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الحمد ab‏ خالق الانسان ومعلّمه البيان» والصلاة والسلام على نبينا 
حمد أفصح الناطقين بالعربية » وأكمل من عبر عن gu‏ بموجبات 
الالفاظ . 


4 


و نعل 


Jue غير حاف على العام البصير أن علماء أصول الفقه قد بذلوا في‎ ap 
نهم المعاني وإدراك مرامي النصوص جهداً متميزا » لم يبلغ شأوه لا علماء‎ 
. اللغة ولا أهل البیان‎ 

وکان في مقدمة آهدافهم البحث فی دلالات الالفاظ » واکتشاف ما 
ظهر وما خفی من المعاني » توصلا بذلك إلى ا حکم الشرعي الذي هو غاية 
علماء الفقه والااصول وغیرهم من علماء الشریعة . 

وكان أكثر اهتمامهم هو نی التعرّف على دلالة تراکیب احمل » وفهم 
السياقات والساقات » والعلاقات القائمة بين مفردات الألفاظ » وصولا 
إلى المعاني وتحدیدها » وترجيح ما هو ا مراد منها ء وإن كانوا لم يتركوا النظر 
في دلالات المفردات » قبل تركيبها . 

ولو تتبعنا الباحث اللفظية في کتب الأصول لرأينا Vel‏ قد تتجاوز ثلث 
ما تحتويه هذه الكتب من المباحث » وقد درس elde‏ أصول الفقه دلالات 
الألفاظ دراسة عميقة طالت ما وراء السطور من الدلالات الإشارية الخفية 
والعميقة التي لا يتوصل إليها إلا من كان بعيد النظرء عميق الإدراك 
والتصور ؛ وهذا كانت دراستهم لهذا الوضوع أكثر عمقاً keis‏ وإدراكا ما 
تناوله اللغويون وأهل Vs OLJI‏ شخب أن رف أنهم في بحوثهم قد 
توصلوا إلى ما لم يتوصل له أهل اللغة إلا فی العصر الحديث . 


0 


وقد آکثر الأصوليون من تقاسیم BW‏ مفردة ومرکبة » فجعلوا 
الفردة GL al‏ متعددة » وميزوا بين كثير من Yale » LWYI‏ وخاصها» 
ومطلقها ومقیدها » وآمرها ونجیها ‏ ونصها وظاهرها Ca)‏ وحقیقتها 
ومجازها » واستعارتها وصر مها وکنایتھاء ومشترکها ومترادفها کا قسموا 
دلالات التراکیب باعتبارات متعددة » فقسموها من حيث وضع الألفاظ 
للمعانی » ومن حيث ظهور معانیها وخفاژها c‏ ومن حيث كيفية دلالتها 
على الأحكام » وغير ذلك من ا حیثیات . 





وقد اهتم عدد من الباحثين في دراسة دلالة الألفاظ على المعاني ء ودور 
۱- تفسير pe sa‏ للدکتور dot‏ آدیب صالح » وهى رسالة دكتوراه» 


۲- نظرية تفسم التصوص الدنية للدکتور محمد شر يف أحد» وهی 


رسالة دکتوراه أيضا. 
السعدی. 


وغبر ذلك من الکتب والابحاث التفرقة» سواء کان تناوضا شاملا ء 
أو تناول مسائل جزئية من الدلالات» كدلالة الامر والنهي» والعام 
وا خاص c,‏ وتخصیص العام » وخصصاته کالاستثناء وبدل البعض والصفة 
وغيرهاء وکذلك الدراسات عن الجمل وآسباب «Jie Yl‏ والبین 
والسان» واحروف سواء كانت حروف جر أو عطف » أو cus e‏ 
وكالكلام عن مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة بأنواعه التعددة و عبر 
ذلك من المجالات التي تناولتها البحوث» ما يصعب حصره أو أن 
حصرہ لا Gat‏ فائدة في SLE‏ بحثنا . 


على أنه مهما يكن من شيء OB‏ تلك الدراسات متفاوتة في الحتوی 
العلمی ء وأسلوب التناول » وكلها من دون شك e‏ قدمت خدمة جليلة ی 
لجال الذي تحن بصدده . ۱ 

وهٰذا فإن الاقدام على الكتابة في هذا الوضوع » یلزم الباحث أن یتأمل 
clues‏ وأن یبذل جهده فی محاولة الاضافة إلى الدراسات السابقة» وهی 
مهمة ليست بالسهلة لا سے o‏ السلف فى جال آصول الفقه c‏ لا یکادون 
یز کون شارظا ولا وارذة الا ly LoT‏ 

وما أقدمه في هذا الکتاب من الباحث سبق أن كان بعضه محاضرات 
أكاديمية » قمت بضمها إلى البحث بعد تعديلات اقتضاها سياق البحث» 
والاطلاع على ما هو جديد في هذا المجال» وهي تمثل جانباً يسيراً من 

وقد تجنبت الإكثار من المراجع في التوثيق » لأني لم أجد ها ضرورت 
سوى إثقال ال حواشی بأمر Se‏ ينقله بعضهم عن بعضهم الآخر . 

وم آلتزم بمنهج واحد d‏ عرض AM‏ والأدلة عليهاء من حيث 
التقدیم والتأخير » وربط الاعتراض والجواب عنه بالدليل مباشرة» بل كان 
منهجي في ذلك متنوعاً» وقد أضفت في بعض الواضع ما رأيته مفیدا من 
الدراسات اللقوية العاصر 68 ورجحت بحسب ما تین ل من قوة الادلة ؛ 
بغض النظر عن قائله GT e‏ كان من العلاء . 


وقد جعلت هذا البحث في تمهيد وثلائة کتب » وزعت مباحث الالفاظ 
عند الأصوليين علیها » de‏ الوجه الاتي: 

التمهید : وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول: معنی الدلالة وأقسامها . 

البحث الثانی: بيان وشرح بعض الصطلحات الترددة في کتب 
الأصول . 

البحث الثالث: بعض تقاسيم الالفاظ . 

الکتاب الأول: في وضع الألفاظ للمعاني . 

وفيه بابان : 

الباب الأول: الخاص . 

وفيه تمهيد وأربعة فصول : 

التمهيد: في معنى الخاص » وأنواعه » وأحكامه » وما يترتب عليه . 

الفصل الأول: الأمر. 

الفصل GUI‏ النهي . 

الفصل الثالث: المطلق والمقيد. 

الفصل الرابع : حروف GEM‏ » وبعض الأسماء والظروف . 

الباب الثاني : العام : 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 

التمهيد: وفيه خمسة مباحث : 

البحث الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاً . 

المبحث الثاني : صيغ العموم . 





للبحث الثالث: حکم العام من حیث القطعية والظنية. 
البحث الرابع : جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص . 
البحث الخامس : الفرق بين العام والمطلق . 

الفصل الأول: ألفاظ وصيغ العموم . 

الفصل الثاني: الصيغ والأساليب المختلف في إفادتها العموم . 
الفصل الثالث : تخصيص العام . 

الكتاب GUI‏ في وضوح المعنى وخفاثه . 

وفيه تمهيد وبابان : 

التمهيد: في أهمية التعرف على الوضوح والخفاء في الدلالات . 
الباب الأول: واضح الدلالة . 

وفيه تمهيد وخمسة فصول : 

التمهيد: في تعريف الواضح وبيان أقسامه . 

الفصل الأول: الظاهر . 

الفصل الثاني : النص . 

الفصل الثالث : المفسر . 

الفصل الرابع : الحکم . 

الفصل ا خامس: التفاوت بین آنواع واضح الدلالة . 

الباب الثاني : غير واضح الدلالة . 

وفیه تمهيد وستة فصول : 

التمهيد: فی التعریف بغير واضح الدلالة » وبیان آقسامه . 





الفصل الأول: الخفي . 

الفصل الثاني : المشكل . 

الفصل الثالث: المجمل . 

الفصل الرابع : المتشايه . 

الفصل ا خامس: التأویل . 

الفصل السادس: البیان . 

الکتاب الثالث: فی كيفية دلالة الألفاظ على العاني . 

وفیه بابان : 

. الأول: دلالة النطوق‎ OU 

وفبه مقدمه وفصلان: 

القدمة: في Oly‏ الفرق بین منهجی ا حنفیة وا جمھور والدخل OLS‏ 
الأقسام . 

الفصل الأول: منهج الحنفية . 

وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول: دلالة العبارة . 

البحث الثاني : دلالة الإشارة . 

البحث الثالث: دلالة النص (مفهوم الموافقة) . 

. راع : دلالة الافتضاء‎ tool! 


pa c 


الباب الثاني : دلالة الفهوم: 

وهو في تمهيد وسبعه فصول : 

التمهید : وفیه مبحثان : 

البحث الأول: تعریف الفهوم الخالف وأنواعه . 

البحث الثاني : شروط العمل بمفهوم ا مخالفة . 

الفصل الأول: مفهوم الصفة . 

الفصل الثانی: مفهوم الشرط . 

الفصل الثالث : مفهوم الغاية . 

الفصل الرابع: مفهوم ا ٣حصر‏ . 

الفصل ا-خامس : مفهوم العدد . 

الفصل السادس : مفهوم اللقب . 

الفصل السابع : أحكام تتعلق بمفهوم الخالفة . 

الخاتمة: وفیها آهم النتائج والقترحات في مجال الدلالات والالفاظ . 

هذا وإني لأرجو أن یکون لهذا البحث فائدة » وأن یکون محققاً لا قصد 
منه » وأن يجزي کاتبه على قدر ما نوی» والله سبحانه الوفق لطریق 


د. یعقوب بن عبد الوهاب الباحسین 
العهد العالي للقضاء 
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في الدلالات والصطلحات وتقاسیم الألفاظ 


dias |‏ ثلاثة مباحت: 


| البحث الأول: الجلالات وأقسامها 


— المبحث الثاني: بيان وشرح بعص المصطلحات المترددة 


| فى كتب الأصول 


المبحث الثالث: بعض تقاسيم GAYI‏ 
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المبحث الاول 
الدلالات وأقسامها 


وقیه dill‏ مطالب: 
امطلب الأول: معنی الدلالة واقسامها 


المطلب الثانی: الجلالة الالتزامية المعتد بها 
المطلب الثالث: مناهج الأصوليين في تقسيم الحلالة 





۱ ۵ 


inet 


am 


dm e 





ass 











fa 


+ 


"E 


۳ ۰ ۶ 








الطلب الأول 
معنی الد لاله وأقسامها 


الدلالة -بفتح الدال وکسرها-: مصدر (US‏ وإن کان الفتح عندهم 
e Vaaa‏ وتطلق مادة الكلمة في اللغة على معان کثبرة » غير أن أقرب هذه 
العانی لمصطلحات المناطقة والأصوليين هو: الإرشاد ". 

O ¢ فهم آمر من آخر‎ ? ‘Lal في الاصطلاح ؛ نت عرفت‎ ul 
غيره» ۶ء و «کون الشيء یلزم من فهمه‎ C وبا کون الشىء متی فهم‎ 
فهم شىء آخر » (*۰۲ أو «کون الشيء بحاله یلزم من العلم به العلم بشيء‎ 
۳ Ve us 

وهذه التعریفات عامة » تشمل کل ما فيه إرشاد إلى cone‏ سواء كان 
عن طریق اللفظ ‏ أو العقل » أو الوضع c‏ فلفظ آربعة يدل على غدد مكوّن 
من أربع وحدات ‏ والاثر يدل على اللؤثر والضوء الا مر في إشارات 
المرور يدل على وجوب التوقف في السیر» على الضد من الضوء:الأخضر 
الذي يبيح ذلك . ۱ 





. ۱۲۹/۱ والقاموس المحيط  مادة «دل » » وشرح الكوكب المنير‎ ٠ لسان العرب‎ (Y) 

. لسان العرب : والقاموس المحيط‎ (Y) 

(۳) المنطق الصوري: تاريخه ومسائله ونقده ص ۸۰ والمرشد السليم ص EY‏ 

۰ ۷۹/۱ التحرير بشرح التقریر والتحبير ۰۹۹/۱ والتحریر بشرخ تيسير التحرير‎ CE) 

grt وفایة السول بحاشیه‎ ۲۰۳/۱ eel, ۰۱۲۵/۱ شرح الکوکب المنين.‎ Co) 
۱ Y MY الوصول‎ 

CU‏ التعریفات للجرجانی ص ۱۰ ۰ وتخرير القواعد النطقية ص ۲۸ ۰ وشرح الخبيصي عل 
التهذیب ص VV‏ ومغني الطلاب ص VO‏ 


۱۷ 


ویعد موضوع الدلالة من الوضوعات امامة في مباحث اللغويين › 
وعلاء الشرع ؛ والنطقیین» وسنكتفي فيا Gh‏ بذکر تقسیمات الدلالة 
ومعاني هذه الاقسام » وفق ما ذکرته کتب النطق» وما نقلته عنهم کتب 
الأصوليين» وتبعاً لاختلاف الدال تنوعت الدلالات عندهم» ویمکن أن 
تقسم تقسياً أولياً إلى قسمین: 

الأول: الدلالة غير اللفظية . 

والثاني : الدلالة اللفظية . 

وكل واحدة من هاتين الدلالتين تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١.دلالة‏ وضعية. 

daub دلالة‎ ٢ 

Adae Moy 
O أولا: الدلالة غير اللفظية‎ 

وهي كل دلالة لا یکون الاتتقال فيها إلى ا معنى ot‏ عن اللفظ » بل 
عن طرق أخرى cole‏ وبتنوع هذه الطرق تتنوع الدلالة إلى وضعية» 
lie‏ :وید 

فالدلالة الوضعية غير اللفظية » هي: ما كان الدال فیها آمرا وضعياً 
اصطلاحياً . كدلالة لبس السواد على alil‏ في البلدان التي تتخذ ذلك › 
ولون آضواء اشارات الرور عل الترقف gl‏ الس وضو السهم على 
الاتجاه؛ وصورة الکوب في الطارات وسواها على وجود مکان للأكل 


۰۲۰۳/۱ والاهاج‎ ۷ ۰ ۱۲۹/۱ illl الس 11 ۰ وشرح الکوکب‎ pak OD 


ونہایة السول مع حاشية سلم الوصول /Y‏ ۱ والنطق الصوري : تاره » ومسائله 
ونقده ص AY‏ 





والشرب » وغروب الشمس على وجوب الصلاة . 

والدلالة الطبيعية غير اللفظیةء هی: ما كان الدال فیها Lal‏ طبیعیاًء 
Gut‏ لطبيعة الشىء» GES‏ الانسان وما یلحقه من الأعراض ؛ کدلالة 
حمرة a> Jl‏ على ا خجل؛ وصفرته على خوف والوجل ‏ وارتقاع درجة 
الحرارة على المرض » وسرعة النبض على الزاج الخصوص . 

والدلالة العقلية غير اللفظية » هى : ما كان الانتقال فيها إلى المعنى عن 
طريق العقل » كدلالة الأثر على المؤثر » والحركة بالإرادة على وجود AL‏ 
ووجود الأوراق المبعثرة في الغرفة على أن شخصاً دخل الغرفة وبعثرهاء 
ودلالة الدخان على النار » وبالعکس . 

وليس غذه الدلالة أهمية عند المناطقة واللغويين» ولكن يبدو أن هذا 
يشمل بعض مباحث الأصوليين والفقهاء c‏ فخطاب الوضع ربط كثيراً من 
الأحكام بأمور طبيعية غير لفظية» فغروب الشمس دليل على وجوب 
الصلاة » ودخول الشهر دليل على وجوب الصوم » أو الافطار « وعلى ذلك 
تثبت بعض أحكام اج . 

. يبدو لنا أن هذا نوع من الدلالة غير اللفظية‎ Ca y 

dy‏ رأي جمهور الأصوليين» والراجح من الأقوال ۰۲ أن الفعل 
يكون bly‏ ومعنى کونه بياناً: أنه دليل على الفعل بصورة معينة » وهذه 
دلالة غير لفظية . 
ثانيا: اد لالة اللفظية: 

ويراد بها كل دلالة كان الانتقال فيها إلى المعنى ناشئاً عن اللفظ ء أو 
الصوت . 


(۱) الإحكاء للامدي ۲۷/۲ . 


وهي ثلاثة أقسام -کالدلالة غير اللفظیة-: الدلالة الوضعیة 
والدلالة الطبيعية c‏ والدلالة العقلية . 

وفیا Gh‏ بیان هذه الأقسام : 

.١‏ الدلالة اللفظية الوضعية: 

وهي ما كانت دلالة اللفظ على معناه بواسطة وضع اللفظ بإزاء العنی 
OY adi‏ بحیث یلزم من العلم باللفظ العلم بالعنی » بناء على العلم بأن 
ذلك اللفظ موضوع لذلك العنی بخصوصه . 

وتسمیتها وضعية نسبة إلى هذا Mas JI‏ كدلالة (الانسان) على 
ا حیوان الناطق » و (الکلب) على ا حیوان العلوم. 

۲.الدلالة اللفظية العقلیة: 

وهي ما كان الانتقال فیها من اللفظ إلى العنن ناشئاً بواسطة العقل . 

وقد مثلوا WH‏ بدلالة اللفظ السموع من وراء اداو غل وجود 
اللافظ c‏ وان اشترط أن یکون سیاع الصوت من وراء جدار « لأنه إن كان 
اللافظ مشاهدآ» فوجوده معلوم بحس البصر ؛ PE N‏ دوبان 
ذلك Lau].‏ دلالة الصوت على حياة صاحبه ؛ فلو لم يكن حياً U‏ صدر منه 
الصوت  oY‏ العقل يدلنا على أن الیت غير قابل لإخراج الصوت » وأن 
الذي يخرج الصوت هو الکائن P DI‏ وکدلالة القدمتین على 
Pes‏ 


)\ ) مغني الطلاب ص .Yo‏ 

(۲) الرشد السلیم ص EY‏ . 

(۳) مغنی الطلاب ص ۱ Y‏ 

(4) الامهاج ۰۲۰۳/۱ وشرح الک وکب ا لمنیر ۱۲٦/١۱‏ ۱۲۷۰ . 
ale Co)‏ السول بحاشية سلم الوصول ۳/۲ . 





٣‏ الدلالة اللفظية الطبيعية: 

وهي ما کان الانتقال فیها إلى المعنى بواسطة اقتضاء الطبع cC?‏ أي : أن 
منشاً الفهم هو العادة الطبيعية ء كدلالة «أح » أح » أي: «AI‏ على وجع 
WTF tel‏ 
قسام الدلالة اللفظية الطبيعية: 

بعد أن عرفا الراد من الدلالة اللفظية الوضعية » نذكر هنا آقسامها 
بحسب ما ذكره المناطقة » وأخذه عنهم الأصوليون وغيرهم ؛ وهي تنقسم 
عندهم إلى ثلاثة أقسام (۰۲۳ هي: 

١.دلالة‏ الطابقة أو الدلالة المطابقية: 

وهی دلالة اللفظ على eU‏ المعنى الذي وضع cal jb‏ كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق » والمثلث على السطح المستوي المحاط بثلائة خطوط 
مستقيمة متقاطعة » وكدلالة الرجل على الذكر الكبير من بني الانسان 
والمرأة على الأنثى الكبيرة من بني الإنسان . 

والراد من الوضع هناء الوضع اللغوي» وإذا توسعنا بذلك » وجعلنا 
الوضع يشمل كل ما وضعه أصحاب الاصطلاح» wal‏ الأمر إلى 
التداخل » واشتباك الدلالات » وعدم الوضوح . 

ومن أجل التمييز LY‏ من التقييد » فيقال: دلالة مطابقة لغوية » ودلالة 


. ۲ ۱ مغنى الطلاب ص‎ CY) 

(Y)‏ معیار العلم » للغزالي ص ۰4۲ الحامش » والابهاج ۰۲۰۳/۱ وشرح الکوکب ا نیر 
۱۶/۱ | 

۱۲۷/۱ Gell شرح ختصر النتهی ء للعضد ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۲ وشرح الکوکب‎ XO) 
وتجدید علم النطق ص ۰۲۱ ۰۲۲ والنطق الصوري: تاريخه ومسائله ونقده ص ۸۲ء‎ 
. ۱۸۳/۱ ء والفائق فی أصول الفقه‎ ۷٦/١ والرشد السلیم ص 4۵ ۰ والحصول‎ AY 


Y 





مطابقة أصولية » أو فقهية » أو غير ذلك . 
ومن أمثلة هذا التنوع : دلالة «العام » في اصطلاح علماء آصول الفقه ء 
فإنه موضوع للدلالة على ما وضع وضعا واحدا لكثير غير حصور 


مستغرق میم ما يصلح له( . 
و «الصلاة» على الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير› 


والمختتمة بالتسلیم!۲. 
وسمیت دلالة مطابقة » لتطايق اللفظ والمعنى » أي : موافقته لما وضع 
له من مع (۳) 


۲.دلالة التضمن أو الدلالة التضمنة: 

وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن JS‏ العنی(*۲ كدلالة لفظ 
(البیت) -فى قولنا: سقط البیت- على ا حائط » أو الغرفة » وكدلالة لفظ 
COLI)‏ مل اخیراق فقط . 

وسمیت هذه الدلالة تضمنية OY‏ الجزء الذي دل عليه اللفظ ‏ یقم 
à‏ ضمن الموضوع له اللفظ . 


(۱) التوضیح ۵۱/۱ ء والتعریفات للجرجاني ص ۱4۹ . 

. ۲۱۸ مھمات التعاریف ص‎ de التوقیف‎ CY) 

. ۳۸ شرح الخبيصي ص ۲۱ ۰ ومغني الطلاب ص‎ UO) 

CE)‏ الرشد السلیم ص ۷ وفال فخر الدین الرازي ت ٦‏ ٠ھ‏ ؛ في الحصول: هي 
دلالة اللفظ على جزء المسمى € من حيث هو كذلك » احترازا عن دلالة اللفظ على جز 
السمی بالطابقة ؛ على سبیل الاشتراك » انظر الحصول ۰۷۱/۱ 


TY 





٣‏ الدلالة الالتزامیه: 

وهي دلالة اللفظ على ا خارج عن العنی الوضوع له اللازم له في 
الذهن(۲۱ والمتنع انفکاکه عنه . كدلالة لفظ (آربعة) على الزوجية إذ 
هي لازمة CU.‏ لاتنفك عنهاء وكدلالة لفظ (السقف) على الجدار» فإنه 
مستتبع له « استتباع الرفيق اللازم ا خارج عن ذاته » 7" . 

و لا شك أن الدلالة التضمّنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية › 
LY‏ لا يوجدان إلا معها بالاتفاق» ولأا تاليان لتلك الدلالت ولا 
وجود للتابع دون المتبوع . 

Ul‏ الدلالة المطابقية فلا تستلزم التضمنية » ولا الالتزامية » لجواز أن 
يكون مسمى اللفظ بسیطاً لا آجزاء له کالوحدة والنقطةء فتکون 
الدلالة مطابقية ولا تضمن لانتفاء الأجزاء » ولحواز أن لا یکون للمعنی 
لازم c‏ فتکون الطابقية من دون الالتزام 7" . 

وقد نص آبو حامد الغزالی «ت ۰۰۰۰ فی کتابه «معيار العلم » على أن 
المعتير فی التعریفات المطابقة والتضمّن » GT‏ دلالة الالتزام فلا يجوز آخذها 
في التعریفات » لسببین هما : 
الأول: إن واضع اللغة لم يضع اللفظ للدلالة عليهاء بخلاف المطابقة 
والتضمن . 

الثاني: إن لوازم الأشياء لا حصر ها ولا يمكن أن تنضبط » ما يؤدي 
إلى أن يصبح اللفظ دليلاً على ما لا يتناهى من المعاني » وذلك من الحال"۲. 
(Y)‏ معیار العلم ص ٤۳‏ . 


۰۳۰/۱ والمستصفى‎ c ٣٤ معيار العلم ص‎ CE) 


۳۳ 


وإذا كان الأمر کا دک الإمام الغزالي دن ٩۵۰۵‏ فإنه ينبغي اخراج 
الدلالة الالتزامية من نطاق الدلالة الوضعية » نعم إنها دلالة مأخوذة من 
اللفظ c‏ ومفهومة من معناه» ولكن لا بحسب وضع الواضع ؛ بل بطريق 
اللزوم العقلي . 

وقد عد الامدي دت ۰۸۱۳۱ هذه الدلالة من الدلالات غير اللفظية › 
وقصر الدلالة اللفظية الوضعية على دلالتی المطابقة والتضمن e 2١7‏ متابعة 
للإمام الغزالي » ول ذلك ذهب الإمام ابن الحاجبءت Os‏ والعلامة 
dod]‏ دن دعسن UP‏ , 

لکن الامام فخر الدين الرازي carrer‏ كان من رأيه أن الدلالة 
الوضعية هي JY»‏ المطابقة» وحدها kel oL Yi Gi,‏ دلالتان 
عقلیتان » وعلل لذلك بقوله: OV)‏ اللفظ إذا وضع للمسمی انتقل الذهن 
من السمی إلى لازمه » ولازمه إن كان داخلاً في السمی فهو التضمن ؛ وان 
كان خارجاً فهو الالتزام ۰۲4 وقد تابعه على ذلك طائفة من العلماءء 
فنصوا على أن الدلالة الوضعية هى دلالة الطابقة فقط « وأن القول Ob‏ 
دلالتی التضمن والالتزام وضعية ضعیف OO)‏ 


(۱) الاحکام ۱۵/۱ . 

. ۱۲۰/۱ ختصر النتهی بشرح العضد‎ Y) 
. ۱۲۱/۱ شرح العضد على مختصر النتهی‎ (Y) 
. ۷۱/۱ الحصول‎ )٤( 

. ۲۰۳/۱ الابپاج‎ Co) 


Yt 





الطلب الثاني 
الدلالة الالتزامية العتد بها 


لا يعتدٌ الناطقة بأي لازم » بل إننا نجد eel‏ قصروا الدلالة الالتزامية 
على ما هي باللازم العقلی البين بالعنی الأخص دون غيره من اللوازم و 
يشترطوا للزوم الخارجي » ولاعطاء صورة عن هذا الرأي» لا بد من أن 
بین تقسيياتهم فى هذا الشآن. 
تحققه في ا خارج » وانیها من حيث وضوحه وخماژه . 
خر وه ون بو ی می v^ arom‏ 
nbn‏ ی ی 
T‏ لازم عارچي imd‏ وو یں ا lalla‏ سی 
في العقل « ؛ لامکان تضوز غراب غير Magal‏ 
E‏ لازم die‏ وخارجي le‏ ؛ کلزوم الزوجية للأربعة » فإن الذمن لا 
یتصور الاربعة من دون الزوجية» كا أنه لا یوجد نی ا خارج أربعة 
ولیست بزوج . 
)١(‏ شرح الخبيصي على التهذیب «تجدید علم النطق € ص ۱۲۳ ۰ والنطق الصوري: تاريخه 
ومسائله ونقده ص AY‏ 
(Y)‏ النطق الصوری: تارمخه ومسائله ونقده ص AT‏ 


Yo 


والذی یعتد به الناطقة من هذه الأنواع هو اللزوم العقلي » ولا يشترط 


معه اللزوم ا خارجي '' 
۲. ومن حيث الوضوح والخفاء ) جعلوا اللازم قسمین؛ هما اللازم 
الین c‏ واللازم غير البيّن: 


أ - فاللازم غير البين هو ما يتوقف الحكم باللزوم فيه على دليل خارجي ؛ 
Pn ANC i‏ ی ie‏ جا مھت 
des chos‏ أن أن کل متغبر حادث C‏ فاللزوم LA,‏ ۔ عستفاد من 
العقل لا من اللفظ C?‏ 

ب- وأما اللازم البین فهو ما لا حتاج إلى واسطة » أو دلیل خارجي d‏ فهم 
اللزوم فيه» بل يكفي للحکم باللزوم فيه تصور التلازمین معا ء أو 
تصور اللزوم وحده. 
فالأول: -وهو ماة فهم اللزوم فيه بفهم التلازمین معاء أي: : اللازم 

الوم - هو اللازم ال بامعنی الأعم das O‏ الإنسان على LU‏ 

LESI‏ فإن القابلية المذكورة خارجة عن المعنى ا موضوع له » لكنها لازمة 

el. Payad تصورهاء بل لا بد من‎ OLI ولا يلزم من تصور‎ cad 

الإنسان وقابلیة الكتابة. معاً» حتى يحصل جزم العقل Peau‏ 


والثانی: -وهو ما فهم فيه اللازم واللزوم بمجرد فهم الملزوم فقط- 


. ۷۲۱/۱ الحصول‎ CY) 

(Y)‏ شرح الخبيصى على التهذیب « تجديد علم النطق € ص ۲۲ ۰ امامش : النطق الصوري: 
E‏ هو اون M‏ 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص ۲۵ . 

(6) شرح ال حبیصی dle‏ التهذیب « تجديد ele‏ النطق » ص ۰۲۱ ۲۲ . 

. الصدر السابق‎ Co) 


r1 


هو اللازم البين بالعنی الأخص c‏ کلزوم الزوجية للائنین» ولزوم البصر 
لی (۲۱, 

وبهذا یتضح معنی أن الناطقة لا یعتدون إلا باللازم البین بالعنی 
الأخص » وتتضح الدلالات التي لا تدخل في نطاق بحثهم . 

elle Ul‏ آصول الفقه» فإنہم يوسّعون نطاق الدلالة الالتزامیة 
ویعتدون بها ء وإن لم يكن اللازم فیها بيناً بالعنی الأخص » بل وان ۸ يكن 
ا حاکم باللزوم فیها العقل e‏ فقد عدوا من آنواع اللازمة -إضافة إلى 
العقلية- : 
- الملازمة الشرعية» كالوجوب» والتحريم اللازمين VAIS‏ 

والجزية اللازمة للكفر ". 
- والملازمة العادية أو العرفية » كالارتفاع اللازم للسریر(*. 

ون کان هناك فرق بين أنواع هذا اللزوم» ففي قوة دلالته » وضعفھاء 
الأمر الذي يترتب عليه كون الدلالة على لازمه ظنية أو قطعية . 
الدلالتان التضمتية والالتزامية 2 مباحث الأصوليين: 

نظراً لوضوح شأن الدلالة المطابقية» ولكون الأصل في الدلالة أن 
يكون اللفظ مستعملاً في تمام ما وضع له » فإننا سنذكر بتركيز واختصار 
شيعا ا آدخله الأصوليون ق الدلالتین التضمنية والالتزامية . 


AY لمصدر السایق ء والمنطق الصوري: تاريخه » ومسائله » ونقده ص‎ CY) 
. 1١١/1١ شرح الكوكب النير‎ (Y) 

. ۵۱/۲ نفائس الأصول‎ CY) 

. ۱۳۱/۱ poll شرح الکوکب‎ CE) 


۳۷ 





۱. الدلالة التضمنية: 

ول يتكلم عنها الأصوليون بمثل ما تکلموا فيه عن الدلالة الالتزامية » 
بل إنہم في بعض الأحیان جعلوا الدلالة التضمنیة من ماصدقات الدلالة 
Mal YI‏ 

ومن المکن أن ندخل بشیء من التساهل في الدلالة التضمنیة بعضص 
الأمورء التي نكتفي بأن نذکر منها ما یأتی: 
-i‏ إطلاق لفظ الكل على الجزء » على سبيل المجاز » كقوله تعالی: REP‏ 
à Ax‏ دنم TIETE‏ آی: رؤوس أناملهم › وهي واقعة من 
ضمن الأصابع ۹ء وقد ینازع في أن ذلك من الدلالة التضمنية » وإن) 
هو -شأن علاقات الجاز بوجه عام- من الدلالة الالتزامية OO‏ 


الاس 3 الاس 26 ung AD Gne‏ عمران ۰۲۱۷۳ فا مراد من الناس الأولى : 
EG.‏ 


a A m 
قد‎ # 


ج- بعض ماصدقات دلالة الاشارة عند ا حنفیة » کقوله تعالی: * Lil‏ 
LAS odit Se‏ من cass‏ 6 خٹر ]. 
يملكون شیٹا ما خلفوا في دار ا c»‏ جر ع لکونہم لا یملکون» شکون 


(۱) شرح العضد على مختصر النتهی ۱۲۳/۱ . 

. ۲۹۹ علوم البلاغة» لا مد مصطفی الراغي ص‎ CY) 
. ۷۵/۱ التوضیح » وشرحه التلویح‎ C) 

.۳۹ ۳۸/۱ التوضیح » وشرحه التلویح‎ )٤( 


TA 


المراد منه جزء الوضوع له“ . 

۲ الدلالة الا لتزامیة: 

ولهذه الدلالة ماصدقات متعددة عند الأصوليين ؛ قد یکون فی بعضها 
خلاف c‏ وقد ضبط بعض العلاء ما هو من آفرادها في الباحث الأصولية 
ضبطاً حاصرا » سنتخذه ساسا في بیان ماصدقات هذه الدلالة في کتب 
الأصول » وسنضیف GJ]‏ مانراه داخلاً في هذه الدلالة ما لم يرد ذکره في 
هذا adl‏ . 

إن اللفظ الدال على العنی بطریق الالتزام قد یکون مفرداً» وقد یکون 
مركبا . 

أ- LJ‏ الفرد فقد عدوا من ماصدقاته أو آنواعه أقسام الجاز» أي: 
بحسب علاقاته المعروفة عند البلاغيين » كالسببية والمسببية c‏ واللازمية 
واللزومية» والجزئية والکلية» واعتبار ما سيكون» DL,‏ والحلية 
Oa ue,‏ 

ویدخل فى هذا الجال الكناية الفردة» التي هي إطلاق اللزوم وارادة 
اللازم « نحو قولنا: «فلانة بعيدة مهوی القرط ٤ء‏ أي: طويلة الرقبة 
واهو كير الرماد»» آي: کریم 0( 

ومن ذلك ما اقتضی العقل کونه لازماً عن الفرد OL‏ يكوت شرطا 
للمعنی الدلول عليه بالطابقة » نحو « ارم » فإنه يدل بمفهومه على حصيل 
القوس وا مرمی ؛ لأن الرمي متوقف علیها عقلاً» ومنه ما اقتضی الشرع 
(۱) التوضیح ۰۱۳۰/۱ 

(۲) التوضیح » وشرح التلویح ۰۷۳/۱ وما بعدهاء وشرح الکوکب المنير ۰۱5۷/۱ وما 


بعدها » والحصول ۱۳۶/۱ ؛ وما بعدها . 
(۳) التلویح ۰۷۳/۱ وبغية الایضاح لتلخیص الفتاح ۳ وما بعدها . 


۳۹ 


ارد من تفر ی هبو سو ور 
لان الشرع اشترط الطهارة للصلا 
- پ وا لوك الال ic ia Je‏ الام » فهو اما ol‏ یکون 
zona d‏ تافآ لیس سواہ ' فیا هو من الکملات هو مفهوم 
الوافقة وما ليس من الکملات؛ ما أن یکون ثبوتيا TR‏ 
هو دلاله الا شارة » والعدمی هو مفهوم Ax) ull‏ . وسارد دراسة هذه 
وا من الدلالة » خلال هذا البحث . 
هذا ونشير هنا إلى أن في مباحث الأصوليين دلالات التزامية قد لا 
تذكر بالعناوين السابقة» نكتفي منها بالتنبيه إلى ما يأي » علا بأنه سترد 
دراستها في هذا البحث في موضعهاء ولكن نذكرها هنا من أجل تصور 
محتوى هذه الدلالة . 
aj‏ مقدمة الواجب : أو قاعدة لاما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؟ فهي 
دلا ة التزاميةء وإن لم يتفق الأصوليون على lel‏ من اللا؟ بالمعنى 
p^‏ نها من الباحث العقلیة: لکن لا بمعنی الاستقلال ق 
استنباط الأحكام الشرعية» کباب التحسین والتقبیح العقلیین في 
مذهبه الشیعی وبل بانضیام مقدمة شرعية ONG‏ 
T‏ سا الضد: أي إن الأمر بالشیء نبي عن ضده› والنهی عن الشىء 
Ab nl‏ اضداده «C?‏ فان النفي t‏ الحالتين هو من اللوازم العقلية 3 
وليس ف اللفظ دلالة عليه . 


(۱) آجود التقريرات صن NY‏ 
(Y)‏ انظر في ذلك: شرح الكوكب المنير 0۱/۳- ۵۵ ؛ والإحكام للآمدي ۱۷۰۱/۲ . 


Ya 





ج- علاقات الجاز . 
د- دلالاات الإشارة والاقتضاء والمفهوم› سواء کان معهوم موافقه jl c‏ 
مفهوم مخالفة . 
ونذكر أن القسمین وردا حصرا عند عدد من العلاء » وسنکتفی بذکر 
حصر الصفي اهندي دت ۰۵۷۱۵ في نہایة الوصول» إذ حصرها على الوجه 
الأو : 


Y) 





نطاق دلالة الألفاظ الا لتزامیة 


a)‏ اللفظ المركب 
Yo‏ 
دلالة اللفظ الفرد ی 
علی اللازم 


4 سل 


شرطاً 


الکملات 
- لیس من 

سن المكمالات 
عدمي 


. ۱۵۵-۱۵۱ ی دراب ل‎ at 
نہایة الوصول في دراية الأصو‎ CO) 


۳ 


وقبل أن ندخل فی تفاصیل التقسییات والباحث الأصولية » نذکر أن 
الأصوليين في مباحث الدلالات یمکن أن نحدد لهم هدفین : 

الأول: دراسة دلالات الاألفاظ cis all‏ وفق ما هی منقولة عن 
العرب » وما وردت في نصوص الشارع» وما جاء في العاجم Cà AUI‏ ما 
أطلقوا عليه الدلالة الوضعية» فمقیاس الوضع عندهم استعال العرب 
للألفاظ فی معان معينة » دونتها العاجم» ولیس وراء ذلك علم بالوضع » 
وعل ضوء هذه العانی تفسر النصوص» وتبين معانيها » كألفاظ العام 
والخاص وسائر الفردات » وذلك لأنہم کانوا بصدد فهم نصوص قديمة t‏ 
غير خاضعة في معناها لتطور دلالة الكلات» وتغيرهاء ضيقاً واتساعأ 
وهبوطاً وارتفاعاًء لما يترتب على ذلك» من تغير لما يترتب عليها من 
الأحكام الشرعية » ما هو في حيز المنع . 

الثاني: دراسة دلالات الألفاظ في ضمن الجمل she‏ بتعبير آخر ما تفيده 
الجمل من ا معانی ؛ وتؤديه من الأغراض. ففيه دراسة وظيفة الألفاظ في 
ضمن الجمل المركبة» ما يخضع في فهمه إلى النظر في التراكيب والجمل « 
سواء كانت دلالاتها ما تسرع بتبادرها إلى الذهن » أو ما يحتاج إلى التفكير 
والتأمل » أو ما یعجز الذهن عن إدراكه» ول النظر في علافتها مع 
دلالات تراکیب أخر تعارضها أو تتشابه معها » وهل هي موافقة لکلام 
العرب الذي نزل به القرآن » وجاءت به سنة النبي IEEE‏ 

ولهذا فاننا نجد أن Gabi‏ دراسات علم اللغة ا حدیث على مباحث 
الأصوليين يكون ذا جدوى محدودة» في جال التفسبر الدلالي BUSU‏ 
والتراكيب اللغوية» وهذا ينطبق على دراسة النصوص القديمة والوثائق 
التاريخية » OD‏ فهمها مرتبط بلغة عصرهاء وبعرف زمانهاء ومن الخطأ 
تفسبر النصوص القديمة بدلالات الألفاظ العاصرة التي قد يكون فيها 





۳۳ 





اختلاف وتطور دلالي يؤدي إلى تفسير التصوص با لم يكن مقصوداً منها . 

ويمكن تطبيق دلالات الألفاظ » وفق معانيها التي الت إليهاء سواء 
كانت بتطبیق € ji‏ توسیع » أو تغير في الدلالة » على كلام أهل العصر « 
وتفسير ألفاظهم الصادرة عنهم على وفق ما یتکلمون ویکتبون به . 


Yt 


الطلب الثالث 
مناهح الأصوليين 2 تقسیم الد لالات 


ومهما يكن من آمر فاننا سنتکلم عن دلالات الالفاظ وتقسيماتها وفق 
آشهر ما استقر الأمر عليه من کلام الأصوليين ؛ بعد نضوج علم أصول 
الفقه واستقرار مصطلحاته » فنقول : 

تنوعت مناهح العلماء في الکلام عن الالفاظ وأنواعها ودلالتها ء وکان 
هناك اتجاهان واضحان في الکلام على قواعد الدلالات الستفادة من 
LW!‏ آحدها: اتجاء علاء ا حنفیة » والآخر اتجاه elde‏ ا حمھور . 

ویبدو من استقراء کتب الأصوليين أن ا حنفیة يكادون یتفقون بعد 
استقرار علم الأصول عندهم على تقسيهات » وان كانت هناك اختلافات 
يسيرة في الكلام عن بعض هذه الأنواع » آما جمهور العلماء فكانت لهم طرق 
متنوعة » يختلف بعضها عن بعض » ونذكر فيا Gh‏ مناهج هؤلاء العلماء في 

آولا: منهج الحنفية : 

اشتهر للحنفية أربعة تقاسيم للألفاظ باعتبارات متعددة » وهي : 
-١‏ تقسيم الألفاظ باعتبار وضع اللفظ للمعنى» وقد تناول عندهم 

المشترك والمؤول وا خاص والعام » والجمع المنكر 009 
۲- تقسيم الألفاظ باعتبار استعیاها في المعنى» وتناول ذلك عندهم 

ا حقیقة والجاز » والمرتجل والمنقول7'؟. 


. ۱۲/۱ التوضيح بشرح التلويح 4۷/۱ ۰ وأصول السرخسي‎ )١( 
. ۱۷۰/۱ التوضيح بشرح التلويح ۰۱۳۲/۱ أصول السرخسي‎ )۲( 


Yo 


مس ee‏ سس وت سے سے سے 
۳- تقسيم BUYI‏ من حيث ظهور العنی وخفاؤہ فقسّموا الواضح إلى 

ظاهر ونص ومفسر وحکم » وقسموا ما خفي معناه إلى خفي ومشکل 

ومجمل alice s‏ 
6 - تقسیم الألفاظ من حيث كيفية دلالتها على العنی » إلى ما دل على معناه 

عبارة » واشارة ودلالة > واقتضاء SP‏ 

ثانياً: منهج جهور العلماء: 

تنوعت مناهج عرض مباحث الألفاظ ودلالتها عند جمهور العلاء 
ولکنهم بوجه عام بعد کلامهم عن القدمات اللغوية» تکلموا عن 
دلالات BUNI‏ على [giles‏ 

وقد جعلوا دلالة اللفظ على العنی قسمین: آحدها دلالته عليه 
بمنطوقه » وانیها دلالته عليه بمفهومه والدلالة الأول هي الدلالة 
اللفظية التي تؤخذ من عبارات التکلم» UL‏ الدلالة بمفهومه فهي دلالة 
معنوية أو التزامية » والکلام عنها سيأتي فی مبحث الفهوم . 

والنطوق عندهم نوعان : صریح » وغبر صریح . 

۱. فالنطوق الصریح 2 هو ما وضع له اللفظ ‏ فیدل عليه بالمطابقة 


. ۱۱۳/۱ التوضیح بشرح التلویح ۰۲۳۲/۱ أصول السر خسی‎ )١( 

(۲) التوضیح بشرح التلویح ۲۲/۱ ۰ أصول السر خسی ۲۳۹/۱ . 

(۳) النطوق في اللغة هو اللفوظ ‏ أو التکلم به » وهو اسم مفعول من النطق » يقال نطق 
ينطق نطقا إذا تكلم «لسان العرب » . 
وقي اصطلاح علاء الأصول هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق » أي ما استفيد من 
الألفاظ المنطوق بها نفسهاء بحسب وضعها اللغوي c‏ وهذا بخلاف المفهوم الذي دل 
عليه اللفظ لا فی عل النطق ؛ أي دلالته على ما سكت عنه . 
ويبدو . abl,‏ أعلم . أن إطلاقه على ما دل عليه اللفظ غير حقيقى OV c‏ ما دل عليه 
اللفظ ليس هو المنطوق» بل المنطوق به هو الألقاظ abes Y‏ " 


۳1 


أو التضمن c‏ ویسمّی الثابت به > عند الحنفية ء ثابتاً بعبارة النص OU‏ 

وبوجه عام OB‏ العنی إذا کان مستفاداً من الألفاظ ء P"‏ 
وضعت له في اللغة؛ سواء کان مدلولاً عليه بالطابقة أو التضمن فا 
المراد من النص عند اخمهور » ومن عبارة النص عند حنفیة . 

۲. وأما النطوق غير الصریح: فهو ما دل عليه اللفظ ‏ لا باحدی 
الدلالتین الذکورتین أي الطابقة والتضمن» بل CODO JU‏ وهو ما 
یتناوله قوطم: ما يجري مجرى النص » فتدخل فيه دلالات الافتضاء 
والاشارة والتنبیه أو الإيماء . 

ولبعض eal‏ في de‏ هذه الأمور من المنطوق وجهة نظر خالفة ء إذ 
جعلوها من باب دلالة المفهوم› ولکننا آثرنا AMI‏ بوجهة نظر ابن 
اناجب فى عتها من دلالة cd cll‏ نظرا oY T‏ هذه الأمور هي من أحكام 
وحالات المذكورء بخلاف الفهوم الذي يبين أحكام وحالات غير 
الذکور (۲. 

وقد ذکروا أن غير الصریح a colas‏ ما أن بكرن متضردا 
للمتکلم ‏ أو لا 

والمقصود للمتكلم ینقسم بحسب استقرائهم إلى قسمين : 

او ما: ما يتوقف عليه الصدق ؛ أو الصحة العقلية» أو الشرعية 
ويسمى دلالة الاقتضاء . 


(۱) أصول السرخسی ۰۲۳۲/۱ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۰۱۷۱/۱ التوضيح 
بشرح التلويح ۰۱۳۰/۱ التقرير والتحبير ۰۱۰۹/۱ فواتح الرحوت 4۰1/۱ . 

۰۳۰۹/۱ الاحکام للآمدي 51/7 ۰ نہایة السول للاسنوي‎ CY) 

(۳) ختصر النتهی بشرح العضد ۰۱۷۱/۲ وانظر: مناهج العقول مع abe‏ السول 
YAT‏ 


۳۷ 


Se See 
تانیها: أن يقترن بحکم لو لم يكن للتعلیل هو أو نظیرہ لكان بعيدا ؛‎ 
reb فيفهم منه التعليل ويدل عليه» وان لم يصرح به» ويسمى تنبيها‎ 
العله من مباحت‎ SULLA d وهو آقسام متعد‌ده يبحثها الاضو لیو‎ 
„gai 
. وأما غير القصود للمتکلم فیسمی دلالة ال شارة‎ 
وسبرد فے| بعد ما یوضح هذه الأمور  ویذکر آحکامها وما قيل فيها‎ 


۳۸ 


البحث الثاني 
بيان وشرح بعض الصطلحات 
المترددة في کتب الاصول 


: مطلباة‎ diag 
المطلب الأول: الوضع والاستعمال والحمل‎ 


المطلب الثانو: الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية 





۳۹ 





al s 


* 
4 
r 





EEE ee ا ساس وی بے سور‎ ee a 


الطلب الأول 
الوضع والاستعمال والحمل 


J‏ تمييز معاني الوضع والاستع‌ال وا حمل من الأمور المامة الحتاج 
إليها في عدد من العلوم » وذلك U‏ يقع من الالتباس في حقائقها على كثير 
zo‏ الا سے وة rial le‏ الات عل انس dell‏ 
باعتبارات plese‏ ابت D‏ 

وقد آفرد ما بعض العلاء » US‏ في «تنقیح CC pna‏ وابن 
T‏ اللاي Wada‏ الما یج 

Asl من‎ 

ونذکر فيما GL‏ السات الميزة لکل واحد منهاء والفروق e‏ بینها 
بإيجاز . 

وذلك في آربعة فروع : 

الفرع الأول: الوضع . 

الفرع الثاني : الاستعمال . 

الفرع الثالث: الحمل . 

الفرع الراب : العلاقة بين الوضع وا حمل والاستعمال . 


VOT شرح تنقیح الفصول ص ۰ ورفع النقاب عن تنقیح يح الشهاب ص‎ CY) 
. ٠١١ رفع النقاب ص‎ )۲( 


-— c4 ۲۹ ۶ یت پا‎ LETTE ت اتب و رض نشد نينف سو‎ ae ۱ ۱۰ ۰۱۳ و د‎ m = ۳ سس‎ ER 5 7 Lx 
مت‎ ed A ۴ m سے و تس‎ a pn و رون عو اتيف ہد اوس سا سه‎ LT کس سو کرو دا وا‎ eet Le 








الفرغ الأول 
الوَضّء''' 


الوضع في اللغة: ضد الرفع » أي : هو ال خفض وال حط ؛ قال ابن فارس : 
(الواو والضاد والعین أصل واحد يدل على ا لخفض للثیء وحطه »۲7 . 

وذکر GE AI‏ في التعریفات: أن معناه في اللغة: جعل اللفظ بازاء 
العنی ۳ء وهذا OY caus‏ ما ذکره آفرب للمعاني الاصطلاحية منه 
للمعتی اللغوي . 

ومن معاني الوضع في اللغة : الجعل » يقال: وضعت الشيء في کذاء أي 
جعلت كذا حيزاً له ۲۶ء ويبدو أن هذا المعنى أقرب من غيره إلى العنی 
sane‏ 


الشىء cul‏ می Gh‏ © 
وقیل : هو جعل اللفظ دللا عل العنی OY‏ 


(۱) نشیر هنا إلى أن علم الوضم يختلف le‏ نحن بصدده» إذ هو علم يبحث عن أحوال 
اللفظ cu ll‏ من حيث ما يعرف به شخصية الوضع » ونوعیته » وخصوصه؛ 
وعمومه » إلى غير ذلك» وفائدته هي: المعرفة المشار إليهاء انظر: خلاصة علم 
الوضم ؛ للشیخ يوسف الدجوي. 

۰۱۱۷/٩ معجم مقاییس اللغة‎ (Y) 

. ۲۲۵ ص‎ col «JI (Y) 

)£( خلاصة علم الوضم ؛ للشیخ یوسف الدجوي ص ۲. 

)0( التعريفات ص ۳۲6۵ ۱۰ ۲۲ . 

CO‏ جمع حوامع بشرح «dod! JAH‏ وحاشية GLI‏ ۰۲۹/۱ وختصر من فواعد 
العلائي ‏ وکلام الأسنوي ۱۲۵/۱ . 





ee -‏ اي 
بأنه سدید لانك إذا آطلقت قولك: قام زید» فهم منه صدور القیام 
ی 

Ley‏ یمثل ذلك ویوضحه تسمية الوالد ابنه محمد . مثلا . فإننا في هذه 
الحالة نجد أن هذا یستدعی أربعة آلفاظ متلازمة » هی السمي € والسمی € 
mm‏ ۱ 

فالسمی الذي هو الأب » هو واضع الاسم» والسمی ؛ وهو شخص 
محمد هو الوضوع له الاسم والاسم ١محمد)‏ هو اللفظ الوضوع » 
والتسمية هي وضع الاسم للمسمی ۳ . 

وبهذا یتضح معنی تعریفات الوضم 

فقولهم: إنه عبارة عن جعل اللفظ Ao‏ على العنی » هو کجعل لفظ 
« محمد ) للدلالة على ذات الابن . 

وقوطم: تخصیص الثیء بالشیء ۰ بحیث إذا آطلق الأول فهم منه 
GU‏ » هو تخصيص لفظ «ممد » للدلالة على ذات الابن » بحیث إننا إذا 
أطلقنا لفظ « محمد » فهمنا منه ذات الابن » وهکذا . 

آنواعه : 

يرى بعض العلماء أن لفظ الوضم مشترك بین حقیقتین : 

الأولى: أنه عبارة عن جعل اللفظ W‏ على العنی . 
(۱) الإ بهاج ۱۹۲/۱ . 


‘ ۱۱۲ رفع النقاب ص‎ (Y) 





والأحری: أنه عبارة عن غلبة استعبال اللفظ » حتی يصير آشهر فيه 
من غيره C‏ 

وعلى هذا فان الوضع نوعان: 

أ.وضع لغوي » وهو التبادر من كلمة الوضع . 

ب . وضع اصطلاحي أو عرفي » ينشأ من غلبة استعمال اللفظ في معنى 
ماء حتى يصير ذلك المعنى الغالب هو المتبادر إلى الذهن حالة التخاطب 
به » وني GH‏ أن هذا ليس وضعاء lily‏ هو استعمال اللفظ في GEA‏ 
nac aad‏ تکرز فلك الاستعیال سی يسمي هو التبادر عند التخاطب » 
فهو متأخر عن الوضع اللغوي . 

وهو أنواع : 

۱- الوضع الشرعي ء أو العرف الشرعي؛ كإطلاق الصلاة على الأقوال 
والحركات الخصوصة. مع أن لفظها في اللغة موضوع cele‏ 
وكإطلاق الصوم على الإمساك المخصوص في الزمن المخصوص » مع 
أن معناه في اللغة هو الإمساك مطلقاً ؛ وكإطلاق الزكاة على أخذ جزء 
مقدر من مال معلوم . 
ومثل ذلك آلفاظ ا حج » والترتیب » والموالاة» والمؤمن» والکافر e‏ 
والنافق » والمستأمن » والذمی. وما إلى ذلك » ob»‏ الشارع لم يضح 
اللفظ oid‏ المعاني» [ily‏ استعملها فيها من غير وضع » وتكرر 
الاستعبال فيها حتى صارت هي التبادرة » ". 

- الوضع العرفی العام » وهو ما اشتهر من الاصطلاحات عند الجميع « 


. ۲۲ الصدر السابق ص ۰۱۵۷ وشرح تنقيح الفصول ص‎ (Y) 
۰ ۱۲۱/۱ البحر المحيط‎ )۲( 





دون أن یکون مقتصراً على فئة معيّنة » کاطلاق الدابة على احمار عند 
jal‏ مصر € وعلى الفرس ve‏ آهل العراق» dey‏ الخيل والبغال 
و حم عند أهل coo xl‏ مع أن معناها في اللغة موضوع لکل ما 
اتصفب ال وهو ار كة » فالأعراف المذكورة حصصت هدا 
العنی اللغوي بأنواع معیّنة ما يدب "١7‏ . 

۳- الوضم العرنی الخاص e‏ وهو ما اشتهر عند طائفة من الناس ؛ تتميز عن 
غيرها ببعض الصفات ‏ كالنحاة» والناطقة » وا متکلمین » والأصوليين › 
والفقهاء » والأطباء» وأهل السوق» من التجار» وا حرفیین : 
وغيرهم » ونیا یسمی عرفاً Lol‏ لاختصاصه بطائفة معينة . 
الجوهر في اللغة موضوع للنفیس من كل شيء » والرّض موضوع 
لكل ما يؤول إلى الفناء » وإن دام ما دام » ". 
ومن coins] : GUS‏ والظهار c‏ والقسامة والتعزیر ) وا حضانةف 

والشفعة c‏ والمناسخة عند الفقهاء . 
والنقض ؛ والکسر » والعارضة » والقلب عند الأصوليين . 
والرفع » والنصب > وا لحرء coole Yl‏ والبناء عند النحاة . 
وا جنس › والنوع » والفصل › ye aly‏ العام ) (doll,‏ والکل ‏ 

وا جزئی » c A,‏ والرسم عند المناطقة » وغبر ذلك . 
هذه هي آهم آقسام الوضع ؛ وبعضهم یضیف إليها قسا آخر » وهو 

استعمال اللفظ في العنی » ولو مرة واحدة» وقد بنوا ذلك على أنه: هل 


. VM البحر المحيط ۱۲۰/۱ ء ورفع النقاب ص‎ )١( 
. M رفع النقاب ص‎ CY) 


£^ 


یشترط ف الجاز أن یکون مسموعاً من العرب استحال نوعه أو لا ؟ فمن 
اشترط ذلك عد هذا الاستعمال e‏ ولو مرة واحدة «وضعاً» ومن ۸ یشترط 
اکتفی بالقرينة C‏ 

هذاء وللأصوليين» وغيرهم» مباحث آخر في باب الوضع › 
کحديثهم عن الوضوع له » أهو الوجود في الخارج » أو صورته في الذهن › 
أو هو العنی من حيث هو » بقطع النظر عن کونه في الذهن أو في ال خارج › 
وکحديثهم عن الواضع » وهل اللغة توقیف أو اصطلاح ء أو آنها تشتمل 
على الأمرين ؛ أو تدل على معانیها بذاتها » وكحديثهم عن الرکبات » وهل 
هي موضوعة کالفردات أو لا ؟ وکحدیثهم عن شروط الوضع وآسبابه 
إلى غير ذلك من الباحث التي لا یترتب على كثير منها أحكام "١‏ . 


۰ ۱۰ راجع في ذلك: الزهر للسيوطي ۱ .۰۵ البحر المحيط للزركثي ص‎ CY) 
وما بعدها شرح تنقیح الفصول للقرائي‎ ۰۱۰۵/۱ jell OS وما بعدھاء شرح الک‎ 
. ص ٢٠ء وما بعدها ؛ رفع النقاب » للشوشاوي ص ۱۵۲ ۰ وما بعدها‎ 


tv 


و 


-3 Erma. 620 mamme 


Sg ee ہے‎ ee اليم لسر سے‎ amm ee يي‎ e 


un non ITUR sl AUT ہہت‎ 





الفرع الثاني 
الاستعمال 


يراد بالاستعال: إطلاق اللفظ وارادة المعنى » سواء أريد به مسماہ: 
أي ما وضع له اللفظ » وهو ا حقیقة » أو أريد به غير مسیاه» لعلاقة بينهما ؛ 
Acum‏ 

۱. فا قيقة » على c lia‏ هی اطلاق اللفظ c‏ وارادة ماه » والراد بذلك 
مسماہ فی عرف التخاطب » فتشمل ا حقائق الأربعء وهي: اللغویة: 
والشر عية » والعرفية العامة والعرفية الخاصة . 

۲. والجاز هو اطلاق اللفظ ‏ وإرادة غير مسماه في عرف التخاطب » 
لعلاقة بینها » فیشمل الجازات الاربعة » وتدخل في ذلك الاستعارة 
لأنہا نوع من آنواع الجاز c‏ لكن علاقته المشاببة . 

ویفهم من معنی الاستعال أن اللفظ قبل ذلك لا یوصف لا بحقيقة 
ولا مجاز» ولا بصریح ولا کنایةء لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز» أو 
استعارة » أو صریح » أو كناية » إلا بعد استعماله » فکلمة أسد موضوعة في 
اللغة للحيوان الفترس ۰ فإذا استعملت فی غير ذلك » نحو: ریت أسدا 
یتحدت » كانت che‏ لاسته‌اها فی الرجل الشجاع والاستعمال يعد 
عندهم من صفات التکلم ''' . 

ونظرا Ley‏ ا حقیقة والجاز والاستعارة والصریح والكناية في کلام 
الأصوليين والفقهاء» لانبناء كثير من الأحکام الفقهية علیها» رأينا أن 
نوسع الکلام فیها في السائل الأتية : 

(۱) شرح الکوکب النبر ۰۱۰۷/۱ وغتصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص 119 . 
(Y)‏ شرح الک وکب النير ۰۱۰۹/۱ وختصر من قواعد العلائي وکلام الأسنوي ص ٠٠١‏ . 
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المسألة الأولی: الحقيقة خی Ags‏ 


والحقيقة: فعيلة من GH‏ بمعنی الثابت أو المثبت . 

وفي الاصطلاح: هي Lil‏ الستعمل فيا وضع له في اصطلاح 
M lol‏ 

وقیل فیها تعریفات آخر O‏ ولهذا فقد عدت هي الأصل في الكلام . 

"d‏ من کونہا الأصل في الکلام: أن الکلام إن إمكن da‏ على 

حقیقته فلا يصار إلى غير AUS‏ وإذا كان اللفظ Wace‏ لعان مجازیة فلا 

سل عل gl‏ نها من دون get Jedi Jo Jal suo‏ إل llb‏ من 
الأمورء منها الوضع الاول» ووجود العلاقة بين العنی الأول والعنی 
الثاني » وإلى التقل إلى العنی الثاني » es‏ الحقيقة لا حتاج إلا إلى الوضع 
.O JI‏ 

والحقيقة » عندهم ‏ ثلاثة آقسام » هي : 

أ. الحقيقة اللغوية ویقابلها الجاز اللغوي . 

ب. الحقيقة الشرعية » ویقابلها الجاز الشرعی . 


xi ھء وقواعد ا حصني ص ۱ء وشرح الکوکب‎ ٣ شرح ختصر الروضة‎ )١( 
والذخيرة ۰۷۲/۱ ومفتاح الوصول ص ۵۹ ۰ کشف الأسرار شرح الصنف‎ ء٤‎ 
على النار ۰۲۷۰/۱ الجموع الذهب ۲/ ۰44۸ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص‎ 
M ۹ء والأشباه والنظاثر لابن نجیم ص‎ 

(۲) التعریفات ص ۷۹ء ۲۸۰ ۰ والتلخیص في علوم البلاغه للقزوينيی ص ۰۲۹۲ وبغیه 
الایضاح للشیخ عبد التعال الصعيدي ۰۸4/۲ والابہاج ۰۲۷۱/۱ والکلیات BY‏ 
البقاء ص CY‏ وشرح ختصر الروضة 4۸9/۱ . 

(۳) انظر طائقة من هذه التعریفات ومناقشتها في الحصول ۱۱۱/۱ 

(6) البحر الحیط ۱۹۱/۲ . 


ج. ال حقیقة العرفية » ویقابلها المجاز العرفي (۲۱. 

des‏ هذا الأصل من آوسع الاصول » ومن آکثرها أهمية » وتطبیقاته في 
السائل الفقهية والأصولية غير محدودة » وسنقتصر Gh |b‏ على ذکر بعض 
هذه المحالاات . 


ففي المجالات الفرعية الفقهية c‏ نجد العمل بأصل ا حقیقة وترجيحها 
غل الجاز شاملا لكل cel ul‏ سواء كانت حقيقة لغوية» أو شرعية آو 
عر فية » وسنکتفي با آورده التلمسانی cov or‏ في کتابه «مفتاح 
الوصول » من تطبيقات في هذا المجال» لا على أنها من الحقائق السلمة 
بل على أنها من الأمثلة الوضحة لهذا الأصل ليس c‏ وقد يكون في 
بعضها محال للنقاش ۰۳ . 

١.فم)‏ رجحت فيه ا حقیقة اللغوية : احتجاج الشافعية وابن حبیب ۳ 


)1( مفتاح الوصول ص 04 القواعد للحصني ص TIY‏ القسم الأول . 

CY)‏ من المکن ملاحظة طائفة من الفروع الفقهية التي تتصل أحكامها بهذا الأصل . في 
OLS‏ «التمهید في تخریج الفروع على الأصول » للاسنوي» ص ۱۹۰ وما بعدها» do‏ 
کتاب « الوصول إلى قواعد الأصول » محمد بن عبد الله التمرتاشی ا حنفيی ص ۲۱۷ 
وما بعدها من القسم الأول من الكتاب» بتحقیق د. أحمد بن محمد العنقري «آلة 
كاتبة ». وفي الکتابین أمثلة متنوعة شاملة لكثير من آنواع علاقات الجاز ؛ وما هو من 
مرجحات الجاز في بعض الأحيان » من قرائن ونیات وغیرها . 
ومن المکن أيضاًء ملاحظة ما Glo‏ با تقدم» في OLS‏ «القواعد والفوائد 
الأصولیة » لابن اللحام ا حنبل ات ۸۸۰۳ ۷ في القواعد VE‏ ۲۵۰ ۲۲۰ ۲۷۰ ۲۸۰. 

(Y)‏ هو أبو مروان عبد اللك بن حبیب بن سلییان الاسلمي العباسی الاندلسي القرطبي 
المالكي ء كان Jte‏ الأندلس وفقیهها في زمانه » كما كان Whe‏ بالتاریخ والحدیث واللغة 
والأدب وطائفة أخرى من العلوم» ولد في البيرة وسكن قرطبة» وزار مصر . من 
مؤلفاته: طبقات الفقهاء والتابعن» وطبقات المحدثين» وتفسير موطأ مالك » 
والواضحة في السنن والفقه ء والفرائض ؛ ومکارم الأخلاق » وغیرها . ٰ 


o 





من المالكية على مشروعية خيار المجلس » بقوله G‏ «التبایعان بالخيار 
مالم يتفرقا ١۷ء‏ متمسکین بحقيقة ا متبایعین والتفرق . 

وکان جمهور الالكية والحنفية محملون هذین اللفظین على الجاز » 
ویقولون: إن الراد من ا متبایعین التساومان » ومن التفرق التفرق بالقول » 
أي الاختلاف فیه » فها فی الخيار فی حالة الساومة فاذا آبرما العقد 
وأمضیاه فقد افترقا » (ge gly‏ العقد » ویقولون» أيضاء إنه قد یطلق اسم 
الشیء على ما یقاربه » کتوله RE‏ «لا يبع أحدكم على بیع آخیه ‏ ولا 
ينكح على نکاحه » ۲۲۱ . 

والمراد بالبیع: السومء وبالنکاح: الخطبة › oy‏ السوم وسيلة للبیع C‏ 
والخطبة وسيلة للنکاح» لکن مخالفيهم يرون أن الأصل حمل الكلام على 
حقيقته ۰۲۳۱ فلا يترك العمل بهذا الأصل بمجرد الاحتال والشك . 

Ky!‏ رجحت فيه ا حقیقة الشرعية : حمل علماء المالكية النكاح في قوله 
لا : « لا ينكح المحرم ولا ینکح » «CO‏ على العقد c‏ خلافاً للحنفية الذين 


راجم في ترجته: الدیباج الذهب ص ۱۵ ۰ وشجرة النور الزكية ص 4 ۰۷ والأعلام 
۶6 ومعجم ال مؤلفین ۰۱۸۱/۱ 

. متعددة » وطرقه كثيرة‎ LLL حدیث متفق عليه عن عبد الله بن عمر » وقد روي‎ CV) 
. ۳۶۰۱/۱ انظر : تلخیص ابر ۰۲۰/۳ وکشف حفاء‎ 

CY)‏ حدیث صحیح أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ولفظ مسلم "لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه » ولا خطب على خطبة أخيه » إلا أن يأذن له ء وأخرجه البخاري 
بلفظ آخر € وقد رواه آیضا أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وغيرهم . 
انظر: تلخيص ابیر ۱۵/۲ ۰ بشأن البيع ء و ۱۵۰/۲ » بشأن الخطبة على الخطبة » ونيل 
الأوطار ۱۰۷/۱۰۱۱۷۵ . 

. 4۸/۲ مفتاح الوصول ص 04 .1 » والجموع الذهب‎ CT) 

CE)‏ رواه الجماعة إلا البخاري عن عثمان بن عفان بلفظ : «لا ینکح الحرم » ولا ینکج 6 ولا 
يخطب ؟ء ولم يرد عند الترمذي ولا بخطب » نيل الأوطار ۱۸/۵ . 


oY 


حملوا النکاح على الوطء . 

ووجهة نظر المالكية » أن حمل النكاح في الحديث على الوطء Je‏ على 
المعنى الجازي الشرعي » والحمل على المعنى الحقيقي له » وهو العقد ؛ هو 
الراجح O‏ إذ هو الأصل في ذلك » فلا يترك بالتأويلات والاحتمالات . 

٣‏ وتما رجحت فيه ا حقیقة العرفية: حمل المالكية لفظ «اليتيمة » في قوله 
. ل : «تستأمر اليتيمة على نفسها ۶۷ء على التى لا أب ها ء ورتبوا على ذلك 
أن مفهومها يقتضي أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تزوج من غير استئار › 
loss dig‏ ذلك على ما قاله مخالفوهم من أن الیتم في اللغة هو الانفراد » 
ولذلك يقال للبیت المنفرد من الشعر يتيم » وللذي لا نظير له يتيم . 

وإذا كان الأمر کذلك فقد یکون الراد من اليتيمة في الحديث التي لا 
زوج ها » وحینئذ لا يكون فی ا حدیث دلیل على ما فيل . 

ووجهة نظر ا مالکیة أن کون اليتيمة التي لا أب لها هو عرف لغوي 
اشتهر من fal‏ اللظ: وعلیه حل قوله تعالی: ES Gt Ue‏ 
ang ae‏ ٦ء‏ وفوله تعالى : JUN € NG gai n5‏ ۰۲1۱ وعغبر 
ذلك من الایات ‏ فیکون راجحا على تفسير اليتيمة بالتی لا زوج ا ء لأن هذا 
التفسير فيه تجوز" » فلا يصرف اللفظ إليه مع إمكان ا حقیقة العرفية . 


. ۱۰ مفتاح الوصول ص‎ CY) 

(۲) آخرجه الامام أحمد عن أبي موسی الأشعري die‏ بلفظ : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فان 
سکتت فقد أذنت : وان أبت لم تکره ». انظر : الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد 
ابن حنبل الشیبانی » لأحمد عبد الرحمن البنا.دار الشهاب / القاهرة / مصر ۱۲۰/۱۲ . 

QU)‏ مفتاح الوصول ص ۰۰ ۰۱۱ eg‏ هناء إلى أن ما ذکرناه كان لغرض توضیح 
المسألة » وبیان كيفية الاحتجاج بهذا الأصل c‏ وفي DLL‏ محال للکلام » فانظر : بداية 
الجتهد في باب موجبات صحة النکاح 4/۲ . 


or 





وفي المجال التطبيقي لتحديد الحقيقة ؛ » أو ترجیحها وتفسير النصوص 

i's e ges‏ ناهبن الاصول: lea S‏ ما ياق: 

۱- الأصل حمل الکلام على ظاهره » ولا يخرج عن ذلك إلا لدلیل '''. 

- الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع آفراده على وجه الشمول 
والاستغراق » حتی يقوم دليل التخصيص 7" . 
*- الأصل في اللفظ المطلق أن Jae‏ على إطلاقه حتی يقوم Je»‏ 
التقیید(۳؟. 

- الأصل فى الأوامر » على رأي ا حمھورء أا للوجوب !' 

- الأصل في النواهي » على ch‏ الجمهور ء Vel‏ للتحریم ° 

- الأصل في الألفاظ عدم النقل c‏ فإذا ترددت الألفاظ بين احتمال النقل « 
واحتمال عدمه » حملت على عدم النقل ۹۷ء لأن ذلك هو الأصل . 


. ٠١5 البحر المحيط ۱۸/۳ والمنهج إلى النهج ص‎ )١( 

(۲) الذخيرة ۰۷۲/۱ شرح مختصر الروضة ۰۱۵۱/۱ شرح الكوكب المنير 447/4 ؛ 
والبحر المحيط ۱۸/۳ . 

(۳) الذخيرة ۰۷۲/۱ وشرح ختصر الروضة ۱۵۱/۱ . 

۰۵۰/۱ شرح ختصر الروضة ۰۱۵۹/۱ وکشف الاأسرار شرح الصنف على النار‎ CE) 
6 1۲/6 wl الاصول ص ۰۱۸۱ وشرح سب‎ ee وتقریب الوصول إلى‎ 
وقواعد الحصني ص ۰۲۳۳ والبحر الحیط ۳۱۵/۲ وشرح تنقیح الفصول ص‎ 
QAM Y 

)0( کشف الاسرار شرح الصنف على النار ۰۱6۰/۱ وشرح مختصر الروضة ٠١١/١‏ › 
وتقریب الوصول ص ۰۱۸۷ وقواعد ا حصني ص ۰۲۳۳ وشرح الکوکب المنير 
۱ والبحر الحیط 4۲/۲ c‏ وشرح تنقیح الفصول ص NVA‏ 

. ۳۸۱/۱ الا ہاج‎ CO 


۵ 


المسألة الثانية: الحاز: 
المجاز في اللغة: مأخوذ من الجواز » وهو التعدّي » من قولهم جاوزت 
موضع كذاء إذا تعديته . 
وتجاوزت عن السیء: عفوت عنه وصفحت ؛ وفيه معنى التعدي . 
وتجوزت فی الصلاة: ترخصت» ولعله مرادٌ به أنه تجاوز بعض 
متطلباتها التي LY‏ منها لمن ۸ تكن رخصة. 
jel,‏ الکان: قطعه sl‏ تعذاه € sel,‏ الشىء آنفذه وجاز العقد 
وسمی الجاز جازا؛ لأنہم جازوا به موضعه الأصلي ؛ أو جاز هو 
مکانه الذي وضع IY shad‏ 
UT,‏ في الاصطلاح: فقد ذکروا أن الجاز قسیان: «dae jle‏ ومجاز 
لغوي . 
فالمجاز العقل هو: إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو cal‏ 
أي: غير الفاعل فيا بني للفاعل» وغير المفعول فيا بني للمفعول» 
وحاصله: أن تنصب قرينة صارفة للاسناد عن أن يكون إلى ما هو له" . 
وفي الکلیات: وکل نسبة وضعت في غير موضعها بعلاقة فهي مجاز 
عقل ء ثامّة كانت أو ناقصة» سمّی به لتجاوزه عن مکانه الأصلی بحکم 
O Jai‏ 
)1( المصباح المنير» وعلوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص ۲٥٢‏ 6 ۰۲۵۷ مراجعة 
محمود أمين النواوي/ط ۷/ نشر دار الفكر العربي /مصر . 
CY)‏ التعريفات ص ۱۷۹ ۰ والتوقيف على مهات التعاريف ص ۰۲۹۷ والكليات للكفوي 
ص ۵ ۸۰ . 
CY)‏ الکلیات ص ۸۰۵ . 


oo 





POG tS py to الجاز اللغوي: فهو عندهم فسان:‎ UT, 
کلامهم على الجاز الفرد» ولهذا سنكتفي فی| بعد بتعریف الجاز‎ 
الفرد(۲۱ الذي ذکرت له تعریفات عدّة» تکاد تتفق» أو تتطابق في‎ 
العنی » ومنها:‎ 
هو الكلمة الستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على‎ -۱ 

وجه يصح » مع قرينة عدم ial j|‏ 

وشرح هذا التعریف ببيان حترزاته » على الوجه الآتي : 

(المستعملة) احتراز عا d‏ یستعمل, OY‏ الكلمة قبل الاستعمال Y‏ 
تسمی مجازاء ولا حقيقة . 

(واصطلاح التخاطب) oan:‏ نحو لفظ (الصلاة) إذا استعمله 
الخاطب بعرف الشرع في الدعاء cole‏ فانه وإن كان مستعملاً فيا وضع 
له » لكنه لم یستعمل فیما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب . 

(وعلی وجه یصح) للاحتراز من الغلط . 

(ومع قرينة عدم |رادته) للاحتراز عن DRUSI‏ 


. لقد نوعوا الجاز الفرد إلى لغوي » وشرعي ؛ وعرفي‎ CY) 
. فمثال اللغوي: (أسد) إذا استعمله الخاطب بعرف اللغة في ال رجل الشجاع‎ 
. ومثال الشرعي فقط : (الصلاة) إذا استعملها الخاطب بعرف الشرع في الدعاء‎ 
الدابة في العرف العام موضوعه‎ ON COLI ومثال العرني العام إطلاق (الدابة) على‎ 
. للحار والبغل والفرس فقط‎ 
. 7146 انظر : التلخيص في علوم البلاغة ص‎ 

(Y)‏ التلخیص في علوم البلاغة للخطیب القزويني ص ۰۲۹6 (ضیط وشرح عبدالر حمن 
البرقوقي/نشر دار الکتاب العري/بیروت) » وبفية الایضاح لتلخیص الفتاح للشیخ 
عبدا لمتعال الصعيدي ۸۷/۳ والتوقیف على مهمات التعاریف ص ۲۹۷ . 

(۳) بغية الایضاح ۰۸۷/۳ ۸۸. 


o 





۲- هو اسم لما آرید به غير ما وضع لهء لناسبة بینهیا كتسمية الشجاع 


AL A 
موضوعه"'.‎ 


٤‏ - وقال صدر الشريعة«دت47/ام » : هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له 


OBS 
lee وفی التعریفغات: هو اسم لا آرید به غير ما وضع له لناسبة‎ -0 
LL سڈ ال لشجاع‎ 


ویؤخذ على هذا التعريف وما ALS‏ من التعريفات الثلاثة آنها آهملت 
ذكر القريئة المانعة عن إراداة المعنى ال حقیقی » وقد جاءت على نمطها 
تعریفات متعددة» lga‏ تعریف caeco pn‏ فی مرقاة 
OU po gl‏ وتعریف comen yl‏ التمهيد في تخريج الفروع 
على eel‏ والقاضی ayi Mar Q moors gba‏ 
غيرهم من المؤلفين . 


. ۲۹۷ التو قیف عل مهات التعاريف ص‎ CY) 

(۲) حدود في الأصول ص OY‏ 

(۳) التوضیح بشرح التلویح ۱۳۲/۱ . 

AWA التعریفات ص‎ CE) 

)0( شرح مرآة الأصول وحاشية الازميري ٦٢٥-٥٤٤/١‏ . 
CU)‏ التمهید في تخریج الفروع على الاصول ص ۱۹۵ . 

. ۲۷۳/۱ ele النهاج بشرح‎ CV) 


oV 





علاقات المجاز : 

ذکرنا في تعریف الجاز أنه لا بد من علاقة بين العنی Bal AAH‏ 
والعنی الجازی الذي آرید من اللفظ . 

والراد من علاقات الجاز: الناسات ہین العنی الحقيقي والعنی 
الجازی. 

tw acts‏ تل Udell of‏ تسرا عل أن العلاقة قد تکرن الاب وقد 
تکون غير المشامة » وما كانت علافته المشامة فهو الاستعارة في اصطلاح 
العلاء » وما كانت علاقته غير الشامة فهو المجاز المرسل e‏ وعلافاته كثيرة 
عرفت بالاستقراء للاستع الات الواردة في كلام العرب . 

وید کر التفتاز انیت ۷۹۲« T pe L v ol‏ إلى مس وعشرين 
Ce‏ وقد اختلف العلاء ف Ss‏ أعدادهاء فذکر فخر الدین 
E‏ فی الحصول الى عشر وجهاً « أي S35 e Me‏ صدر 
الشر یعةهت ۶۷۲۷ » تسح (v) Se‏ > وزادها الصفی valine” dame‏ 
فأوصلها ال اننتن وعشرین Oe‏ 6 ويبدو أن بين هله العلاقات i y‏ 
من التداخل » ولهذا جعلها ابن ا حاجب١ت١١٢٣ھ:‏ مس علاقات - )0 

ونذکر فیبا Gb‏ بعض هذه العلاقات : 


. ۱۳ 4/۱ التلویح شرح التوضیح‎ )١( 
الحصول ۱۳/۱ وما بعدھا.‎ )٢( 

. ۱۳4/۱ التوضیح بشرح التلویح‎ OM) 
۰۳۱۰/۳۷/۲ نہایة الوصول‎ CE) 

. ٠١١/١ مختصر النتهی بشرح العضد‎ Co) 


OA 





TA Small R 
والراد بالسبيية : تسمية الشىء باسم سببه » أي اطلاق السبب وإرادة‎ 
MB المسبب » كإطلاق (اليد) وإرادة القوة والقدرة كا في قوله تعالی:‎ 
أي قدرته فوق قدرتهم» فهذه العلاقة من إطلاق‎ cn can #6 یدیم‎ ay 
السبب على المسبب ؛ ومثل هذه الآية ما شاببها كقوله تعال: لاوما رمک‎ 
c [vo PE 4x, Lit 5608 [الأنفال ۰۲۱۷ وقوله: 9 لا نت‎ of) الله‎ SS; اد رت‎ 

وفو له : بل اسان 6 [المائدة NE‏ 

ویمنع علماء السلف مثل هذا = ٠‏ ویرفضون التجوز فیا ذکر من 
الایات» وخملون اليد عل معناها al Le uh‏ تعال » ولکنها لیست 
کالایدی البشرية » والاصل "mete‏ 
BE‏ خلافاً لا ذهب إليه العتزلة وبعض الاشاعرة والعطلة۱) . 

ویقابلها | لمسببية « أي إطلاق السبب وارادة السبب ‏ کاطلاق الوت 
عل OU Mb Ll‏ 

ثانياً: الكلية از ئية : 
والراد ASSL‏ : اطلاق الكل وارادة البعض ‏ کقوله تعالى : SEP:‏ 
visit AS‏ € [البقرة ٩‏ والراد بذلك بعض الأصابع » أي آطرافها أو 

أناملها!؟ . 

ويقابلها الجزئية » أي إطلاق الجزء وإرادة الكل ؛ كإطلاق العین على 
الجاسوس c‏ باعتبار أن العين هي المقصود مد رن Cages: Jao‏ أو 
CO‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرر all‏ للشیخ محمد بن أحمد 

السفاريني الأثري ۲۳۲/۲ . 


ce )۲(‏ د" 
(۲) بغیة الایضاح ON ۹٥/۳‏ 


04 


وهو بعض الصلاقء على الصلاة : wT‏ وت لا رد عل اج 
كله . 

ثالثاً: ما كان وما يكون: 

فالراد ہما کان: تسمية الشیء باسم ما كان عليه » کقوله تعالى ou:‏ 
Gio ge‏ [النساء «n‏ والذین یو تون الاموال لیسوا p‏ لیکونوا یتامی » 
ri e‏ ؛ وطذا يؤتون آمواهم ؛ وإنما سیّاھم یتامی باعتبار ما کان ؛ آي 

نهم کانوا في السابق یتامی . 

ومن ذلك قوله تعالى: 99 مین ربه م2 رما # [ط ۷) سياه جرماً باعتبار 
ماکان عليه في الدنیا من الاجرام(۱. 

Ul,‏ علاقة اعتبار ما یکون ء فتعود إلى نسبة الشیء باسم ما يؤول إليه 
في الستقبل » کقوله تعالی: atl gel pP‏ حَمْرا ri‏ برف ۰0۳۱ أي Ge‏ 
سيصير ويؤول إلى خر . 

وكقوله Odes EY] : dus‏ # توح ۰0۳۷ أطلق على المولودين 
الصغار صفة الكفر والفجور ‏ لأنہم سیکونون في المستقبل كفرة فجرة . 

idet SL Cur, 

والراد ILL‏ تسمية الحل باسم الال + کقوله مسال GCG Be:‏ 
LES‏ ووهه i # AGIS ud‏ عمران 21107 أي في جنته » ففي هذه LYI‏ 
أطلق ا حال » وهو رحمة الله » وأريد به محلها وهو الجنة . 

UT,‏ العلاقة LG ALAM‏ اذ the‏ تس لقال باسم cde‏ أي إطلاق 


)1( بغية الایضاح ۹۹/۳ . 





المحل وإرادة الال > کقو له تعال : ú ZI‏ رد ديد € [العلق ۱۷] آی : آهل 


MaU 


عابتا اللازمية واللزومبة: 

واللازمية: : کون الشىء يلزم وجوده عند وجود d US c Ea‏ 
اطلاق الحرارة على النار » واطلاق الضوء عل الشمس ‏ فا حرارةۃ لازمة 
للنار » کیا أن الضوء لازم للشمس ‏ فمن قال: انظر احرارة» قاصداً النارء 
فھو متجوز ہس اللازم وارادة اذزوع: و SUAS‏ القائل : طلع 
الشوء uelle‏ الشعس c‏ » لکون الضوء Wer‏ 

واللرومیه: کون الشیء بحیث بجب عند وجوده وجود شیء آخر» 
کاطلاق pwd]‏ وارادة الضوء ؛ في قولك: دخلت الشمس الغرفة من 

وهناك علاقات «I‏ کالالیت والعموم وا خصوص c‏ والبدلية 
والبدلية » والجاورة والدالية والمدلولية » وغيرها”" . 

وننبه هنا إلى ما باق 

ما کے سے اوم teh cas ap ok tach‏ گلا 

فالعلاقة الكلية » وان كانت جزء] فالعلاقة الجزئية » وهکذا . 
7# الى wl‏ هرد الجاز هو القابل لدلول اللفظ المذكور» فان کان سببا 

فالمراد المسبّب » وان كان مسيّبا فالمراد السبب » وإن كان المذكور 35 





(۱) بغية الایضاح ۱۰۰/۳ ؛ وغباية الو صول ۳۵۱/۲ . 
(Y)‏ علوم البلاغة ص ۲۹۹ : V4‏ 23 
(Y)‏ علوم البلاغة ص ۲۱۰ ley‏ بعدها. 
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فالراد الجزء c‏ وان کان الذکور جزءا فالمراد الكل » وهکذا . 

۳- قیل: إن الجاز لا یدخل في الحروف » فلا يعر بحرف عن حرف » ولا 
بحرف عن اسم » ولا باسم عن حرف » ووجه الاسنوي:ت۷۷۲م» ذلك 
ob‏ ال حرف ليس 0 مقصوداً في نفسه ‏ بل هو تابع » وطذا جری تعریفه 
بآئة ما lo ds‏ معنی od‏ 

-f‏ ادا تعارضص الجاز والإضمار کان Hali‏ حملا Y T i‏ یتر جح 
أحدهما على الا خر الا بدلیل ؛ و لکون كل diete Gea‏ قرينة + تمنع 
الخاطب من فهم الظاهر AY‏ 

۵- |ذا تعذرت القيقة یضار إل Ple‏ 

bss -٦‏ ما أريد به » خاصاً کان أو عامأء دخل فيه العنی ا حقیقی 

۷- ومن آحکام الجاز: جواز نفی ا حقیقة عن السمی  |S‏ يقال للرجل 
الشجاع الذي آطلق عليه لفظ(آسد) إنه لیس بأسد » وكا يقال للجد 
ail‏ لین PU‏ 
الا ختلاف في وجود الجاز: 
اختلف العلاء d‏ وقوع الجاز في à: i‏ القرآن الکریم —-" 

النبوية » فأنکر بعضهم وجوده (e$‏ دکر » وأنبته اخرون » وفصل غيرهم ي 

الامر فأجازوا ذلك في اللغة » ومنعوه في القرآن الکریم والسنة النبوية . 

. ۱۹۸ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 

. ۲۳ 1 الصدر السایق‎ CY) 


. ٤٤١١٤٤١/١ مرآة الأصول‎ CE) 
. ٤٤١/١ SI الصدر‎ (0) 


1۱ 





ولکل منهم آدلته c‏ وسنکتفی في ذلك بذکر آهم العلیاء الذین خاضوا في 
هذا الموضوع خلال العصور ‏ بإيجاز دون استقصاء لجميعهم . 

فنذكر أن من أنكر المجاز من المتقدمين داود بن خلف الأصبهاني 
الظاھری: ت۲۷۰ھ ؛ء وابنه محمد بن داود gly » ۲۱۸۲۹۳ cr‏ اسحاق إبرا 
(Y)‏ 


Et 


بن محمد ال سفرایینی Caf Ao)‏ 

وهؤلاء نو من أنكر الجاز في اللغة» ومنهم من آنکر وجوده في 
القرآن الكريم ء وأقر بوجوده في اللغة» وقد أورد السیوطي inion‏ في 
aks‏ (الزهر) بعض استدلالات ul‏ إسحاق ورد عليها" . 

ومن نقل عنه إنكار الجاز طائفة أخرى من علماء الذاهب» do‏ 
القابل نجد علاء ردّوا هذا الانکار وبيّنوا خطأه من وجهة نظرهم. ومن 
هؤلاء ابن قتيبة arvici‏ في کتابه (تأويل مشکل القرآن) . 

وابن حزم «ت۳۰۱م» في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) الذي قسا 
فيه في رده على ابن خويزمنداد conss‏ وما قاله فيه : اوقد gh?‏ وجل من 
الالکین بلقب خویزمنداد آن للحجارة «Mic‏ ولعل opt‏ یقرب من 
تمييزهاء وقد anh‏ الله تعا ی قوماً زاغوا عن ال حق بالأنعامء وصدق الله 
تعا ی إذ قضی آنهم أضل سبيلاً منها . .. فقال هذا الجاهل إن من الدلیل على 
أن الحجارة تعقل قوله تعال : و ین اجره GENIAL PACS‏ وان مها 
یکمن ی ین الما ود یالما یط من ai‏ © [البفرة +/] . 

قال علی: ونحن نقول: إن من العجب العجیب استدلال هذا الجاهل 
)١(‏ المجاز في اللغة والقرآن الکریم للدکتور عبدالعظیم براهیم يم الطعني ۰۱۸/۲ وما 

بعدها . 


(۲) الزهر ۰۳۹/۱ والصدر السابق . 
(۳) الزهر ۳۱۶/۱ ۱۵ ۳. 


۳ 





OX, فی الله ال الا ذو عقل‎ "aem 

ثم جاء بعده من سار على طريقه . 

ولکن جاء بعدہ الإمام ابن تيمية arco‏ الذي أنكر الجاز ورد على 
القائلن بو جوده . 

ثم جاء بعده تلميذه ابن القیم eave cn‏ فکان أكثر من شيخه جد جدلا في 
ملا yl edt fg La‏ راز اپرید على سين وب يمنع 
بها Eady COSI‏ بعض من قال به كابن جني alo Dore‏ علي 
الفارسی keb carves‏ من al‏ البدع Ney‏ 

وني العصر ا حدیث کتب الشیخ محمد الأمين الشنقيطي:ت۱۳۹۳« 


. ۵۳۷/4 الاحکام لابن حزم‎ )١( 

(Y)‏ الجاز في اللغة والقرآن الکریم للدکتور عبدالعظیم الطعني ۲ (نشر مكتبة 
وهبة/ مصر) . 

(۳) هو alee‏ جني» أبوالفتح؛ الموصلي» من أئمة علوم الأدب واللغة والنحو 
والصرف أقام dah viking‏ اس خم . من مؤلفاته: سر صناعة cale M‏ 
والتھج في اشتتای ٹ شعر الحماسة وشرح Obs‏ الشواذ لابن حجار في القراءات › 
وشرح ديوان ا متنبي : وغیرها. 
راجع في ترجته: وفيات ٤١١-٤٠٠/۲ ote MI‏ وشذرات الذهب ۱6۰/۳ 
ومعجم ال مؤلفین Yo VP‏ 

CE)‏ هو الحسن بن أحمد بن عبدالغقار الفارسی العشوي » من أئمة علماء العربية والقراءات) 
آقام بحلب عند سیف الدولة ال حمدانی » ثم رجم إلى بغدادء وأقام فیها حتی توفي سنة 
۷ھ . من مؤلفاته : الایضاح في النحو » التكملة في الصرف ؛ القصور والدود» 
الحجة في ple‏ القراءات السبع . 
راجم في ترجمته: وفیات الاعیان ۱٠٤-۱٦۱/۳‏ وشذرات الذهب ۰۸۸/۳ ۸۹ء 
ومعجم المؤلفين ۰۲۰۰/۳ 

. ۱۱۸/۲ الجاز في اللغة والقرآن الکریم‎ Co) 


M 


رسالة یذکر فيها منم الجاز في القرآن الكريم ء Ue‏ منع جواز الجاز في 
النزل للتعبّد والاعجاز » e‏ وهو عيال فيا أورده على من تقدمه من العلاء 
صحانته . ومثل La‏ | الاستدلال یقتضی استبعاد کثیر من العلوم والفنون 
Distal‏ ۱ 
المسألة الثالثة: الصریح وا لکنایة: 

وما یدخل في مجال وضع الالفاظ للمعاني » ویتصل بموضوع حقیقة 
والجاز: الصریح ‏ والكناية ء وان كان کل منهیا Gh‏ حقيقة ومجازا . 
علو" » وفي معجم مقاییس اللغة: إن الصاد والراء وا حاء أصل منقاس c‏ 
يدل على ظهور الشىء وبروزه» ومن ذلك الشیء الصریح » وکل خالص 
صریح » وصرّح dle‏ نفسه آظهره(۳. 

d‏ الاصطلاح أطلق الصریح على کلام مکشوف الراد منه » بسبب 
كثرة الاستعمال حقيقة کان أو Ose‏ 

وني کلام الأصوليين GILT‏ على ما ظهر الراد به LE seb‏ سواء كان 


CX ue حقيقة أو‎ 


(١)المصدر‏ السابق. 

CY)‏ القاموس المحيط 

(۳)ومعجم مقاییس اللغة 8 

)£( التعريفات ص ١١١‏ . 

Co)‏ كشف الأسرار شرح المصنف على النار ۰۳۹۵/۱ والوصول إلى قواعد الأصول ص 
۳۳ 
وانظر: مذكرة في أصول الفقه للحنفیة ص ٠١١‏ . 
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قال pall‏ خسی:ت۰٩:«»:‏ الصریح کل لفظ مکشوف العنی col Aly‏ 

حقيقة کان أو OR e‏ 
ویقرن بعضهم تعریفه بالمثال فیقول: الصریح لفظ یکون الراد به 

ظاهرا کقو تك: بعت واشتریت Sead‏ 
وحکم الصریح: أن یثبت مدلوله به » من دون حاجة إلى OFS‏ 
ومما فرعه ا حنفیة على حکم الصریح c‏ عدا الاستغناء عن النيّة . 

\ — لو قال: بعت » أو اشتريت فان القصود يحصل با ء نوی ذلك أو لم 
ینوہ . 

۲- لو قال لزوجته: أنت طالق » وقع الطلاق ء مطلقاً. 

۳- لو قال لملوکه: آنت > فبأي وجه آضاف ذلك إليه یعتق ‏ کقوله 
-بصيغة النداء-: Wer e‏ الاخبار» کقوله: آنت حرء أو 
آراد أن یقول طلافاً فجری Je‏ لسانه: آنت em‏ فانه یعتق» نوی 
ذلك أو لم ينوه . 

. بمعناه » وقع قضاء لا دیانة‎ dle إذا نطق بالصريح غير‎ -٤ 

-٥‏ إذا قرن الصريح بالعدد وقع الطلاق» ولا يصدّق Gas‏ فی أنه أراد 
من وثاق » کا لو قال: cul‏ طالق ثلاثاً من هذا القيدء تطلق E‏ 
ولا بصدق قضاء(*) . 





. ۱۸۷/۱ أصول السرخسی‎ CY) 

M آصول الشاشی ص‎ CY) 

() التنقیح بشرح التوضیح والتلویح ۲۳۰/۱ والتعریفات ص MM‏ 
() الوصول إلى قواعد الا صول للتمرتاشی ص ۲۳۲-۲۳۰ . 

() الصدر السابق . 
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الکنایة: 

وأمّا الكناية فهي في اللغة مأخوذة من قوضم : كنوت الشیء أو كنيته ؛ 
cC s uel‏ ويذكر ابن فارس ت٣‏ ٭: أن الکاف o yl,‏ وا حرف 
العتل يدل على تورية اسم بغيره» يقال: كنيت عن كذا تگلمت بغيره» ما 
یستدل به عليه » وكنوت aad‏ 


وی الاصطلاح الأصولي قيلت فيها تعريفات كثيرة » لکن المعنى الذي 


توّديه واحد . 

فقيل: هی ما خفى المراد به في نفسه c‏ سواء كان المراد معنی حقیقیاًء 
al‏ مسنی AR, Sue‏ 

وقیل: إنها ما استتر الراد به» ولا یفهم الا بقرينة » حقيقة کان أو 
Ole‏ 

رگ اس کی وه عی گل لا da‏ لآ دس إلى Bl‏ 
یتبان بالدلیل"*. 

وقیل: هي ما استتر الراد منه في نفسه"» واکتفی بعضهم بقوله: إن 
الگتایة هی ما استتر eles‏ 


وعرفها ابن السبکی لات الالاه ٢‏ في( جمع اخوامع) با عرفها (OLS elde‏ 


() التعریفات ص ۱۱۵ . 

. ۱۳۹/۵ معجم مقاییس اللغة‎ CY) 

AVY مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص‎ (Y) 

YU کشف الاسرار شرح الصنف على النار‎ CE) 
۰۱۸۷/۱ آصول السر خسی‎ Co) 

. ۱۳۰/۱ التلویح‎ CO 

VE آصول الشاشی ص‎ CY) 


VW 


الایضاح لتلخیص الفتاح» إن الكناية: «لفظ آرید به لازم معناه» مع 

جواز إرادة معناه OC‏ 
وقد جعلوا الكناية ثلاثة آقسام » بحسب الطلوب بها » وهي : 

۱- الكناية عن صفة کقولك: هو من ملة الأقلامء أي من الادباء أو 
ESI‏ وقوهم في الکنایات القديمة عن الکرم: هو کثبر الرماد ء أو 
جاق A AED‏ 

ULSI -۲‏ عن موصوف؛ کقولك عن الأسد: ملك الوحوش. أو ملك 
الغابة » وقولك عن القلوب بأنها مجمع الأضغان . 

۳- الكناية عن نسبة» أي ثبوت أمر لآخر» أو نفيه عنه» KS‏ يقولون: 
المجد بين ثوبيه؛ والكرم بین برديه» إذ لم يصرّحوا بثبوت المجد 
والكرم له» بل كنوا عن ذلك ee aS‏ بين بردیه » أو ثوبيه » ومنه قول 
زياد الأعجم في مدح أمير نيسابور عبدالله بن الحشرج : 

إن السماحة والمروءة والندی ٭ في XS‏ ضربت على ابن ا حشرج 
فأراد الشاعر أن يثبت الصفات المذكورة» وهی الساحة والمروءة 
والکرم» إلى الممدوح › ولكنه لم cpa‏ بذلك » أي أا مجموعة في 

المدوح » بل عدل إلى الأسلوب المذكور کنایة(۳ . 
وتختلف الكناية عن المجاز في آنها ليست فيها قريئة مانعة عن إرادة 

العنی الموضوع له اللفظ » فيمكن أن يراد بها هذا العنی» ly‏ الجاز 


(۱) جع الجوامع ۰۳۳۳/۱ 
(Y)‏ بغية الإيضاح ۱۷۳/۳ ۰ والتلخيص للخطيب القزويني ص ۰۳۳۷ 
(Y)‏ علوم البلاغة Ae‏ مصطفى المراغي ص "١6-111‏ . 


1۸ 


فنظرا لوجود القرينة الانعة من رادة الوضوع له » لا یمکن أن تراد منه 
حقیقة OU Sea)‏ 

ونظراً لوجود صلة بین الكناية والتعریض باعتبار أن US‏ منھما يفهم 
منه ا مراد من غير تصریح به » فقد تكلم بعض العلیاء عن بیان الفرق 

ذكر في التعریفات: أن التعریض في الکلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصریح ay‏ 

وفرق الشربینی eg arna‏ بقوله : «وحاصل الفرق: أن ALII‏ 
آي: اللفظ الستعمل مراداً منه لازم معناه» قد یکون حقيقة إن أريد منه 
معناه مع لازمه » وقد یکون مجازا في ذلك اللازم » بخلاف التعریض فانه لا 
یکون dole‏ العنی العزض به بدا ۳۱ . 

وحکم الكناية: أنها تحتاج في تحدید معناها إلى النية» وآنها بالنظر 
لاستتارها لا یثبت بها ما یندری بالشبهات!*۰۲ وللسبب ذاته لا تقام 
العقوبات على الاخرس عند إقراره باشارته OY‏ لم یوجد التصریح 
بلفظه » وعند إقامة البیّنة عليه ؛ لانه ربا تکون عنده شبهة لا یتمکن من 


إظهارها Lal‏ 45 
و ما فرّعه ا حنفیة على ALS‏ 


۱- لو قال شخص لاخر: جامعت فلانة ء أو واقعتهاء لا يجب عليه حد 


۰۳۳۳/۱ تقریر الشیخ عبدالر هن الشربيني على شرح جمع الجوامع‎ C) 
. ۵۵ التعریفات ص‎ CY) 

)1( تقریرات الشربيني على شرح جمع ا حوامع ۰۳۳۲/۱ 

. ۲۳۰/۱ التنقیح وشرحاه التوضیح والتلویح‎ CE) 

)0( أصول السر خسی ۰۱۸۹/۱ 
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القذف » لأنه لم يصرّح بالقذف بالزنا . 

e لو قال الرجل لزوجته: لا أدخل عليك  أو لا أجمع رآسي ورأسك‎ -Y 
لا أدنو هلك آو لا آبيت سك ف غراشء آو لا‎ a coke Lal لا‎ uf 
645 أو لا أقرب فراشك» لا یکون إيلاء بلا‎ Sule یمس جلدی‎ 
Lad ویدّین‎ 

-Y‏ قول الرجل لزوجته: giiel‏ » كناية؛ لأنه يحتمل وجوها متغايرة؛ إذ 
حتمل oly ol‏ به: عد نعم ajil‏ تعال ونعم الزوج › وغر (MUS‏ 
parts‏ أن يراد به الاقراء » وذا LY‏ فيه من ESN‏ 

f‏ - إن الفقهاء يسمّون لفظ البائن وا حرام ونحوهما من کنایات الطلای 
che‏ لا حقيقة؛ YY‏ معلومة Gall‏ غير مستترة الراد» ولکن 
باعتبار معنی التردّد فے| تتصل به هذه الألفاظ c‏ لاحتمال أن يراد به 
البينونة من جهة ابحبران» أو من جهة القرابة » أو من جهة النکاح 
شاہت الکتا بات مت ذلك ار : 


)1( الوصول إلى قواعد الأصول ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 
CY)‏ کشف الاسرار شرح الصنف عل النار ۰۳۱۹/۱ 
)1( کشف الاسرار شرح الصنف على ا نار ۰۳۲۸/۱ وأصول الشاشی ص 1۸ . 


Va 





الفرع الثالث 
الحمل 


ا حمل: هو اعتقاد السامع مراد التکلم من لفظه ‏ أو ما اشتمل على 
tela asl‏ أن یعتقد السامع SW‏ نماد التکلممنها خر J ls‏ 
أن يعتقد السامع معنی یشتمل على مراد التکلم . 

فمثال الأول: اعتقاد ا مالکی ء وا حنبل » والشافعي » أن الله سبحانه 
اراد بالقرء في فوله :$ AS Dal POS ET oT‏ فروو 46 [البقرة ۲۲۸] 
الطهر » واعتقاد atl‏ أنه سبحانه آراد به الحيض . 

ومثال الآخر- وهو اعتقاد ما اشتمل على مراده-: حمل الشافعي 
الشترك على جميع معانيه» عند تجرده عن القرائن؛ da Gb‏ على جمیع 
معانيه OY‏ هذا ا حمل پشتمل على مراد المتكلم الذي لن بخرج عن واحد 
من هذه العانی(۲) . 

وہہذا یتضح لنا أن ا لحمل من صفات السامع . 

وقد آورد المقرى « ت۰۸« i‏ الکلام عن ا حمل على أنه قاعدة؛ قال في 
القاعدة (۱۱۹): «الحمل: الحكم تسین المراة من المحتمل e‏ بدليل 
قطعي ‏ أو ظني » كمالك » ومحمد: إن القرء الطهر ء والنعمان: ا حیض ۰٩‏ 

_ أو بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدلیل؛ لاشتا ها على المراد . 
الا ما امتنع بدلیل ء أو لأنه » حينئذ للعموم U‏ 


)1( شرح الكوكب المنير ۰۱۰۸/۱ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب » ص ۱۷۵ » JEES‏ 
من قواعد العلائى ص ۱۲۵ . 

(۲) المصادر السابقة » وشرح تنقیح الفصول للقرافي . 

(۳) القواعد : للمقري » بتحقیق د . أحمد بن عبدالله بن حميد ۳٤۷/۱‏ . 


Y 


44ء ھا" سن b-‏ 





ad 


- 





+° 


الفرغ الرابع 
العلاقة بین الوضع وا لحمل والاستعمال 


إن الذي یتضح عا ذکرناه ى معاي الوضع € واخمل » وا< Ol » cen‏ 
aad gl‏ سابق؛ ومتقدم عل كل من احمل » والاستعیال؛ go‏ بعده قي 
المرتبة الاستعمال ثم الحمل7١؟.‏ 

ويرى بعض شراح التنقيح أن القرافي لم يتقدمه أحد من الأصوليين في 
جعل هذه الفروق ضمن فصل معين» ورأى بعضهم أنه لا يوجد مبرر 
لافراد ذلك فى مبحث خاص؛ إذ هو لیس مستقلاً بنفسه؛ OY‏ الوضع 
والاستعمال من عوارض ال حقیقة والجاز» (by‏ مباحثهیا ا خاصة ؛ وأمًا 
wali. aol ga‏ السامع مراد التکلم من لفظه- فهو من باب 
التأويل ء وإذا آردنا من ا حمل اعتقاد السامع ما اشتمل عليه مراد التکلم › 
على ما ذهب إلى ذلك الشافعی رحمه الله في اللفظ الشترك » فهو داخل في 
باب Oe sett‏ 


1 تع JN NEIN‏ الراب ا ۰۱ وشرح الک وکب المنير ٠٠۸/١‏ . 
)1( رفع النقاب عن تنقیح مج coole tl‏ ص ۱۸۱ ۰ ۰ m‏ 


۷۳ 





المطلب الثاني 
الكلي والكل والكلية 
والجزئي والجزء والجزئية 


dil daa‏ فروع: 
الفرع الأول: بیان معاني هذه امصطلحات والفروق بینها 


| الفرع الثانو: تقاسیم الكلي والجزئي Slug‏ بعض أحكامهما 
| الفرع الثالث: الكليات الخمس 











الفرع الأول 
بيان معانى هذه المصطلحات والفروق بینها 


الکلی وا لجزئي: 

JS‏ ني مصطلح coli Jal‏ هو: El‏ پسٹر سن تصور ماه من 
وفوع الشر (ORB 4S‏ و عبر آخرون ہما لم یمتنع بمجرد ا حصول فرض 
صدقه على tO aS‏ وذلك لوجود -ALI‏ أو محموعة صفات- ةا 
فيها هؤلاء الکشرون؛ کالانسان» والفرس c‏ والعلم » وا جھل ء والثلث › 
TRY‏ ومعدن» ومدینة؛ فان مفاهیم هذه BUYI‏ ]13 حصلت عند 
العقل » d‏ يمتنع صدقها على کثیرین(۳) 

وهذا الصیدق مقروط Ob‏ يكو عق نين تضور العتی» لا من آمر 
خارجی ؛ | کواجب الوجود؛ فان الشركة فيه ممتنعة بالنظر إلى Jed‏ 
الخارجي المانع من وجود شريك لله سبحانه » لکن إذا جرّد لعقل النظر 
إلى مفهومه لم يمنع من صدقه على کثبرین؛ ]3 لو كان 352 تصوره مانعا من 
الشركة لم يفتقر إلى دليل على إثبات الوحدانية9 . 

والمراد من قوم إنه لا يمنع نفس مفهومه من الاشتراك » هو إمكان 
فرض صدق اللفظ الكلى على الكثيرين في العقل» سواء كان WIS‏ في 
CV)‏ معان العلم سن ,£0 c‏ التعریفات (Vue‏ » النجاة ص۸ء البحر امحیط ale. oe [Y‏ 

الوصول ۰۱۳۰/۱ شرح الکوکب ا نیر ۱۳۲/۱ ایضاح البهم ص۷ › الکلیات ص 

۵ 6 ۷ . 
(۲) البحر ll‏ ۵۰/۲ » والتذهیب ص M8‏ 
C£)‏ الصدر السابق . 


۷۷ 


اس تس ترس بو سا توت —— 1.1 MEI‏ 
الواقع SVY l‏ 

pe Jy‏ تسین ا حقيفي › MEL,‏ والتعریفات التي مرت 
هي SU‏ حقيقي. 

۳ الكل ae:‏ فير ال سر بن لبي آخر؛ أي ما اندرج تحته شيء 

والجزئى : ا بش جس da‏ ساد من ps‏ الشركة or‏ 
کزید C‏ وهذه الشجرة ) وهذا الفرس . والتعریف € هو للجزئي 
ا حقیقی » وإلى جانب ذلك eel‏ یطلقون الجزئي على کل آخص تحت ما 
هو آعم منه؛ کالانسان بالنسبة ال الحيوان» ويسمّونه ا لحزئی الاضایي؛ 
oy‏ جزئیته كانت بالاضافة إلى شیءٍ آخر » وهو آعم من ا حقیقی ؛ لأن كل 
جزئی حقيقي فهو إضافي ء ولا Oe Se‏ 

وقد اختّلف فی Je‏ طائفة من الألفاظ من قبیل الجزئي 


. 5١ سیف الغلاب على شرح مغني الطلاب » ص‎ (Y) 

. ص19‎ c تحرير القواعد المنطقية‎ (Y) 

. المصدر السابق‎ CY) 

CE‏ معيار العلم ص44 ۰ ونهاية الوصول ۰۱۲۹/۱ والبحر المحيط ۰۵۰/۲ وشرح 
الکوکب jell‏ ۱۳۰/۱ وتحرير القواعد النطقية ص۰1۷ وایضاح البهم ص۰۷ 
وسیف الغلاب ص ۵۳ والفائق ۱۸٦/٦١‏ ء والنجاة ص۰۸ ولباب الا شارات ص ۲ . 

(o)‏ الرسالة الشمسية وشرحها: تحریر القواعد المنطقية ؛ ص۹٦‏ ء وقد اعترض صاحب 
تحریر القواعد على فنية التعريف الذکور » واقترح أن يقال في الجزئي الاضانی: ١هو‏ 
الأخض من شيء ۰۲ ص۰۷۰ وأجاب السید الشریف اب (OA ed gle‏ بحاشیته عن 
هذا بأن الصنف c‏ أي صاحب الشمسية : لم برد التعریف » وإنما کان غرضه ذکر حکم 
من أحكامه c‏ يمكن أن يستنبط من تعریفه له . 


۷۸ 





ومن هذه الالفاظ : الضمیر ؛ فذهب الا کترون إلى أنه من قبيل ا جزئي ؛ 
ورجح القرافی caute‏ أنه من قبیل الکلی'''ء وذهب oL yl‏ ات۵ ] ۷ھ ۷ ال 
أنه کل وضعاً » وجزئي ONG‏ 

ووجهة نظر من ode‏ جزئياً؛ وهي الوجهة المرجّحة عند الأكثر ؛ تستند 
إلى ‘GLb‏ 

۱- إجماع النحاة على أن الضمير آعرف العارف ‏ فلو كان ss‏ کلیا 
لكان نكرة لا معرفة . 

ol -۲‏ مس الضمیر لو كان Cis‏ كان Wo‏ فل ما هو آعم من 
الشخص ال عیّن » والقاعدة العقلية: أن JIJI‏ على الأعمّ غير دال على 
الأخحص » ممايترتب عليه أن لا يدل الضمر على شخص خاص البتة» 
ولیس كذلك؛ OY‏ من قال: Gin‏ عرفنا أنه هو الراد» دون غبره » وكذا لو 
قيل لشخص: ( أنت ١‏ ۸ يفهم إلا نفسه . 

Ul,‏ من ذهب إلى أنه من قبيل الكلي » فاحتج بأنه لو كان مسماه جزئيا لم 
سدق عل شخص WLAT‏ بوض eng a‏ لان COH‏ 3 
يطلق على وجه الحقيقة على كل متكلم قال : «أنا»» من دون وضع آخرء 
فهو على هذا من ORS BWI‏ 

هذاء وما يتصل بالألفاظ ذات المعاني الكلية أو الجزئية وضبطهاء ما 
ذكره أبو حامد الغزا لی «نه.هه»ء في المستصفى » وتابعه عليه ابن قدامة 
القدسی eee‏ في ١‏ روضة الناظر » أن الألفاظ بالاضافة إلى خصوص 


(۱) شرح تنقيح الفصول ص٣۳٣ Yo‏ 

. هامش رقم( 0)» للمحقق » نقلاً عن فتح الررحمن‎ c کا‎ file AH 
۰ ۱۳۷/۱ وشرح الکوکب النير‎ ۰۳6 CY uo شرح تن تنقیح الفصول‎ )۳( 

(4) شر es‏ الفصول ص۰۳۵ والإيجاج ۲۲۱/۱۰ 


v4 


العنی رقمولہ تنقسم إل ما (TL‏ 

۱- الألفاظ الدالة على عين واحدة سماها ERY‏ نحو: | زید » وهذه 
الشجرة » وهذا السواد» وهذه الفرس ؛ وحدها باللفظ الذي لا يمكن 
أن یکون مفهومه الا ذلك الواحد بعینه » وأن نفس مفهومه یمنع من 
اشتراك غيره فيه . 

- الألفاظ الدالة على أشياء کثرة» تتفق في معنى واحدء وساها 
«مطلقة »» وحڈھا بأنها التي لا يمنع نفس مفهومها من وقوع 
الاشتراك فيه ؛ كالسواد Al yc‏ كة » والإنسان» والفرس . 

۳- الألفاظ المفردة التي دخلت عليها الألف واللام؛ فإنها تكون 
للعموم۱) الذي يتناول جمیع ما يصلح له . 
والقسم الأول ما ذكره هو الجزئي » والقسمان الآخران هما الكلي في 

الصطلح المنطقي » لکن هذين القسمین اللذين يمثلان الكلي ليسا سواء؛ 

PIS » والعام يفيد الشمول الاستغراقي‎ c المطلق يفيد الشمول البدلي‎ oY 

معلوم عند الأصوليين . 

الكل والجزء: 
عُرّف الكل بانه اسم لجملة مركبة من أجزاء ؛ وقيّد بعضهم الأجزاء 

بأمبا محصورة فهو عنده اسم لحملة مركبة من أجزاء Paj pas‏ 
وقال بعض العلاء: إنه اللجموع من حيث إنه lle y Og pat‏ منه 


i ۱۵ الستصفی ۰۳۱/۱ وروضة الناظر ص‎ )١( 
ہیی ی ییوت توت بے‎ 


£e تخریج الفروع على الأصول‎ d شرح تنقیح الفصول ص۰۲۸ والتمهید‎ (Y) 
. 1۸۷ من قواعد الغلا + وکلام الاسنوي ص‎ pat yc ص۲۹۸‎ 


Ae 





أسماء الأعداد » ویعبرون عنه بالکلی الجموعی(۱) 

ومن أحكامه : أنه في حالة الاثبات يدل على الجموع «مطابقة ٤ء‏ وعلى 
الأفراد ب«التضمین ۰۷ فلو قال له: Che‏ عشرة» ثبتت العشرة في ذمته› 
ولكنه في حالة النفي أو النهي » يصدق بنفي بعض الأجزاء » ولا يلزم نفي 
الجميع » ولا النهي عنهاء BE‏ قال: : ليس له عل عشرة لا یلزم أن تنتفي 
الأجزا Ve‏ وقد فرق لمعيه ضف e aat‏ خی APIS‏ 

راک تھی وق ی نا tlle‏ أو رکب دہ ال 
الكلية والجزئية: 

itl wad‏ في الاصطلاح: «ثبوت الحكم لكل واحدٍ؛ بحيث لا 
ND‏ بان کم على كل قرد من أفراد موضرع TW‏ 
الحكم ابتان للکل بطریق الالتزام ۷( إِذ يلزم من الحکم على كل 25 من 
آفراد الوضوع » أن یکون الكل حكوما عليه . 

ويعبرون عن الكلية ISL‏ التفصیلی » والكلي العددي”'' . 

والجزئية: هى الحكم على بعض آفراد الحقيقة من غیرتعیین!۰۲۷ أو أن 


. التمهید للأسنوي ؛ ص۲۹۹‎ CY) 

. ۲ الصدر السایق » ص۹۸‎ CY) 

. الصدر السایق‎ CY) 

CE)‏ التمهید للأسنوي» ص۲۹۸ ۰ وشرح تنقیح الفصول » ص۲۸ ؛ وختصر من فواعد 
العلائي وکلام الاسنوي» ص 4۸۷ . 

(o)‏ التمهید للاسنوي؛ وختصر من قواعد العلائی وکلام الاسنوي؛ في الوضعین 
ا 

. التمهید للأسنوي ص۲۹۹‎ CU) 

(۷) شرح تنقیح الفصول c‏ ص۰۲۸ ai‏ من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص4۸۸ ۰ 


A\ 


MOL بالحمول على بعض أفراد الوضوع ؛ نحو: بعض الحيوان‎ SA 
OUKEJ پشیعه‎ ung JS? : وقد قالوا نی قول القائل‎ PEI وهي تقابل‎ 
oY LS باعتبار الگا‎ SUIS صادق باعتبار الكلية » ولیس‎ al (UL 
الكل لا يشبعهم عشرات » بل مثات الأرغفة ء فضلاً عن الرغيفين » وعلى‎ 
€ » من ذلك قول القائل: «كل بني تيم يحملون الصخرة العظيمة‎ Aag 
أو« کل رجل يحمل الصخرة العظيمة ٤ء فهو غير صادق باعتبار الكلية ؛‎ 
صادق باعتبار‎ «SJ لکون يعض الرجال غير قادرين على حمل الصخرة‎ 
الكل ؛ أي أن الرجال جموعهم یستطیعون حمل الصخرة.‎ 

وبناء على ماتقام من معاني الكل : والكلي » والکلیة: > تکون دلالة العام 
على آفراده كلية؛ , بمعنی el‏ تدل على كل واحد دلالة Jc‏ كانت 
دلالته « کل dt‏ يلزم ثبوت حکمه لفردٍ معين من آفراده إذا كان في سياق 
النفي آو النهي « قال القرای: aton‏ الآنه N‏ پلزم cy‏ النهي عن 
المجموع الا ترك ذلك المجموع ؛ ! من حيث هو ذلك المجموع › وذلك 
يكفي في تحققه جزء منه » ولكن العام هو الذي يقتضي ثبوت حكمه لكل 
ارد مهي alla uie‏ وذلك VL‏ مساق B]‏ كان is (euo‏ لا HIS‏ 
الفرق بين الكلي والكل: 

وما دکروه من الفروق بين الکلی والكل »ما يأتي : 
۱- أن الكل موجود في الخارج » وأمّا الكلي فلا وجود له في الخارج » وإنما 





CY)‏ الصدران السابقان. 

„AY JY pelis یه عر‎ 

(۳) شرح تہ تنقیح الفصول ص۱۹۱ . 

ا فر تقی الفصرل ص1۹۹ وید لسري ص۲۹۸ الا AY [Y‏ 
C0)‏ شرح تنقیح الفصول ص۱۹۱ . 


AY 


daaa na‏ لالم دمل این ناراد 
- أن اُجزا ء الكل متناهية ؛ أمّا الکلي ‏ فجزئياته غير متناهية . 
E t Rod ^‏ ہرد بر جر عو 
cO sU3‏ قال الکفوی ات۵۱۰۹ 1 «الکل يتقوم بالاأجزاء y‏ 
ee S dl‏ بالخل والعسل cell,‏ بخلاف الكل ؛ کالانسان؛ فانه 
لایتقوم بالجزئيات ۱۲۶۷۷. 

- الكل لا Jat‏ على على الجزء » بخلاف الكل فانه يحمل على الجزئي )۲ 
وهذا من الوجوه التي يُعلم بها الفرق بینهیا بوضوح» فالمیز للل 
صحة ala‏ على جزئياته » UT‏ الكل فلا يصح ala‏ على أجزائه؛ فعندما 
نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف » فإنه يصح أن يقال: الاسم 

كلمة » أو الفعل كلمة i‏ أو ا حرف كلمة » لکن لا يصح ذلك ني الكل ؛ 

فلا يُقال: الواحد عشرة ولا الخمسة عشرة؛ کم لا يُقال: إن الخل أو 
العا أو الام سكج . 
ويمثل هذاالفرق ضابطاً loe‏ في تمييز الكل عن بعض ما يشتبه Fe‏ 
فألفاظ مثل: رهط » وشَّعْب » وقَوْم » وجَيْش » ما يسميه النحاة آسماء 
الجمع ليست من قبيل الكلي» إذا كان الراد من معناها أنها تقبل 


8 الك السا ۲ والكليات ص۰۷۵ ونثر الدراری ص 600 ومذكرة d‏ 
المنطى yo‏ ۲ ۵ . 

VEO الدراری ص٥٤ › والکلیات ص‎ CY) 

. 6 الصدران السابقان » وسیف الغلاب ص8"‎ CY) 

لسار na‏ میں PU‏ یہو a‏ لوم سم حم ھی 

بعض النسخ ذكر أن فخر الدين الرازی(ت۱۰۱ه) ذکر في الباحث المشرقية سبعة آوجه 

c rper‏ والکل ‏ بزيادة على ما ذکرناه في المتن » فانظرها في الکلیات 
ص 56 ۷ ۰ هامش( ۲ ) . 


AY 





الشركة ؛ بمعنی دخول الافراد الکثبرین فیها ؛ لانه Y‏ يضح لها Je‏ 
أي من تلك esL MI‏ فلا SE‏ : محمد رهط » ولا زید شعب ؛ ولا be‏ 
قوم » ولکن إذا لوحظ فيه تصور معناه ومفهومه وأنه قابل لان يشتر Bus‏ 
معه غبره في ذلك العنی » Us ols‏ ؛ لأن كلمة قوم صالحة OY‏ تطلق 
على كل مجموعة من الناس » ومثلها سائر آسماء الجموع . 

-o‏ أن الكل لا يجوز تة قسیمه بأداة التقسیم والتفصيل«إمًا» فلا يقال في 
yer‏ : اما أوراق » أو آغصان» أو جذع؛ بخلاف 
الكل » فانه جوز فيه ذلك ؛ فیقال: ا حیوان ؛ ِا انسان ؛ أو فرس» آو 
غر LYLE‏ 

نوع دلالة أقسام الألفاظ من age‏ نظر الأصوليين: 
یعتر من وجهة bi‏ طائفة من الأصوليين أن تعدد الالفاظ التحدة 

العنی » سواء کان اللفظ والعنی واحدا؛ وهو المنفرد» أو كان اللفظ 

والمعنى متعددین؛ وها التباینان؛ كالسواد والبياض » أو كان اللفظ 
متعدداً والعنی واحدا ؛ وهي الألفاظ الترادفة dat‏ من قبيل النص ! لعدم 

احتمال معناها معتی آخر » احت‌الا ناشفا عن دلیل . 
ly‏ الأقسام الاضری کاذشترك» d ill‏ والقيقة o‏ والجاز e‏ إن 

متساوي الدلالة فیها کالشترك الذي لم یترجح ael‏ ا يمد نت 

الجمل بالنسبة إلى كل من المعنيين » UL y‏ إذا كانت دلالته على بعض العاني 

آرجح من بعض؛ فان الراجح I‏ من الظاهر بالسبة إل مادل f‏ 

والرجوح یسمی مژولا ؛ لکونه یژول إلى الظهور عند اقتران الدلیل May‏ 


(۱) نثر الدراري ص۵۵ ۰ وتسهیل النطق ‏ لعبدالکريم بن مراد الأثري » ص۱۰ . 
CY)‏ منهاج الو صول وشرحه نہایة السول ۱۹۲-۱۸۷/۲ . 


At 





الفرع الثاني 
تقاسیم AST‏ وا لحرتي 
وبیان بعض آحکامهما 


آولا: تقسیمهما إلى “i‏ 
ee‏ و سی 

UT,‏ الكلي الإضانی ؛ أو النسبي » فهو الاعم من شیءء BB‏ وجد شي 
ol‏ وکان هناك ما هو آعم منه » كان هذا الأعم Gis) is‏ کالحیوان 
بالنسبة للانسان » eb‏ کل إضائی » وکذا الجسم النامي ASL‏ للحیوان : 
والجسم LIL‏ للجسم النامي؛ Ce‏ كليان إضافيان بالنسبة لا تحتھما . 

والجزئي الحقيقي هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وفوع الشركة 
فيه ؛ کعل ؛ وعامر » ولندن» وجدة. 

T3 Ul,‏ الإضانی « أو النسبي € فهو کل شىء أخص تحت ٹیء 
أعوة aL nit‏ بالنسبة ال WT LA‏ إل الجسم النامي ٠‏ 
acne ehh qi n‏ ديو Mig‏ 


(۱) التعریفات ص 1۱۳ ۰ وسیف الغلاب ص۵۵ . 


Ao 


TENERSE‏ ی 
ثانيا: تقسیم الکلی بحسب الاشتراك اللفظي إلى طبيعي» 
ومنطقى» وعقلي: ۱ 

يُطلق الکل بطریق الاشتراك اللفظی على ثلاثة أنواع ؟ هي : 

-i‏ الکل ا لطبیعی : هو الاهية المنتزعة من الآفراد 4l‏ الاصدقات 
الو d 83 g>‏ ال خارج » والتی تعر ص شأ الكلية -التي هي امکان 
الصدق على کثرین- فی الذهن ؛ کمفهوم حيوان » وشجرة » ومثلث c‏ 
وکتاب ء ففی قولنا: الانسان حیوان إن آردنا ا لحصة ا حیوانیة التي 
شارك الانسان ope‏ باعتبارها e‏ کان الكلى طبيعياء وهو کا یزعمود 
موجود في الخارج ؛ لأنه جزء من الانسان الموجود d‏ خارج » وجزء 
الوجود cope ge‏ وسموه طبیعیاً نسبة ال طبائع الاشیاء؛ أي 
حقائقها . 

ب-الکلی النطقي: وهو الفهوم الذي لا یمنع فرض صدفه على كثيرين « 
الذي یعرض في الذهن للمفاهيم النتزعة من آفرادها ا خارجیة » وهذا 
الكلى لا وجود له في اخارج؛ JULY‏ عل ما لا یتناهی » وسمو ه 
عرضیة » أو غيرها . 

ج- الكلي العقلي: هو الجموع الرکب من العارض والعروض؛ أي من 
الک المنطقي العارض والكلي الطبيعي المعروض » وبعبارة أخرى : 
إن أريد الأمران؛ أي الحيوانية التى وقعت ما الشركة بين الأفراد 
الوجودة في امخارج مع فرض صدقها على كثيرين » فالكلي عقلي e‏ 
وهو موجود في الذھن ؛ لا في (gol‏ خلافا لمن زعم وجوده في 
الخارج کآفلاطون (ت۷) (e. GT‏ 6 ودلیل عدم 3 427 ده اشت‌اله عل ما N‏ 


۸ 


یتناهی » وهو غير EXT‏ )\( 
ثالتا: تقسيم الکلی باعنبار دخوله 2 ماهية ما تحنه إلى 
داني وعرصی: 

فالذاتي: هو الكلي الذي يوم ماهية ما Pale JUI‏ أو هو الذي لا 
يمكن تصور الماهية إلا بعد تصوره!۲) 

رو ل e PS‏ سی > 

آلعتی الأول: i|‏ ما يكون داخلاً في حقيقة الشیء(*۲» وهو العنی 
سن d‏ له Pas c‏ هذا N am‏ يصدق ET J‏ 7 ھی 
parer‏ 
ads mentem‏ المقيقة نقسها nem ibo‏ 
gessi‏ سیر بس 
n» wire‏ کان tle Lal‏ تلالض ws dL (How‏ أو P‏ 
خاص ما « کالاشی ۰۷ «والتتفس » بالنسبة للانسان ۳ . 


(Y)‏ تحرير القواعد النطقية ص1۲ › ٦٦ء‏ والبحر المحيط ۰۵۰/۲ ۰۵۱ ونباية السول 
۱ وسیف الغلاب ص٥٥‏ » وتجدید علم النطق ص٤٣‏ ۰ 4۷ ؛ ومذكرة في علم 
النطق c‏ للشیخ عبدالرمن مصطفی سالم ص۸ ٦۹۰‏ . 

(۲) النجاة ص۹ ء ومعیار العلم ص٦٦‏ » وشرح الک وکب المنير ۱۳۳۰۱۳۲/۱ . 

. نثر الدراري ص28 ۰۹۰٦ء والرشد السلیم ص ۵۷ ۰ ومذكرة في المنطق ص۳۸‎ C) 

. ۵٩ نثر الدراري ص58‎ CE) 

. ٦۹۰۸ص الرجم السابق‎ Co) 

() شرح الکوکب pall‏ ۱۳۲/۱ » والرشد السلیم ص OV‏ ۰ ومذكرة في النطق ص۳۸ . 


۸۷ 





وقیل فی تعریف العرضي-أيضا-: «j|‏ ما یتصور نهم cM‏ قبل 

Oggi 
. وعلى هذا فالتعریف شامل للخاصة » وللعرض العام‎ 
: بعض ما ذْكِرٌ من الفروق بین الذاتي والعرضي‎ 

۱- أن الٰذاز اتی لا يعلل »أي أن ثبوته للذات لا يكون بعلة؛ لانه | نفس 
الذات ‏ أو جڑڑھا pase‏ فلا یقال: ما علة اللونية للأسود ؟ ٠‏ ما 
علة جعل الانسان حيواناً ؟» لکن ذلك مکن في الكل الَرّضی؛ 
کتعلیل الزوجیة بالاربعة » وتعلیل الضحك بالتعجب(۳. والجواب 
عن سؤال : کان هذا مدخنا ؟ برغبته بالتسلية . 
9l -‏ الذاتي لأي حقيقة یتوقف تعقلها بالکنه على ins‏ بخلاف 
Lb‏ لا یتوقف تعقلها على تعقله» فمثلاً: تعقل حقيقة 
الانسان متوقف عل تعقل الیوان» الذی هو ذات له ولکنه لا 
یتوقف على تعقل کونه LAL‏ الذي هو عرضی O4]‏ 

-Y‏ أن الصفة الذاتية » إضافة الى Vl‏ ضرورية ء تکون عامة في جمیع أفراد 
النوع » Lal‏ الصفة العرضية » فلا يشترط فيها ذلك؛ lp‏ لا تكون 

عامة » ولا ضروریة(*. 

ویعد التمییز بين الصفات الذاتية والعَرّضية» من الأهمية بمكان› 

لا سمم| في دوائر العارف الانسانية العلمية؛ GY‏ على أساس هذا 





VA [Y شرح العضد على ختصر النتهی‎ CY) 

VY [Y حاشية التفتازانی على شرح العضد على مختصر ابن ا حاجب‎ CY) 
. ۷۰۷۳/۱ الصدر السابق‎ )۳( 

() الرشد السلیم ص۷٦‏ . 

. ۱١١ص آسس النطق الصوري ومشکلاته‎ Co) 


AA 





التفریق يرتكز التصنیف» والتحلیل» والعملیات الوصلة إلى 
الفروض ٠‏ والقوانین العلمية''' . 
الفرق بین العرّض والعرّضي 
وما ذکروه من الفروق بین العرّض والعرضی 

۱- أن العَرّضی هو الكلي الخارج عن حقيقة الشيء وماهیته » الحمول 

عليه » آمّا العرض فهو الثيء القائم بالوضوع . 

ejl -۲‏ يصح أن یکون Yet‏ عل غبره فى القضية؛ » بخلاف 
العَرّض؛ فإنه لا جُمل؛ وغذا يُقال: محمد أبيض» ولا يُقال: محمد 
uot‏ ویقال: fo‏ ضاحاتء ولا يقال Bland Jo‏ 


) العرض هو ميدأ العرضی « وأصل اشتقاقه ) فالتنفسش عرّضى‎ -Y 
Panem pic Tua قن + فالتتفس هو‎ li 
کالتعجب من التعجب ؛ وال بیض من البیاض!''.‎ 
اعتباروجوده الخار:‎ pi تقسیم‎ dah 
في الخارج » غير وجود‎ lowes ASU أن‎ yey من المناطقة من‎ 
ومن تابعهء ومنهم من یری أن‎ prit gas الأشخاص ؛ ؛ وهو رأي‎ 
الكلى لا وجود له في الأعيان الخارجية ؛ بل هو آمر ذهنی» کا هو راي‎ 
۲۲۸۷ حکمة الا شراق‎ ١هباتك‎ d شهاب الدین السهروردی(ت:2۰۸)»‎ 
الأخير هو ما ذهب إليه شیخ م الم سلام ابن تیمیة(ت۸۷۲۸) الذي كان‎ T^ والرأ‎ 
لا يرى وجوداً للأنواع الكلية في ال خارج » بل كان يرى أن وجودها ذهني‎ 


(۱) الرجع السابق ص١ ١5‏ . 
(۲) الرشد السلیم ص Las ٩۷‏ 
Y)‏ الفکرون السلمون في مواجهة النطق gU JE‏ ص۱۰۵ ۱۰۱۰ . 


۸۹ 


سس سس و هع 
«C? hz‏ قال : : «وفصل الخطاب أنه ليس في الخارج الا جزئي معین » لیس 


في الخارج ما هو مطلق ple‏ ؛ مع كونه lbs‏ عاما :۰۴۳۳ وقال: : «إن ما 

يتصوره الذهن مطلقاً te Ule‏ في الخارج › ؛ لکن لا يوجد Y‏ مقیدا 

Lo Lote: 

وقد قسموا الكل بحسب وجوده في الخارج إلى ستة أقسام ؛ هي : 

١‏ - ما وجد منه الكثير مع التناهي t‏ ؛ مثل الكواكب السيارة » فإنها S‏ كثير 
الأفراد في الخارج » لكنها متناهية منحصرة ة بالتسعة ؛ أو ليها 5 
ذلكڭ: 

-١‏ ما وجد منه الکثر مع عدم تناهي الأفراد؛ مثل: ex‏ الله تعالى ؛ 
ومقدوراته . 

۳- ما وجد منه واحد مع إمكان غیره؛ کالشمس pally‏ فالشمس هي 
الكوكب الضیء نهار » والقمر الکوکب المضيء ليلا . 

-٤‏ ما وجد منه واحد مع امتناع غيره ؛ ؛ مثل : واجب الوجود؛ فان ممهومه 
کل لم يُوجد من آفراده الا فرد واحد» وهو الحق سبحانه وتعال » مع 
امتناع غير ذلك الفرد . 
وإنما يكون الامر كذلك » إذا كان بمجرد النظر إلى حصوله في العقل » 
Ul‏ إذا لوحظ-مع حصوله- برهان التوحيد» فلا يكون «XN US‏ 
des‏ لا يمكن فرض اشتراکه. ولکن اطلاقهم لفظ الكل حل الله 
سبحانه » فيه فيه ele]‏ تمنع منه الشريعة » وطذا ترك التصریح به طائفة من 


EL e gti الفکرون السلمون فی موا- جهة النطق‎ CY) 
Af uo الرد على المنطقيين‎ )۲( 
. المجصدر السابق‎ CY) 





العلاء LSE‏ منهم في هذا aall‏ 

0- مالم یوجد منه ob‏ واحد » مع إمكان حصوله ؛ مثل العنقاء » وجبل 
من یاقوت » وبحر من زئبق . 

-٦‏ مالم یوجد منه فرد واحد» مع استحالة وجوده؛ مثل : شريك الباري 
سبحانه وتعالى » والجمع بين النقیضین» وارتفاعهیا» ویعبر عنه ہما 
امتنعت أفراده فی الخار ج07" . 

خامسا MI s‏ ختلاف .2 تطبيق الک على بعض الاصدقات: 
وتما ينبغي التنبيه إليه أنه قد يقع اختلاف بین العلماء في تطبيق هذه 

معاي على ماصدقاتہا؛ ومن ذلك اختلافهم بشأن قول النبي RE‏ «کل 

ذلك لم یکن »۰ جواباً لذي الیدین(" ۳ حينم| سال النبي RG‏ بعد تسليمه 
من ركعتين في صلاة العصر: pail‏ الصلاة يا رسول الله أم 
سیگ نسيت cC‏ فقال رسول الله SUE‏ «كل ذلك لم يكن ؛ e‏ فقال: «قد كان 

بعض ذلك یا رسول الله OC‏ 
وقد اختلف العلماء في بیان ذلك على قولين: 
القول الأول: أن ذلك من قبيل الكل ؛ فيكون المراد نفي تحقق الجميع › 


)1( نذكر هنا أن من نبّه بأن إطلاق «الكلى » على واجب الوجود فيه إیہام هو القرائی » في 
شرح تنقيح الفصول ص۰۲۸ وأن الزركشي في البحر المحيط ذكر كلام القرافي ؛ وقال 
إنه ترك في کتابه البحر المحيط » تمثيل النطقیین e‏ عمداً أدبا . 

(Y)‏ التذهيب ص۱۳۱ » ۰۱۳۳ وسيف الغلاب ص ۰۵۰ والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقديم ص5 6 » والبحر المحيط ۲ وشرح تنقیح الفصول ص۲۸ ۰ 
وإيضاح المبهم ص۷. 

. صحابي من بنی سليم اسمه الخرباق‎ (Y) 

(E)‏ حديث صحيح رواه كثيرون» واللفظ هنا جاء في صحيح مسلم ء » في باب السهو في 
الصلاة والسجود له . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 1۹/۵ . 


4\ 





تالش واحد یا ا النسیان فقط ؛ أو القصر فقط » وقد UL‏ إلى ذلك 
لان نفي الاثنين يلزم منه الكذب فی خبر رسول الله ME‏ 
القول الثاني : أنه من قبيل الكلّية ؛ أي أن النفي متوجه لكل الأفراد . 
وقد اختار ذلك بعض العلاء» وقالوا : إن ذلك من عموم السلب؛ 
oY‏ الضابط في ذلك تقدم لفظ کل وتأخر النفي أ بي عنه» كا في 
هذا الغال » ویکون العنی أنه لا قصر ولا نسيان في الا مر » والقول بلزوم 
الکذب فی خبر رسول الله BE‏ یدفعه أن ذلك حصل بحسب ظنه چا 
mu ton‏ 
وقد وضعوا ضابطاً أغلبيًاً لتمییز عموم السلب من سلب العموم ؛ وهو: 
-Í‏ أن ضابط عموم السلب ؛ أي شمول النفي لکل الافراد » أن یتقدم لفظ 
(کل) على النفی ؛ CS‏ هو لفظ ا حدیث: «کل ذلك d‏ یکن . 
ب-آن ضابط سلب العموم؛ أي شمول النفي لجموع الافراد؛ لا لكل 
واحد منهم ء هو أن یتقدم النفی على لفظ «C IS)‏ كا لو قيل في المثال 
السابق: ۸۱ يكن کل ذلك »۲۲۲ . 
ونقل الشوکانی(ت»۱۲۰) ما يؤيد ذلك عن علماء العانی ؛ إذ ذکر أن لفظ 
CS)‏ إذا ces‏ وجاء بعده نفی ؛ کان نفیاً لكل الأفرادء لا للمجموع › 
بخلاف ما إذا تأخر » وتقدم عليه al‏ 


, 9۳ OT شرح صحيح مسلم للنووي 14/0 ؛ ومذكرة في علم النطق ص‎ )١( 
. + OY مذكرة في علم النطق ص‎ (Y) 
. ۱۰۹/۳ نيل الأوطار‎ CY) 


AY 





سادسا: الكلي من حیث نسبته إلى کلي اخ وعلاقته به: 
إن التعرف على النسبة بين الکلیین ما يحتاج إليه في مباحث التعريفات 

الموصلة -عند المناطقة- إلى التصور؛ إذ مها يعرف ما بين التعريف 

والمعرّف من المساواة والتباين » أو العموم وا لخصوص ٠‏ ومنه يتضح مدى 

صحة التعریف » ومطابقته للمعرّف» أو عدمهاء أو تمييزه عن Vo nb‏ 

وقد حصروا هذه النسبة في أربعة أنواع + هي : 

أ- التباين الكُلي: وهي النسبة بين الكلّيين اللذين لا يصدق واحد ^ 
على eus‏ مما صدق عليه SV‏ € كالإنسان» والفرس؛ فإنه لا 
يصدق الانسان على شىء من آفراد الفرس ؛ ولا الفرس يصدق على 
شیء من آفراد الانسان. 
وعل هذا فالکلیان متباینان » وتکون العلاقة بینهما علاقة انفصال؛ 
حیث تکون کل من الدائرتین منفصلة GU‏ عن الأخرى؛ فلو رمزنا 
لإحداهما ب(1)» وللأخرى ب(ب)» لقلنا لا شيء من (Í)‏ هو (Qo)‏ 


ب-التساوي: وهی النسبة بين الکلیین الذین يصدق کل lee‏ على کل ما 
یصدق على الآخر؛ کالانسان» والناطق؛ فان کل ما يصدق عليه 
الانسان» یصدق عليه الناطق » وکل ما یصدق عليه الناطق dLa‏ 


(V)‏ تحرير القواعد النطقية ص ۰۳ شرح الکوکب الثم ص ۷۱/۱ ء التذهیب ص 
۰ والرشد السلیم ض ۱۰ . 

VV التذهیب ص ۱۰ ۰ مذكرة في علم النطق ص‎ (Y) 

£0 مسائل فلسفية ص‎ CY) 





عليه e VOLYNI‏ والعلاقة بینها هي Be‏ |نطباق؛ حيث تکون 
الدائرة(أ) هي الدائرة(ب)'. 


ج- العموم» واخصوص المطلق: وهو النسبة التي تتحقق بين الكليين 
اللذین بینهیا علاقة اشتمال وتضمّن؛ بأن يصدق أحدهما على كل ما 
یصدق SV ade‏ دون عکس؛ كتاشيوان ء والانسان؛ OL‏ تکون 
احدی الداثرتین ¿ SÍ‏ من الآخری ؛ ومشتملة علیها ؛ لتكون کل أفراد 
الداثرة الشمولة هی بعض آفراد الدائرة الشاملة۳. 





فایوان de Gale‏ کل ما یصدق عليه Clad]‏ ولکن اخيرات pity‏ » 
بالفرس » وا حمل » وغبر ہما من ا حیوانات ؛ فكل انسان حیوان » ولا 
مکی ومثل ذلك : معدن » وفضه فكل فضة معدل t‏ ولا 
کی AP‏ 

والذي يصدق منهبا على كل آفراد الآخر يُسمّى Sef‏ مطلقاًء والذي لا 


۱۰ شرح الكوكب النبر ۷۱/۱ ء التذهيب ص‎ CY uo تحریر القواعد المنطقية‎ (Y) 

. ٣٤ص مسائل ذ فلسفیة‎ CY) 

gt)‏ القواعد النطقية ص۱۳ ۰ وشرح الکوکب النیر ۰۷۱/۱ والرشد السلیم 
فان s VS‏ 


۹٤ 


یصدق be‏ کل آفراد الآ خر یسمی آخص aes‏ 
و العموم € واخصوص الوجهي : وهو النسبة التي تتحقق بالکلین 
اللذین یصدق کل واحد منها على بعض ما یصدق عليه الآخرء 
وینفرد کل منها فی شىء آخر؛ مثل ا حجرء والاسود؛ Cel‏ یصدقان 
معا عل etl‏ الاسود» ویفرد ا ےج بالاییشی: كا الأسرة 
پالترب الا yea‏ 
فكل واحد منها آعم من الاخر من وجه؛ وهي الصورة التي ینفرد 
بها » وأخص من وجه؛ وهي صورة الاجتماع”" . 
والعلاقة Be Ler‏ تقاطع؛ حيث يكون بین الدائرتين تداخل 
وتخارج جزئی » فيكون بعض(أ) هو(ب)» وبعض(أ) لیس(ب)؛ 
وبعض(ب) «(Ds‏ وبعض(ب) ليس هو(أ)؛ Lis‏ وآسود؛ فبعض 
القط T‏ وبعض الأسود قط » وبعض القط لیس Tow‏ وبعض 


الأسود لبسو OLS‏ 


. ۳۷ التذهیب ص ۱۰ ۰ ومذكرة في علم المنطق ص‎ CY) 

(Y)‏ تحرير القواعد Xil‏ ص۰14 وشرح الکوکب الثر ۰۷۱/۱ ۰۷۲ والتذهیب 
ص ۱۶۰۱۳ ۰ والرشد السلیم ص ۱۰ . 

. ۳۷ مذكرة في علم النطق ص‎ (Y) 

(4) مسائل فلسفية ص ۵ 1 . 


Ao 


a ek 





+ 











الفرغ الثالث 
الکلیات الخمس 


dx‏ الکلام عن الكليات امس من الباحث النطقية» لا الباحث 
الاصولية » لکن الاصولیین خازا إلى استعیانھا » والتمییز فیا بينها » نظرا 
لأعميتها في التعریفات» إذ بها تقوم ا حدود والرسوم» ویمیز ما بین 
الناقص منها والتام . 

ونظراً oY‏ الأصوليين استخدموا هذ الصطلحات في تقاسیمهم 
لبعض الأمور» ds‏ شرح تعاريفهم ونقدهاء Ul‏ أن لا نخلي کلامنا عن 
شرح بعض الصطلحات عن بیان Glee‏ هذه الکلیات والتمییز بينهاء 
فتقول : 

ذكرنا في تقسیم IS‏ من حيث دخوله في حقيقة جزئیاته » أو عدم 
دخوله فيها i‏ أنه ينقسم من هذه ا حیئیة إلى ذاتی وعرضي » وبينا معنى الذاتي 
ومعنی العرضي ؛ وما يدخل في كل منھما من الكليات الخمس » التي يعد 
التعرف عليها وبیان الفروق فيا ببجاء آمرا ضروريا في التعريقات ويز 
اخدود والرسوم» وبيان أنواع كل منھما؛ ولٰذا فإننا سنذکر معاني هذه 
الكليات » وما بينها من الفروق » فیم| يأتي » منبهين إلى أن العلما ءذكروا أنها 
المبادئ الموصّلة إلى التصورات » وأن حصرها با لخمس استقرائي''' . 


(۱) التذهیب o‏ ۰۱6۹ 
ووجه ا لحصر : أن الکل بالنسبة إلى ما تحته من الأفرادء إما أن یکون جزءاً من ما هيتهاء 
وهو انس والفصل › jf‏ قامماهتها؛ وهو الترع » أو خارجاًعنها» وهو or‏ 

والعرّض العام . 


۹۷ 





آولا: الکلیات الذاتية الداخلة 2 حقيقة جزئیاتها: 

ویدخل تحت هذا القسم ثلاث من الکلیات؛ هي ا جنس : والنوع › 
والفصل e‏ وفيا Gh‏ بیان کل منها عندهم : 
-١‏ الحنس: 

هو الفهوم الکلی الشتمل على كل الاهية المشتركة بين ما هو متعدد 
و تلف فی الحقيقة؛ کا حیوان التناول للفرس ؛ والانسان» والقرد» 
وغيرها من الحيوانات » مع أن الماهية الکاملة لكل واحدٍ من هذه الأنواع 


تخالف ماهية PN‏ . 
وقد عرّفه الناطقة بأنه: کل مقول على كثيرين مختلفين في ا حقیقة » في 
جواب: ماه 9€ 


وعبّر بعضهم بالمختلفين بالانواع بدل المختلفين في ا حقیقة'''. 

والمراد من قولهم: (مقول) أنه حمول» ومن (الکثیرین) أنواع 
الجنس ؛ كنوع الانسان » ونوع الفرس ؛ ونوع KE‏ » بالنسبة إلى ا حیوان 
الذي هو جنس ها وا مراد من الكثيرين ما فوق C03 1I‏ وقد أطلق 
ate‏ الغزالی(ته ٤ (mos‏ الستصفی اسم العام GN‏ ; 

آقسامه : 


ينقسم الجنس » بحسب قربه أو بعده » إلى ثلاثة أقسام ؛ هي العالي أو 


› 1٦ › 1٥6ص تحرير القواعد المنطقية ص٥٥ ء التذهيب ص۱۵۱ ۰ وسيف الغلاب‎ (Y) 
. ۱۲ ومعيار العلم ص۷۱ ء ۷۲ء ونثر الدراري ص‎ 

. ۱۲ النجاة ص‎ CY) 

. سیف الغلاب في الوضم السابق‎ (Y) 

CE)‏ الستصفی ۰۱4/۱ وقد عرف الامدي الجنس في کتابه المبين ص VY‏ بأنه: آعم کلیین 
od gie‏ في جواب: ما هو € کال حیوان بالنسبة إلى الإنسان . 


4A 


البعید » والتوسط » والقریب أو السافل » وفم| يأتي بیان الراد بکل منها: 

أ- انس العالی» أو البعید: ویسمی جنس الاجناس؛ وهو الذي لا 
یوجد فوفه جنس » ویندرج تحته جنس ؛ ومثلوا لذلك باخوهر € elo‏ 
على القول بجنسیته(۲۱» وقد آطلق عليه أبو حامد (aero Sail‏ اسم 
العالی الذي لا آعم Mac,‏ 
وقد حصر الفلاسفة الأجناس العالية بعشرة آجناس ‏ آطلقوا علیها 
اسم القولات ؛ والقولة- | یذکر ذلك GUS‏ القولات الذي وضعه 
آرسطو-: معنی كلي یمکن أن یکون ee‏ في قضیة . 
وهذه الأجناس » أو القولات العشر» كا وضعها آرسطو؛ هي 
الجوهرء والعرض» وجعلوا آقسام العرض تسعة؛ وهي الکم؛ 
(USI,‏ والإضافة» والکان» والزمان؛ والوضعء والملك› 
والفعل » والانفعال'. 

ب-الجنس التوسط : وهو الذي یوجد فوقه جنس ؛ ویندرج BE‏ جنس ؛ 
مثل النامي ؛ فإنه یندرج تحته النبات  coll‏ كما أنه مندرج تحت 
الجسم » الشامل للنامي » Daly‏ 

ج- الجنس القریب: ويسمى أيضاً الجنس السافل؛ وهو الذي يوجد فوقه 
جنس ولا يندرج تحته جنس » ونا يندرج تحته أنواع ؛ کا حیوان!''. 
ووجه حصر أنواع الجنس من حیث القرب والبعد» أن الجنس GJ‏ أن 


. ۱۷ تحرير القواعد المنطقية ص ۱ ۵ والتذھیب ص۹٦۱ ۰ وسيف الغلاب ص‎ (Y) 
: VEZ Y ula lE CY) 

)1( مدخل إلى علم النطق للدکتور مهدي فضل الله ص۰۳۱ ۳۲ . 

. ۱۷ تحریر القواعد النطقية ص ۵۱ والتذهیب ص۹٦۱ ؛ وسیف الغلاب ص‎ )٤( 
الصادر السابقة.‎ (0) 


44 





یکون تحته جنس أو c‏ فان کان تحته جنس » UD‏ أن يكون فوقه جنس أو 
Y‏ فان کان تحته جنس ؛ ولیس فوقه جنس فهو ال جنس العالي » وان كان 
تحته جنس » وفوقه جنس ؛ فهو التوسط ‏ وان لم يكن حته جنس وکان 
فوقه جنس فهو القریب » أو CU UAI‏ 

الجنس النفرد: وهذا الجنس لا یدخل فی القسمة التقدمة للأجناس € 
لأنه ليس فوقه جنس ولکن تندرج تحته أنواع » وقد ذکروا أنه لا يوجد له 
ال وت له بعضهم Aha inl‏ « على القول ببساطة كل منھما ء 
Obs‏ آفراد کل le^‏ أنواع ذوات حقائق مختلفة » ولیس باشخاص ؛ ما 
s‏ عليه أن لا يكون ما جنس 


() دیدب و لجنس عند التطقين » » ينظر إلى الحواب عنى السؤال . 
of‏ كان OLLI‏ عن الماهية» وعن بعض ما یشارکها فق ذلك الجن » عن اواب 
عنها ؛ وعن جميع ما يشاركها فيه فهو القريب » كالحيوان » فإنه الجواب عن الإنسان ؛ 
والفرس » والجمل» o‏ هم أي إذا قيل: ما الإنسان ؟ أو: ما الفرس ؟ أو: ما 
الجمل ؟ فالجواب في الجميع واحد » هو: حیوان . 

LUI, -‏ كان الجواب عن الماهية » وعن بعض مشاركاتها في ذلك ا حنس » غير الجواب 
OL cle‏ کان له جواب آخر ؛ فهو انس البعید ؛ s all wand lS‏ خرآب جرد 
الا نسان » Ley‏ يشاركه من النباتات › فإدا فیل: ما الانسان ؟ فقيل في اخواب: : جسم 
نام» كان هذا coll OY clay Lie‏ عا یشارك الانسان من ایرانات هو 
حیران : وعل هذا فيكون للسؤال : ما الإنسان ؟ جوابانں LA‏ سیر اق renta‏ 
وهذا ]ذا کات انس بعيدا بمرتبة» فان كان بدا رتشن فله gel BE‏ ی : 
حیوان » وجسم نام ؛ وجسم ؛ hy‏ كات Lye‏ قلات مرائب» قله آريعة cred‏ هی؛ 
حیوان ؛ وجسم نام » وجسم » وجوهر » وکلا زاد البعد زادت الأجوبة . 
انظر : تحریر القواعد النطقية ص ۱ ۵ . 

. سیف الغلاب ص۱۷‎ (Y) 

. ٦٤ص مذكرة في النطق‎ (T) 





-Y‏ النوع: 
وهو-أيضاً-مفهومٌ US‏ یشتمل على تمام الاهية الشتركة بین ما هو 
متعدّد في الأشخاص e‏ ومتفق في ا حقیقة؛ کالإنسان ء والفرس » والأسد » 
والدب ‏ وا ےار وسواها من الانواع t‏ فمهوم الانسان-مثلا-یشتمل على 
کل ماهية هذا الکلی » التي هي ال حیوان الناطق ؛ وهي الماهية الشترکه بين 

آفراد هذا النوع ؛ کزید » وبکر » وأحمد » وخالد » وسواهم". 

وقد عرّفه الناطقة بأنه (IS‏ مقول على کثبرین متفقین في ا حقیقة في 
جواب: ما هو Of‏ کالانسان القول على جیع آفراد النوع الانساني» وهم 
کثیرون » لکنهم على هذه الكثرة » متفقون على حقيقة واحدة؛ هي ا حیوان 
الع اط AY)‏ 

وقد رسمه بعضهم بأنه القول على کثبرین مختلفين في العدد في جواب : 
ماهو ؟ کالانسان لزید » وعمرو"*". 

أقسامه: 

للنوع أقسام عدة باعتبارات متنوعة : 
أ- فينقسم باعتبار ما يندرج تحته إلى قسمين ؛ هما: 
-١‏ النوع المنفرد؛ وهو مالم يندرج تحت جنس » ولكن يندرج e£‏ أفراد ؛ 

مثل : النقطة » والعقل . 


۲- النوع غير المنفرد: وهو ما اندرج تحت جنس » والدرجت تممه اف آد 


)1( المنطق الصوري والرياضى ص ٩۰‏ . 
(9)أسس التطق الضوری رشکلاه من NEY‏ 
CY)‏ أسس المنطق الصورى ومشكلاته ص ۱۶۲ . 
(4) النجاة ص VE‏ 


and‏ آفراد(۰۱. 

ب- وینقسم باعتبار ما یندرج تحته » من جهة أخرى » إلى قسمین ؛ هما : 

۱- النوع الحقيقي: وهو ما ۸ یندرج GE‏ جنس » ویسمی السافل » أو 
القریب؛ کانسان . 

۲- النوع الإضاني: وهو ما اندرج تحته جنس نحو: جسم نام . 

cc‏ وینقسم باعتبار القرب ‏ والبعد » إلى ثلاثة آقسام؛ هي: العالیء 

والتوسط ‏ والسافل » GL Cs‏ بیان معنی کل منها: 

-١‏ النوع العالي » أو البعید: وهو نوع بالنسبة إلى ا جنس الذي فوقه » ولا 
یکون فوقه ال جنس الأجناس » کم أنه جنس بالنسبة إلى ما تحته . 

-١‏ النوع التوسط: وهو ما كان نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه » وجنساً بالنسبة 


ال ما تحته . 
۳- النوع السافل » أو القریب: وهو النوع الحقيقي الذي تحته آفراد » وفوقه 
جت gh?‏ ویسمی نوع Cell‏ 


ا لجنس والنوع النفردان: 

لقد أضاف ا نس والنوع النفردین طائفة من الکتاب » وقد $e‏ علیهم 
التمثيل ما » فذكروا النقطة c‏ والعقل » أو النفس € فعل القول ob‏ العقل « 
أو النفس ؛ والنقطة من الأمور البسيطة غير ال ol, CAS‏ آفراد کل ce»‏ 
أنواع ذوات حقائق مختلفة » يكونان من قبيل الجنس . 
)1( مذکرة في علم النطق ص۰4 
(Y)‏ آسس النطق الصوري ومشکلاته ص MY‏ . 
(۳) التذهیب ص ۱ ۱۷ ۰ والستصفی ۰۱6/۱ 


۱ 





وعل القول ob‏ ما تحتها من آفراد العقول » والتفوس ‏ والنقط » یندرج 
تحت حقيقة واحدة یکونان من قبیل النوع . 

ویری بعض العلماء أن الکلام في ذلك ما لا طائل تحته » وأنه لا ” 
عليه فائدة» وهو كلام غامض غير واضح ؛ مبنی على ' 
والتخمين» اقتضته القسمة العقلية» ولا تبنى مسائل العلوم 
Ul‏ تبنی عل ا حقائق والأمور الثابتة » Sas‏ عن أن النفس وا 
يزال جال البحث فیه) موجودا؛ us‏ أنه ليس له مثال واضح › و 
الأجدر تركه » وهو رأي سلیم(. 

ا لجنس والنوع في رأي الفقهاء: 

للفقهاء وجهة نظر معينة في تحدید انس والنوع ؛ ؛ OY‏ الاختلاف أو 
الاتفاق عندهم مبني على القاصد والأحكام» لا بحسب ا حقیقة أو 
الماهية (S c‏ هو عند المناطقة ؛ فالانسان هو نوع عند المناطقة » ولکنه جنس 
عند الفقهاء؛ لتناوله الرجل والمرأة» وهما نوعان OLE‏ بحسب 
الأغراض والأحكام » وان اتحدا في الحقيقة من وجهة النظر المنطقية . 

فالر جل یصلح للامامة الكبرى والصغرى » والشهادة في الحدود» 
والقصاص « والمرأ ة Y‏ تصلح لذلك » والرجل إنما كان نوعاً عند الفقهاء؛ 
caus y‏ أفراده في تلك الا حکام(۲. 

وقد يمع اتفاق بین الاصطلاحین فی حالات معينة؛ قال التفتازاني 
(ت۷۹۲ھ) : إن النوع في عرف الشرع قد يكون نوعاً منطقیاً کالفرس ؛ tb‏ 
لا یکون كالرجل » فإن الشرع قد يجعل الرجل والمرأة نوعين ختلفین ؛ [DT‏ 


. ۱۹۰ الرشد السلیم ص۱۸‎ )١( 
. حاشية الرهاوي على شرح النار ص٦٦ » وانظر- -أیضا۔الشرح نفسه‎ CY) 


را 





إلى اختصاص الرجل بأحكام ؛ مثل: «JI‏ ة ) والامامة » والشهادة في 
امحدود » والقتصاص ‏ وتحو ذلك C‏ 

ویری بعض العلاء أن الذكر SV y‏ قد یکونان جنسین؛ لکثرة 
التفاوت «aco‏ وقد یکونان جنساً واحدا؛ لقلة التفاوت بینهما ؛ فالغلام 
والجارية جنسان» والکبش والنعجة جنس واحد؛ کیا قالوا + JU‏ 
اختلاف انس واتحاده تفاوت الاغراض دون الاصل(۲۳. 

وفي الجالات النظرية نجد للفقهاء as LYS‏ ختلفاء ولا سیما في 
أبواب الرباء التي يُشترط فيها لمنع البیع متفاضلا » اتحاد ا لجنس ؟ فمن ذلك 
أن بعضهم قال إن الأسماك جنس واحد» ear‏ ذهب be II‏ ,£22 ٠ھ‏ ال 
ُا جناس» side Leg‏ أجناسا سيران الجر والطیور » والعصاقير؛ 
والرأس » والاکارع » والكبد» والطحال » والقلب » والکرش والرثة» 
والخ » وشحم الظهر » والالية » والسنام ۳۲ . 

وما یوضح الفرق : أن ا حنازیر » والأغنام » جنس واحد عند المناطقة 
هو جنس ا حیوان » بینا يرى الفقهاء Glades Lal‏ ؛ نظرا لاختلاف أحكام 
كل منهیا ؛ فالخنزير يحرم أكله » على كل حال ء ويحكم بنجاسة سؤره » بینم 
الاغنام يجوز أكلهاء عند التذكية الشرعية ولا حکم بنجاسة سژرها؛ 
فبینهما اختلاف نی الأحكام » وهو الأساس في تحدید الجنس عند الفقهاء . 


(۱) التلویح ۰۳۳/۱ 

eS فتح القدير دين امام ۰۱۰۵ ۷ والعناية للبابرتي ۵ وانظر:‎ CY) 
. اهذاية نقسه‎ 

isis الطالين » للحلال امحل ۲ ۰*۱ وقد‎ pe القليوبي عل شرح‎ C (Y) 
واحدا فلا يصح بیع أحدهما بالآخر متفاضلا ؛‎ lente - الزبیب ؛ والعنب » وا حصرم‎ 
(4 وانظر: الروض الربع ۲/ ۱۰ هوقد ذکر أن ها قاع من غیره فهو تابع‎ 
. ۲۵۵/۲ القناع‎ sles : وانظر‎ 


وننبه هنا إلى أنه من المکن منازعة الفقهاء في بعض التطبیقات 
الفقهية ؛ فالتسوية بین SU‏ والأنثى في ا حیوان مطلقاً نی محل النظر؛ فليس 
الثور كالبقرة » ولا الکبش کالنعجة » وان کان الغرض من كل منها اللحم 
والركوب ء وما أشبه ذلكء لکن هناك خلافات dole‏ بینها؛ فالبقرة 
مصدر ثر للحلیب» گیا lel‏ مصدر لزيادة الثروة والانجاب» وهذا لا 
يتحقق بالئور » ومثل ذلك الکبش والنعجهة » والديك والدجاجة؛ وغذا 
فان الذکر جنس » والأنثى جنس آخرء وفق القیاس الفقهي » وهذا رأي 
یقبل الناقشة والرة. 

وكا أن للفقهاء مصطلحاً خاصاً مختلف عن مصطلح المناطقة » فان 
للأصوليين مصطلحا-أيضا- » فهم يختلفون عن المنطقيين نی تحديد الجنس 
والنوع » ويجعلون المندرج فی فوقه جنساًء codo‏ فيه cle gi‏ على عكس 
ما عند المنطقيين ؛ قال العلامة العضد cavers e MI‏ «واعلم أن اصطلاح 
الأصوليين في الجنس والنوع» يخالف اصطلاح النطقیین؛ فالندرج 

جنس » والآخر نوع » وعند النطقیین بالعكس (y OX‏ سعد الدين 

mem‏ في حاشيته على الشرح المذكور» للجنس بالانسان 
وللنوع حیوان » على عکس مصطلح المنطقيين!" . 
۳ الفصل: 

وهو مفهوم US‏ يمير الاهية عن غيرها ما یشارکها في ا جنس؛ 
کالناطق ؛ فانه يميز الانسان عا یشارکه في ا حیوانیة؛ من فرس » وحار » 
وجمل » وغيرها. 


)1( شرح العضد عل ضر النتهی لابن اخاجب ۰۲۵۷/۲ 
CY)‏ حاشية سعد الدین التفتازاني على شرح العضد على ختصر النتهی ۲۶۷/۲ . 


۱۰۵ 


وعرّفوه بأنه القول على الشیء في جواب : أي شيء هو في ذاته (0e‏ 


dmg | نوس ہو نہ وید و‎ ejay 
"j الفصل کالنامی-مثلاً-فانہ‎ d. " 3 FT و الف سن و‎ me 
رصيو سوط ماسم جلي‎ ape! reor] = 
"Othe, 
Jb وھو ینفسم بحسب الااعتبارات إلى أقسام متعدده 6 ند کر في|‎ 
طائفة منها:‎ 
أ- فینقسم باعتبار الماهية الداخل فیها إلى قسمین:‎ 
الفصل القریب : وهو ماد يميز الشىء ء عا یشارکه في انس القریب ؛‎ - ١ 
كالناطق للإنسان » فإنه يميزه عما يشاركه في الحيوانية » التي هي ا جنس‎ 
= OO القریب‎ 
الفصل البعید: وهو ما يميز الشیء ععا یشارکه في جنسه البعید؛‎ -١ 
كالحسّاس للانسان؛ فإنه يميزه عما يشاركه في الجسم النامي!؟'‎ 
یی و یی و‎ ql 
یر وود مب ویکون‎ bes ea اغا‎ 


(Y)‏ تحرير القواعد النطقية ص64 ؛ والتذهیب ص۱۷۸ وما بعدها والنجاة ص۰۱ 
ومعیار العلم ص ۰۷۲ ۷۷ . 

. ۱۷۳ حاشية الدسوقي على التذهیب ص‎ CY) 

AVY تحریر القواعد النطقية ص ,99« والتذهیب‎ (Y) 

. الصدران السابقان‎ C£) 





مقوّماً له » هو النوع کالناطق؛ فانه مقوم للانسان؛ إذ هو جزء منه؛ 
وداخل فی قوامه» ویمیزه عما يشاركه d‏ ا لجنس کالفرس والحار 
والجمل وغيرهاء وكا أن«الناطق » مقوم للإنسان » فإن«ناهق » مقوم 
للحمار » و« صاهل » مقوم Ce AU‏ 
=Y‏ الفصل القسّم: وهو ما یسب إلى ما يتميز بالفصل عن غيره؛ كالناطق 
Ty‏ تسب ال Eos‏ وغر اخیراق oM SG‏ الناطق GL‏ تسب إل 
ا حیوان » وانضم إليه صار حیوانا ناطقا وهو قسم من أقسام ا حيوان . 
وعل هذا فالفصل یمکن أن یکون مقوما باعتبار ومقشاً باعتبار؛ 
فالناطق بالنسبة إلى الإنسان مقوم ء وبالنسبة إلى ا حیوان مقسم IM‏ 
ثانيا: ا لکلیات العرصیبه: 
۱- الخاصك: 
وهي القول على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا Ls‏ أي انه 
قول خارج عن الماهية » وختص ol bl‏ حقيقة واحدة لا یتجاوزھاء وهو 
کالفصل یمیز الاهية عن غيرها ما يشاركها في ا جنس » غير أن الفصل میز 
وتميّز ذاتی » uo‏ من الأمور المامة التي يتميز بها التعریف ؛ ویتبین به کونه 


(۱) التذهیب ص۱۷۸ ۰۱۸۱۰ ونثر الدراري ص ۰1۷ والرشد السلیم ص۷۱ ۰ 

. الصادر السابقة‎ CY) 

(۳) التذهيب ص ۰۱۸۳ ومعیار العلم ص۰۷۷ والنجاة ص۱۸ ۰ وقد ذکر أنها تقال في . 
جواب أي شيء هو لا بالذات بل بالعریض . 


۱۰۷ 


Le,‏ مثلوا به للخاصة «ضاحك t‏ بالنسبة للانسان؛ فان هذه الصفة 
ميّزة له عن بقية ا حیوان » لکنهالیست صفة ذاتية » بل عرضية » ولا توجد 
في غبره ؛ فھی خاصة به" . 

وقد جعلوا الخاصة ثلاثة أقسام ؛ ؛ وهي : 

أ-الخاصة الشاملة اللاز de‏ ارس tage ll‏ جيم TEET‏ 
کزید » وبکر » وعمر» وبشرء الذين هم أفراد ذي خاصة ؛ وهو الإنسان : 
والخاصة الشاملة اللازمة هنا هي الضاحك بالقوة؛ اد إن جميع آفراد 
الانسان ضاحکون بالقوة؛ أي باستعدادهم c‏ وإمكان حصول ذلك منهم . 

ب- الخاصة الشاملة غير اللازمة: وهي الموجودة في جميع أفراد ذي 
الخاصةء ولكنها غير ملازمة؛ إذ يمكن أن توجد في hey‏ دون زمان 
كالضاحك بالفعل » بالنسبة لافراد MOLI‏ 

E 3‏ - الخاصة غير الشاملة : وهي التي لا توجد في جميع أفراد ذي ا خاصة : 
بل توجد فی بعضها فقط « ؛ کالکاتب بالفعل » بالنسبة إلى أفراد الانسان . 


)1( النطق التوجیهی ص ۰۳۷ والرشد السلیم 19 . 

(Y)‏ قال الدکتور آبو العلاء عفیفی: من الأشیاء ما یسهل معرفة صفانها الذاتية » مثل 
الأشكال ا ندسیةء کالثلت» والمربع» والدائرة» OY‏ خواصّها صفات یمکن 
استنتاجها بالدلیل الهندسي » بعد معرفة تعریفاتها UT‏ خواص الکائنات الطبيعية 
فمعرفتها» والتمييز بينهاء وبين غیرھاء فلیسا من السهولة ede‏ الدرجة ‏ فمعرفة أن 
الزوایا الداخلة فی الثلث تساوي قائمتین » خاصيّة للمثلث یمکن معرفتها بالدلیل › 
بعد معرفة ما هو الثلث  Gl,‏ کون ا حیوان ذي الصیاخ یبیض ‏ وکون ا حیوان ذي 
الأذن یلد » فخاصتان لا یمکن للعالم الطبيعي استنتاجها من تعریفه للحیوان ذي 
الصماخ ‏ أو ا حیوان ذي COST‏ النطق التوجيهي ص۸" . 

. ۸۲ ۰۸۱ سیف الغلاب ص‎ (Y) 
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هو الکلی ا خارج عن الماهية القول علیها وعلی غبرها؛ کالاشی ؛ فانه 
يقال على الانسان » والفرس » وا حمل : والغزال » وهو لیس تام الماهية › 
ولا جزء‌ها(۲۱ بل هو خارج عنها» تحمل عليهاء des‏ غيرهاء فیقال: 
الانسان ماش » والفرس ماش ... وهكذا؛ فهو عام لا ختص 3l 3b‏ حقيقةٍ 


COO 
. وهو فسیان: عرض لازم » وعرض مفارق‎ 

أ- العرض العام اللازم: وهو العرض غير الذاتي الذي لا ينفك عن 
الشیء ء ولا یفارقه ؛ کالتنفس بالقوة» العارض للحیوانات ؛ فانه غير 
سك عن ماهية الل اناف ولا می Aou‏ واحدة + وقد یکون 
اللزوم بالنسبة للاهية؛ كالزوجية للاربعة» أو بالنسبة للوجود؛ 
als. JUS‏ الق . 

ب-العرض العام الفارق: وهو العرض غير gll‏ الذي ينفك .عن 
الثىء» ویفارق؛ کالتنفس بالفعل » العارض للحیوانات؛ فانه 
مفارق» alita s‏ عد حقیظ الیوانات ولا ختص بحقيقة وا : 
والعرض الفارق قد یزول بسرعة ؛ کحمرة الخجل » وصفرة الوجل c‏ 
أو ببطء؛ کالشباب » وقد يدوم للمعروض؛ کالفقر الدائم» وهدا 
الدوام بحسب الوجود ولا Us‏ الفارقة بحسب الإمكان(. 


. التذهیب ص۱۸۹‎ CY) 

. ۱۳ سیف الغلاب ص۸۳ ء والرشد السلیم ص‎ (Y) 
AE التذهيب ص۱۸۱ ۰ ومغنی الطلاب ص‎ CY) 

. ۸6 ۰۸۳ التذهیب ص ۱۹۳-۱۸۹ ۰ وسیف الغلاب‎ CE) 
. ۱۹۳ ۰۱۹۲ حاشية الدسوقی ؛ والتذهیب ص‎ (0) 


۱۰۹ 





البحث الثالث 
بعض تقاسيم الالفاظ وا لا سماء 


: مطلباق‎ dag 
المطلب الأول: الألفا بط من حيث الإقراد والتركيب‎ 
المطلب الثاني: تقاسيم الأسماء المفردة‎ 
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المطلب الاول 
الألفاظ من حیث الافراد والترکیب 


وی هذا المببحث أو التقسيم › نجد Of‏ التصورات ge of?‏ أبحاث 
النطق » وأبحاث UI‏ نظرا » لاتفاقه| على مبدأ التقسيم هذا؛ ما دعا 
ol ZVI‏ اللغوى محاول eleal‏ النطق ‏ وابتلاعه بکل آبحاثه . 

وهذا التقسیم يكاد یکون حاصراً للألفاظ ؛ لأن کل کلام لا خرج عن 
واحد من هذین الأمرین ؛ فهو G‏ مفرد» واما مرکب. 
!- الممرد: 

وهو اللفظ الدال على معنی » ولکن لا يدل جزؤه على جزء معناه؛ 
کانسان وزید وکتاب» فانسان -مثلا- يدل على معنی معلوم» ولكن 
أجزاءه ؛ S‏ «إن ١‏ » و«سان » Y‏ يدل أي منها على جزء من معنی الإنسان » 
وهکذا سائر Pais all‏ 

وقد أرادوا بعدم دلالته على جزء المعنى الدلالة المقصودة9 € ولهذاء 
فان المفرد الذي من هذا القبيل يشمل أمورا متعددة عندهم ؛ هي الاسم € 
والکلمة ء والأداة» ويقابل ذلك عند النحاة تقسيمه إلى اسم وفعل» 
وحرف. 

وفیما یل توضیح موجز لهذه الاقسام . 


AR الصدر السابق » وأسس النطق الصوري ومشکلاته ص‎ CY) 
AE النطق ومناهج البحث ص۲۲ ۰ وأسس النطق الصوري ص‎ (Y) 
EV. ٤ تحریر القواعد المنطقية ص۰۳4 مغنی الطلاب شرح سيف الغلاب صا‎ (Y) 
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أ- الاسم: : وهو اللفظ الفرد الذي يدل de‏ معنی » ولكنه لا يدل على 
زمان معين١21؛‏ وهو صالح OY‏ خبر به وعنه BUS‏ إنسان؟ فإنه يخبر عنه ؛ 
کما في قولنا : الإنسان عاقل مفکر وتخبر به ؛ كما في قولنا: علي انسان(۲ . 

س-الكلمة: ويقابلها عند النحاة الفعل ؛ وهی لفظ يدل میئته وصيغته 
على الزمان الاضی. أو احاضر أو الستقبل؛ نحو كتب » ويكتب ؛ 
سيكلاب ؛ فهی ضد الاسم من هذه الناحية » Ul IS‏ خُر ما فقطء ولا 
Nps pk‏ 

شتراطهم دلالة الكلمة على الزمان EAL‏ والصيعة» Y‏ خراج ما يدل 
على الزمان ولکن لا che‏ وصيغته» بل cop‏ وجوهره کالزمان؛ 
والأمس » واليوم ٠‏ والساء والظهر Le pb ye‏ 

ج-الاداة: : وهي لفظ لا يدل على معنى» ولکنه يدل على نسبةء أو 3 
ما TORRE nar tuas‏ لا مک الل IP‏ بذك السة 
بینھم c‏ أو العلاقة القائمة Cas‏ 

وهي تقابل ا حرف عند النحويين » ولا تصلح BOY‏ بها e lads‏ 
ولهذاء فإنه ربا مد معنی الأداة إلى بعض الافعال التي لا تصلح JŽ OY‏ 
5 ؛ كالأفعال الناقصة؛ نحو کان ؛ ویکون ؛ وليس ؛ فإنها ad‏ عند المناطقة 
من الأدوات » وان كانت عند النحویین آفعالا» وهذا یعود إلى أنه لا GIU‏ 


AY yo والتعلق ومناهج البحث‎ cA الصوري ص‎ all سس‎ iQ 
. المصدران السابقان‎ CY) 

(۳) أسس المنطق الصوري ص ۸۵ . 

. ۲۷ تحرير القواعد المنطقية ص۳۷ تجديد علم المنطق ص‎ CE) 
. ۲۲ أسس ا منطق الصوري ص۰۸۵ المنطق ومناهج البحث ص‎ Co) 
.7 تحرير القواعد المنطقية ص‎ CU 


۳94 


ERLIA te ee mmm‏ حا ے لاف ے 


بين اصطلاح النحاة والناطقة؛ ]5 الناطقة ینظرون إلى الأفعال من حیث 
العنی » فلا رأوها غير صالحة OY‏ مر ها آدخلوها في الأدوات» Lf‏ 
النحاة Of‏ مقصودهم تصحیح الألفاظ » وقد رأوا أن الافعال الناقصة 
تشارك ما عداها من الافعال الساة بالتامة » فجعلوها OY LST‏ 


کا یدخل في الأدوات بعض ما هو اسم عند النحاة؛ نحو هوء وهم ؛ 
وذلك لعدم استقلاها بالإخبار بها وحدها؛ lidy‏ تنوعت الأداة عند 
المناطقة إلى زمانية؛ ککان » ویکون» وال غير زمانية؛ CC cC XS‏ 
C) e cT,‏ 


. حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص۷"‎ (Y) 

. مذكرة في علم المنطق ص۲۸‎ CY) 
: المنطق يشمل ما يأتي‎ Jal نذکر هنا أن المفرد في اصطلاح‎ 

أ- مالا جزء له أصلا ء كهمزة الاستفهام ؛ وکالباء » والتاء» والجيم ء وغيرها من حروف 
PT‏ 

ب- ما له جزء » ولکن لیس لعناه جزء » کحروف التهجي: ألف ؛ لام ء قاف... إلخ . 

وت ما له جزء ولعناه cem‏ ولکن لا يدل جزء Lal‏ على جزء المعنى » کإنسان ء GP‏ 
مؤلف من أجزاءء هی : اهمزة والنون؛ والسین» والالف والتون» ولمعناه-أيضاً- 
جزءان » ہما ا حیوان : والناطق » ولکن لا یراد بأجزاء لفظه .-أي الأحرف التی تركب 
منها لفظ إنسان- الدلالة على Gol‏ من جزئی معناه وهما coll‏ والناطق. 0( 

>- ما له جزء» وله دلالة على معنی؛ ولکن هذا العنی لیس جزء العنی القصود 
was‏ الله (Je‏ ؛ فان له جزءاً» كعبد» Vo‏ على معنی هو العبودية » لکنه ليس جزء 
العنی القصود ‏ أي الذات الشخصة i‏ وهي عبدالله » (de‏ 

ه- ماله جزء لکنه لا يدل على جزء المعنى » مثل محمد » فا میم جزء من محمد » ولکنه لا 
يدل على جزء معناه . 

وہ ما له چزء يدل غل جزء العتی القصود: ولكن هله الدلالة ليست cingulo‏ هل" 
١‏ حيوان ناطق 4 de‏ عل شخص Ses‏ سفان US‏ من جزئيه يدل على جزء من معناه ؛ 


وهو ا حیوانیة » والناطقية » لکن تلك الدلالة غير مقصودة. m‏ 


1۵ 





۳7 


-Y‏ المركب: 

رآٹا اركب فهو ما قصد بجزته الدلالة عل جزء معناه؛ AIS‏ 
cO dl‏ وهو ینقسم إلى قسمين رئیسین؛ ما الرکب التام » والمركب 
التاقص . 

أ- الرکب التام: هو ما أفاد الخاطب فائدة يتم بها الکلام » بحيث لا 
یستتبع لفظا آخر ینتظره ه السامع ؛ کقولنا: زید قائم ؛ فان الخاطب لا ینتظر 

من التکلم آمرا آخر ء بخلاف ما لو قال«زيد» » وسكت ؛ فان الخاطب 
يكون في انتظار ما یتم به الکلام » وقد قالوا عن ال رکب التام-آیضا-انه ما 
آفاد فائدة بحسن السکوت Oe‏ 

والرکب ell‏ عندهم قسمان : 

۱-مرکب خبری: وهو ما کان Suze‏ للصدق والکذب لذات 
مفهومه ‏ بقطع النظر عن قائله » والظروف واللابسات المحيطة با JŽ‏ . 

كع اد سفن ده غفرایة wily‏ كن ذكن آسرل ال 
AN ada‏ 

ونظرا لتقیید الصدق والكذب لذات المفهوم» فإنه لا يرد على ذلك 
آخبار الله تعالى » وأخبار رسله » والصادقين من اس ول السلات 


راجع في ذلك : تحرير القواعد المنطقية ص۰۳ تجديد علم النطق ص۰۲ مذكرة في 
Gell‏ ص۲۲ c‏ ۰ مغني الطلاب شرح سیف الغلاب ص٤٦٦‏ ؛ íV.‏ » نباية الوصول 
في دراية الأصول ۱۲۹۰۱۲۸/۱ . 

(Y)‏ تحرير القواعد المنطقية ص۳۳ تجديد علم النطق ص۲۲ ۰ وأسس النطق الصوري 
ص Ak‏ 

. الصادر السابقة‎ CY) 

. الصادر السابقة ؛ الرشد السلیم ص1۸‎ (Y) 
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العقلية » والبديبيات؛ نحو: الكل أعظم من الجزء» والواحد نصف 
الائتین؛ ON‏ عدم الا حتال المذكور يعود لمتکلم» ولکون تلك المسلّات 
جزم العقل بصدقهاء فلا سبيل فيها إلى دعوى الكذب”'' . 

۲- مركب إنشائی: وهو ما لا حتمل الصدق ؛ والكذب AD‏ 
مفهومه » ولا يصح أن JU‏ لقائله إنه صادق فيه » أو كاذب . 

والانشاء قسیان: lb‏ » وغير طلبي؛ فالطلبي هو الأمرء والنهي. 
والدعاء c‏ والا ستفهام ) والا لاس وغبر الطلبي هو التمني ء والترجی ؛ 
eerie‏ ۱ 

ب-والرکب الناقص: هو ما لا يفيد فائدة يتم بها الکلام » أو يحسن 
السکوت علیها ؛ وهو قسان: مركب تقبيدي » ومركب غير تقييدي . 

۱- فالرکب الناقص التقییدی هو ما کان احزء الثاني فيه قیدا للأول» 
وهو ما أن يكون وصفاً للأول؛ نحو و: الضمير الحي » البیت الجميل ala t‏ 
أن یکن مضافاً pd tall‏ :ہاب القرفة وکاب زید. 

۲-والرکب الناقص غير التقییدی هو ما تركب من اسم وأداة 
(حرف)؛ نحو: فى الطریق» وعل الطاولة ؛ أو من كلمة وأداة؛ نحو 
ذهب ال » وکتب ده و قل حش A‏ 

والذي يعني المناطقة من هذه الأقسام ائنان € LP‏ 
أ- المركب الخبري التام ؛ باعتبار أنه الموصل إلى التصديق . 
ب- وال ركب الناقص التقييدي ؛ باعتبار أنه الموصل إلى التصور . 


l . ٣٤ص تحریر القواعد النطقية‎ (V) 

(۲) الرشد السلیم ص۸ ۰ 4٩‏ ۰ آسس النطق الصوري ص 86 » وتحرير القواعد المنطقية 
٤ uo‏ 26 4 

(۳) الرشد السليم ص۸٤‏ 4۹۰ ۰ ومذكرة في النطق ص ۲۷ . 


۱۷ 





آراء العلماء .2 تطبیق معنی الفرد والرکب على بعض 
الاصدقات: 

| — اختلف العلاء : d‏ الفعل الضارع › سواء كان مبدوءا بالهمزة ؛ 
heed Shes‏ بالنون؛ ک eS n‏ الياء ک OO pli‏ وهل هو 
من قبیل الفرد أو الرکب» وکانت هم في ذلك ثلائة آراء هي : 

أ- الرأي الأول: أنه من الفرد» وهو اختیار عدد من المحققين من 


العلاء . 
ب- الرأي الثاني: أنه بجميع صوره من الرکب » وقد نیپ هذا الرأي 
لل ol Sh‏ 


ج۔ الرأي الثالث: التفصیل ؛ أي أن البدوء بالیاء مفرد » والبدوء بغير 

الیاء مركب » وهو رأي الشیخ أي de‏ بن Os‏ 
رقا يل نذکر وجهات نظر كل منهم: 

أ- استدل القائلون oh‏ مفرد ء بأن الفعل الضارع موضوع Ul‏ لجرد فعل 
الخال» أو الاستقبال» أو لما معاً على سبیل الاشتراك اللفظي » فهو 
موضوع وضعاً تضمنياً لوضوع خاص؛ أي لفعل المتكلم وحده ‏ إن 
كان بالهمزة؛ ک «آضرب ۰ وله مع cope‏ إن كان بالنون؛ 
ک «c5 B50‏ ولفعل المخاطب» إن كان بالتاء؛ ک «تضرب ۷ 
ولفعل الغائب » إن كان بالیاء؛ ك teo LA‏ ولیس شيء من ذلك 
کلمتین بو ضعین ؛ فهن مفردات » ولس مركبات ؛ و IAA‏ الرأي مال 
الکثیر من العلیاء. 

ب- أمّا القائلون بأنه مركب » فاستدلوا OU‏ معنی الترکیب منطبق عليه » إذ 


. ۱۳۰۱/۱ التقریر والتحبير ۰۸۲/۱ تيسير التحرير‎ CY) 


۱۸ 


يدل جزؤه» وهو حرف الضارعة» على موضوع معين في غير ذي 

الباء ؛ OS pall 3 «Go HA S‏ وغيره معين في ذي الیاء؛ 

. وهذه الدلالة علامة الترکیب‎ oo LAS 

وقد $5 هذا الاستدلال بمنع دلالة جزء الضارع على شىء بمفرده » بل 
إن الجموع دال على الجموع» ولا وجه للقول ob‏ حرف الضارعة 
موضوع لا قالوه . 

ج- Ely‏ القائلون بالتفصیل » فليس لتفريقهم وجه مقبول ؛ لکون دلالة 

هذه الأحرف واحدة؛ فالتفریق بینها يحتاج إلى دلیل مقبول . 

۲- واتفقوا على أن الفعل الاضی السند إلى تاء التکلم أو 
الخاطب . أو الخاطبة؛ نحو: کتبت» وکتبت ؛ وكتبتٍ » وهو من قبیل 
الرکب؛ لدلالته على إسناد الفعل إلى التکلم» أو الخاطب ؛ بوضع 
مستقل » ودلالة جزئه الذي هو الفعل على حدث مقترن بزمن الاخبار » 
بوضع مستقل-أیضأ-ء فیکون مركباً لدلالة جزئه على جزء Malena‏ 


)1( الصدران السابقان . 


۱1۹ 





تقسیم الالفاظ من حيث الافراد والترکیب: 


مفردة سس کلمة (فعل) 


الألفاظ 


إنشاء 





تركيب اقص 


الطلب الثاني 
تقاسیم الأسماء الفردة 


ذكرنا أن الأسياء هي أحد آقسام اللفظ المفرد» ونذكر فی Qo‏ أنو وا 
وأقسام هذه الأساء » مبيئين آنها يمكن أن تدخل ضمن التقسيمين الاتیین 
تیم dg‏ الاس من سنيث تاد معا وتعده acd fil‏ 
وینقسم من هذه ا حیثیة إلى قسمین آساسیین» يتفرع عن کل منه 
A La -١‏ معناه : والا ساء T‏ هذه Ul SILI‏ آن A‏ معناها ja c‏ 
d‏ تشخصه ‏ آو مع عدم S‏ تر حصضے4 . 
وني الحالة الأول c‏ إن کان مع تشخصه وضعا فهو العلم c‏ وان کان مع 
تشخصه عروضا فهو الضمير » واسم الإشارة » والاسم الوصول . 
UL,‏ مع عدم تشخصه UB‏ آن تتساوی أفراده في صدقه عليهاء فهو 
المتواطيع » أو تتفاوت أفرادہ فى صدقه عليها » فهو الشکك . 
توس ساد پل ع ب ا کال ا 
من العانی المتعددة: فذلك المشترك اللفظي « Gly‏ أن يوضع لعنی 
واخد معين وستعما في غیره» فان اشتهر في المعنى الثاني مع ترك 
الأول قير ابقر و كان 2 sels‏ اسطلاحیاًء و حر 
اکل mi‏ اماز ل Papir-‏ 
وفیبا GL‏ بيان هذه الأقسام » وبعض آحکامها . 


۱۳۱ 





۱-العلم: 

هو ما اتحد معناه مع تشخصه وضعاً؛ مثل: : محمد » والریاض 6 ومكة e‏ 
ونیا ذکر في حدّ العلم التشخص وضعاًء لتمییز ذلك عا اتحد معناه 
وتشخص استعمالا؛ كأسماء الإشارة » والضهائر » والاسماء اللوصولة » التي 
یری سعد الدين التفتازانی(ت۷۹۲ه) ol, cells I‏ تشخصها نا يتحقق 

یال B9 Lao‏ 
ball‏ عندهم قسمان: مرتجل » ومتقول . 

أ- فالرتجل: وهو ما لم یسبق له استعمال قبل العلّميّة في غيرها؛ 
کسعاد » وآدد» وعمر(۲۳» وقد أنكر بعضهم المرتجل » وهو الظاهر من 
کلام سيبويه!؟' . 

ب-والتقول : هو ما سبق له استعمال في غير العَلَمِية » والنقل قد يكون عن 
اسم جنس؛ كأسد» وقد يكون عن فعل s‏ کش وأبان» ویشکر 
ویزید » و یی » وقد یکون عن tile‏ کجاد الحق » وتأبط 75 Nes‏ 


)1( تجدید ele‏ النطق ص۲۸ ۰ وشرح الکو کب c ۱۳۹/۱ jell‏ حامش . 

(۲) وهو مأخوذ من الارتجال بمعنی الابتکار» «قیل: كأنه مأخوذ من قوضم: ارتجل 
الثىء ٠‏ إذا فعله [SU‏ على رجلیه ء من غير أن یقعد » ویتروی » . 
انظر : التصریح عل التوضیح ؛ للشیخ خالد الازهري ۱۱/۱ . 
وقد ذُکر في الرتجل أنه de? gh‏ وجهین : أحدهما مالم يقع له مادة مستعملة في الکلام 
العربي » وقالوا Lad:‏ يأت من ذلك إلا« فقعس ٠»‏ وهو أبو قبيلة من بني أسد ء والثاني : 
ما استغملت مادته » ولكن ۸ يُستعمل بتلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية ؛ بل 
استعمل من أول الأمر علا » . 
+ : التصریح على التوضيح .١ ١6/١‏ 

(۳) أدّد : علم لرجل هو آبو قبيلة من اليمن وهو cual‏ زین الضریم Mo fA‏ 

. ۱۲۱/۱ الساعد على تسهیل الفوائد‎ CE) 

۰۱۱۲/۱ ء وجامع الدروس العربية‎ ۱۲٥/١ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ Co) 


۱۳ 


Uis‏ ذکر التقول هتا لناسته العلمية والا فان لفظه بخ le‏ تعده 
معناه » لا ما اتحد ؛ ولکن لما كان الاستعمال الثاني متشخصا ناسب ذکره مع 
المرتجل ؛ لاشتراکها في العلمية » والتشخيص » وستاأتي زيادة في الکلام عن 
المنقول فے| بعد . 

۲- الضمب : 
۱ وھو ما یکتی به عن متکلم أو خاطب ٠‏ أو غائب؛ فهو قائم مقام ما 
2S‏ به عنه ؛ مثل : أناء وأنت » وهوء والتاء من ÉS‏ » وکتبت ؛ وانا) 
فى کنا » والواو MD eh‏ 

ويرى الأكثرون Le sl‏ اتحد معناه مع التشخص › وعذوه من باب 
الجزئي c‏ وان كان هناك من يرى أنه من الكليات لقبوله الشركة » ورجح 
بحسب الوضع من باب الکلیات فهو ما اتحد sine‏ مع التشخص 
Ley ye‏ وهذا ما اتجه إليه المحقق سعد الدين التفغازای(۶۴. 

۳- المتوا طوع: 

وهو الاسم الذي اتحد معناه؛ dy‏ يتشخص وضعاً ولا عروضاً» في 
صد 43 title‏ مثل : cole 5 «oL‏ وسجرة » وشمس »© وغيرها؛ 
فانسان دما وس وی وی C qiie‏ 
n‏ آفراده t‏ أي توافتها في "T‏ : صحه إطلاقه late‏ على 
السواء. 


. ۱۱۱/۱ جامع الدروس العربية‎ CY) 
. (حاشية المحققين)‎ ۱۳۹/۱ poll شرح الک وکب‎ CY) 
. تجديد علم النطق ص۲۸(ا حاشیة)‎ (Y) 


۱۳۳ 


ومن الألفاظ المتوا طة: الکلیات الخمس(الجنس ؛ والنوع » والفصل e‏ 

والعرض العام » والحخاص)؛ فإنها بالنسبة إلى جزئياتها متوا Cb‏ 
6-الشکك : 
وهو الاسم الذي اتحد معناه» dy‏ یتشخص lads‏ ولا ge‏ شاه 

وتفاوتت أفراده فى صدقه علیها ؛ مثل : الوجود » والبیاض ‏ والنور . 
وهذا التفاوت بين آفراده یعود إل واحد من الأسباب الاتية: 

أ- الأولية: أي أن یکون حصول معناہ في بعض آفراده قبل حصوله في 
الآخر € كالوجود؛ فان حصوله في الجوهر قبل ما هو للعرض؛ كما أن 
حصوله لبعضها أقدم منه لبعضها الآخر » کم أن بعض الأعراض أقدم 
من بعض » فمقولة الوضع أقدم من مقولتي الاين والمتى!" . 

س-الأولوية: وذلك Ob‏ يكون حصول معناه فی بعض أفراده أولى من 
حصوله في بعضها الآخر؛ كالوجود-أيضا-» فان حصوله لبعضها 
من ذاته » ولبعضها من غيره » وما وجوده من ذاته أولى وأحرى”" . 

ج- SAL‏ وذلك Ob‏ یکون حصول معناه في بعض أفراده آقوی وأشد 
من حصوله فی بعضها SV‏ ؛ كالضوء ؛ فإنه في الشمس أقوى مما هو 
في الشمعة » أو الصباح» وكالبياض ؛ فإنه في الثلج أشد وأقوى » U‏ 
هو في العاج Oe‏ 





(Y)‏ راجع T‏ المتواطئع: معبار العلم ص۵۲ ۰ حریر القواعد المنطقية Amy.‏ شرح 
الکوکب ll‏ ۰۱۳۶/۱ والتعريفات ص ۰۱۷۰ وتجديد علم النطق ص۲۸ ۰ 
والرشد السلیم ص ۵۰ ۵۱ . 

. ۵۳ معیار العلم ص‎ CY) 

. الصدر السایق‎ Cr) 


. الرشد السلیم ص۱٩ ۰ مذكرة في علم النطق ص۲۹‎ )٤( 


۱۳ 





د- الزيادة رانعسان؛ وذلك باه یکون هناك تفاوت فی وجود معناه بین 
آفراده ؛ Ob‏ یکون في | بعض آزید أو آنقص من الا خر € مثل القدار ؛ 
فانه في الذراعین v id ub‏ منه في الذراع» وی الیل آطول منه في 
الکیلومتر € ومثل القالب؛ فانه في الطوب أو ال حجر آکبر منه في 
اس 
هذاء ويعود سبب تسمية هذا النوع من الاسیاء م مشککا إلى أن الناظر 

فيه يتشكك في کون المعنى متساویأً في أفراده ؛ فيكون متواطعا أو ختلفا؛ 

سب اختلاف آفراده بالاولية وغيرها و فیکون مشترکا(۱) ۽ وقد أطلق 

واو ۳ ات Li RAM‏ العنوی(۲) ۱ 
ه-المشترك اللفظی : 
وهو الاسم الذي تعدد tatis‏ جع وق لكل واحد من Gell‏ 

ce على الباصرة» وعلى ینبوع‎ See PI غل السواء‎ Css zl 

وعل الذهب » وعلى «Old‏ وعل ا حاسوس ؛ وغیرھا؛ وكالشتري + 

يقال على الکوکب ال معروف : وعلى آحد التعاقدین في البیع ؛ "EU‏ 

يطلق على الطهر وعلى حیض . 
وللأصوليين في الشترك کلام طویل ‏ منه ما یتعلق بتحققه » 98.9.9 CAF‏ 

ومنه ما يتعلق بجوأ ز حمله على جميع معانیه» أو عدم جواز ذلك » ومنه ما 

Y OO pe في موضعه من علم‎ ld ما‎ ctl ye يتعلق‎ 


)1( الرشد السلیم ص ١ه c‏ تجدید علم النطق ص۰۲۸ تحریر القواعد النطقية ص۳۹؛ 
وشرح الک وکب poll‏ ۱۳۳/۱ ۰ ومعیار العلم ص ۵۳ » وسیف الغلاب ص۵۲ + ٩۲‏ . 

. مذكرة في علم النطق ص۲۹‎ (Y) 

. تجدید علم النطق ص۲۹‎ (Y) 

. ۲۲۱۹/۱ الاحکام للآمدي‎ CE) 


۱۳۵ 


الکلام فيه عند کلامنا على الجمل؛ باعتبار الاشتراك واحدا من آسباب 
الا جمال. 
atii‏ 
ہیی عور AT‏ 
عن ilis‏ الأول ال اب الثاني . 
وهو یتنوع بحسب ناقله إلى شرعي ؛ واصطلاحي e‏ رو ONE‏ 
]4 فالمنقول الشرعیُ ما نقله الشارع؛ كالصلاة التي تُطلق في اللغة على 
الدعاء » فنقلها الشارع إلى معناها الخصوص من الأعمال » والاقوال 
الخصوصة مع النية ؛ حتی أنه إذا أطلقها الشارع انصرف معناها إلى ما 
آراده الشارع . 
ب-المنقول غير الشرعي ؛ وهو قسمان: 
۱- آحدهما التقول العرفی: 
وهو ما نقله العرف العام عن معنا الأول؛ كالدابة؛ Vel‏ نی أصل 
اللغة تطلق على كل Ge‏ على الأرض» ولكن العرف العام نقل 
معناها إلى ذوات القوائم الأربع ؛ کا حمیر » والبغال » والخيل . 

۲- وآخرما J yall‏ الاصطلاحی: 
وهو ما نقله wh jl‏ العرف ا لخاص t‏ کالنحوین ‏ والاصولین 
والفقهاء c‏ وعیرهم t‏ كنقل النحويين الرفع » والنصب c‏ والفاعل » 

والفعول إلى العاني الا صطلاحية عندهم . 


. تجدید علم النطق ص۲۹ ؛ وأسس النطق الصوري ومشکلاته ص۸۲‎ (Y) 


۳۳۹ 





وکنقل الا رل الظاهر oa‏ والمفهوم » إلى معانيها الا صطلاحبة 
usc]‏ (3) 
ee‏ 
۷- ا حقیقة : 
۸-الجاز : 
وهو کا حقیقة » سبق الکلام عنه في مبحث الاستعیال . 


. ۸٦ص تجديد علم النطق ص۲۹ ۰ وأسس النطق الصوري ومشکلاته‎ CO 


TY 





تقاسیم الاسیاء من حيث اتحاد معناها c‏ وتعدده بالنظر إلى نفسها: 


تساوت افراده وضعاً 
اتحد مع (العلم) 


Las e تسات أفراده‎ 


اد معناما ب 


تساوت آفراده في صدقه علیها 


تفاوتت آفراده في صدقه علیها 
(مشکك) 


أن يوضع اللفظ لکل من العاني الكثيرة 





(مشترك) 
شرعي 
تعذد lalima‏ مع ترك الأول | 
3 صطلاحي 
(منقول) 
أن يوضع لمعنى عرق 
واحد معین 
غیره 


e‏ 3 استعمل في العنی الأول 


الأول 
استعمل 3 E‏ الثاني 
(JS)‏ 


۱۳۸ 


الکتاب الأول 
في وضع الا لفاظ للمعاني 


OUL وقيه‎ 


الباب الاول: في ug dl‏ 





کہ 


[d 
L] 





الباب الأول 
الخاص 


وقیه تمهيد وأربعة قصول: 
التمهيد: في معدق الخاص «da Less la ide lgila‏ 


وما يترتب عليه 
الفجل الأول: الأمر 
الفصل الثاني: Shall‏ 
العصل الَالث: المطلق والمقيد 
الفصل الرابع: حروف المعاني وبعض الأسماء والظروف 





۱۳۱ 
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سے ما سم 


۰ وقیه مبحنای: 
| البحث الأول: معنم الخاص وانواعه 
| المبحث الثاني: حكم الخاص وما يترتب عليه من أحكام 





۱۳۳ 





المبحث الأول 
معنی الخاص وآنواعه 


اخاص في اللغة: مأخوذ من الاختصاص. أو اخصوص وهو 
الانفراد قال : اختص فلان بكذا أى انفرد » وفلان حاص فلانِ أي منفرد 
E hag‏ 

Ub » تعريفه هم الحنفية‎ dl نی الاصطلاح: فاکٹر من تعرض‎ ls 
جمهور العلماء فقل من تعرّض إلى تعریفه منهم » فبعضهم أهمل تعریفه‎ 
. ا لخاص بخلافه("‎ Ob وبعضهم اکتفی بعد تعریفه للعام‎ 

ومن تعریفاتہم م القليلة ما نقله Cringe!‏ عن بعضهم » وقو له 
فبه : إنه كل ما ليس بعام؛ وقد وه omg‏ تقداً و أنه غير 

بان فيه تعريف الخاص بسلب العام ce‏ وفي هذه الال لا Je‏ 2 
أن یکون سا بینها -أي بين ا خاص والعام- = راسطة Wa Yal‏ كانت gis‏ 
واسطة فلا يلزم من سلب العام تعن الخاص » وإن لم يكن ces‏ واسطة 
قلس تعریف آحده‌ما بسلب حقيقة الآس عنه ول من OO Sell‏ 

ومن تعريفات غير الحنفية قول أبي ال حسین Ltrs pall‏ إن معنی 
وصف الكلام wl‏ حاص » وبأنه خصوص » معناه: أنه وضع لشيء واحد 
CY)‏ الاحکام ۰۱۹۱/۲ ۱۹۷ . 


۱۳۵ 


نحو قولنا: البصرة COP Ls‏ فالخاص عنده: ما وضع لعنی واحد » وهو 
قريب من تعریفات جمهور حنفیة S‏ سنری ذلك . 

واختار caren gue ME‏ أن يعرّفه بحسب اعتبارین- أي تقسیم الخاص 
ال حقيقي وإضائي- إلى تعريفين : 

الأول: أنه اللفظ الواحد الذي لا یصلح مدلوله لاشتراك كثير فيه › 
کأسیاء الاعلام مثل زید وعمرو ونح و ما. 

الثاني: أي الإضانی c‏ الذي تکون خصوصیتة بالسبة إلى ما هو آعم 
منه » فعرفه بأنه : اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر 
من جهة واحدة ‏ کلفظ الانسان فإنه خاص ويقال على مدلوله » وعل غير 
مدلوله کالفرس والحار» لفظ ا حیوان من جهة واحدة(۳). 

ونقل الز ovation et)‏ تعریفین له » SLA‏ 

1-اللفظ (fo idi‏ سی وید . 

۲-مادل على كثرة Mia pat‏ 

وهما فریبان من بعض تعریفات ا لنفیة » ولهذا فسنكتفي عن بیانہم| 
بيان المختار من تعریفات ا نفیة » الذين وسّعوا الکلام في امخاص ‏ وبيّنوا 
كثيرا من الثمرات المترتبة على معناہء وعلى حكمه . 

ونما اشتهر من تعريفات الحنفية للخاص: أنه كل لفظ وضع لمعنى 
معلوم على سبيل الانفراد9١۱.‏ 

وی تعریف صدر الشر یعه(ت۷)۷د) أن الخاص: هو اللفظ الموضوع 





.۲0۶۱/۱دمتعملا)١(‎ 

(۲) الاحکام ۱۹۷/۲ . 

(۳) البحر الحیط ۰۲۰/۲ إرشاد الفحول ص۱ ۱6 . 

. ۲۳ أصول البزدوي ص٦ ء والنار بشرح کشف الأسرار ۲۱/۱ وأصول الشاشی ص‎ CO 


YA 





وضعاً واحداً لكثير محصورء أو لواحد » سواء کان شخصیاً أم نوعیأء أم 
EL.‏ 

وقیل : هو اللفظ الذي أريد به الواحد ‏ معيّناً کان أو gee‏ 

وأقرب ما یصور معنی الخاص بإيجاز تعریفه بأنه : كل لفظ وضع لعنی 
واحد SLAY Le‏ 

وسواء کان الانفراد بالشخص؛ أو النوع » أو الجنس e‏ فمثال الواحد 
باعتبار الشخص: زید » ومثال الواحد باعتبار النوع : رجل cal ply‏ ومثال 
الوا حد باعتبار انس : إنسان وحیوان(؟۲. 

وهذه التعریفات متقاربة في معناها c‏ لکن صدر الشريعة(ت۷٤۷ه)‏ 
أضاف إلى تعریفه أن يكون اللفظ موضوعاً لكثير محصورء والقصد من 
ذلك إدخال الأعداد كالخمسة والائة والألف وسواها فی ا خاص » وهي 
ol‏ كانت داخلة في التعریفات الأخر» لکنها ۸ تدخل مباشرة بل بعد 
E‏ 

ومها يكن من اس Ob‏ دلالة اخاص الذكورة تشمل ما ]13 كان 
الوضم للذوات كالأمثلة التقدمة. أو كان الوضع للمعاني النفردة» 
كالعلم والجهل e‏ وسواء كان له أفراد في الخارج كالأمثلة التقدم el‏ لم 
يكن له أفراد في الخارج » كشمس وقمر وسواء كانت الوحدة حقيقية 
alte Vis‏ التقدمة el‏ كانت الوحدة اعتبارية كالألفاظ الموضوعة لكثير 


(۱) التوضیح پشرح التلویح 1۷/۱(بضبط عمیرات) . 

. میزان الأصول للسمرقندي ص۲۹۸‎ CY) 

(۳) أصول السر خسی ۰۱۲4/۱ وأصول الشاشی ص۰۱۳ وکشف الاسرار للنسفي 
۴۹ء وااسامی من رالعریقات من ۸۵. 

LAE ف بیان اختلاف و جهات نظر الفقهاء والاصولیین والناطقة في‎ Gane انظر ما‎ CO 
. مصطلحي انس والنوع‎ 


۱۳۷ 





حصور کرهط ‏ ونفر » وقوم » وفريق » ما يدل على عدد من الأفراد » ولکنه 
غير مستغرق MU‏ ویدخل في ذلك أسماء الاعداد كالثلاثة والعشرة 
c ans‏ والألف» واللیون» و E SUAS‏ کر جلین وی ی + dina à‏ 
بعضهم ذلك من قبیل الخاص النوعي”" . 

عل Gl‏ هنا تذكر أن بعض الأصوليين يعد أسماء الأعداد من الخاص « 
لا على أساس أنها من الخاص النوعي ؛ ولكن على أساس آنا تدل على 
أفراد كثيرة محصورة بنفس Lal‏ : وهذا فإنه يرى أن الخاص هو اللفظ 
الموضوع لکثبر حصور » كأسماء الأعداد» أو الموضوع لمعنى واحد » سواء 
كان باعتبار الشخص أو باعتبار النوع » أو باعتبار لجنس . 

والمباحث الداخلة في موضوع الخاص عند الأصوليين متعددة e‏ منها: 

الأمر والتهی » والمطلق والقید» والأعداد» PILE‏ وحروف 
ا لمعاني » وسنبحث في كل منها ء بعد بيان حكم الخاص . 


(۱) آدخل التفعازاي في التلريح الرهط والقومء » في العام » وأنه من أقسام ما يتناول جموع 
الأفراد» ولكن هذين اللفظين وما على شاکلتهبا يتناولان عدداً محصوراًء فالرهط اسم 
U‏ دون العشرة من الرجال» ٠‏ لا تكون بينهم امرأة » والقوم اسم eld‏ من الرجال ؛ 
فھما على هذا من الخاص » ولكن إن أريد من الرهط والقوم إطلاقهما على كل رهط أو 
قوم ؛ فھما عامان من هذه الجهة . انظر : التلويح ۸۹/۱( ضبط عمیرات) . 

. ۳۵۰ أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبدالمجيد محمد مطلوب ص‎ CY) 

)1( الوجيز في J pol‏ الفقه للدكتور عبدالكريم زيدان ص ۲۳۵ . 

. (ضبط عميرات)‎ 01/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )٤( 

(o)‏ قال أبو حامد الغزالی: لا یمکن دعوی العموم في الفعل c‏ لآن الفعل لا يصح إلا عل 
وجه معین» فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه » OY‏ سائر الوجوه 
متساوية بالنسبة إلى محتملاته » والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى J'Y»‏ اللفظ عليه . 
مثاله: ما روي عن النبي BE‏ أنه صلى بعد غيبوبة الشفق c‏ فقال قائل الشفق شفقان « 
الحمرة والبياض ؛ وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله BOB‏ بعدهما جميعاً . 


۱۳۸ 





المبحث الثاني 
حكم الخاص وما يترتب عليه 


الخاص من حيث هو خاص يوجب الحكم قطعاً ویقیناأء بلا شبهة 
وبذلك isi‏ أبو رید (ath) gw gl‏ والبزدوی(ت۸۲)«) وصدر 
الشریعةدت۷:۷ھ) من علاء الحنفية ومشايخ العراق منهم » وتابعهم على ذلك 
رون . 

والمقصود بالقطع هنا: أن لا یکون له احتال ناشیء عن js‏ 0( 
الحكم LAUS‏ 

ووجهة نظر الفریق الأول: أن اللفظ موضوع لمعناه بطریق ا حقیقةء 
فیحمل على حقیقته حتی یقوم دلیل الجاز(*۲» GE,‏ الفریق الثاني فقالوا : 
إن کل حقيقة تحتمل الجاز c‏ وکل عام fart‏ التخصیص € ومع الا حتمال 


لا يتصور القطم(*. 
وقد ریب القائلون بقطعية ا خاص من علاء ا حنفیة طائفة من الامور 


على ذلك » منها: 


)1( أصول البزدوی(کنز الوصول إلى معرفة الأصول) ص۰۱۲ والنار بشرح كشف 
الأسرار للنسفی ۰۲۸/۱ وميزان الأصول ص۳۰۰ والحسامي ص١٠‏ ۰ والتوضيح 
بشرح التلويح ۱۱/۱ . 

(۲) التوضيح بشرح التلويح ۰۳۵/۱ 

.۲۸/۱ میزان الأصول ص ۰۳۰۰ كشف الأسرار شرح المصنف على النار‎ (Y) 

. ۱۲ البزدوی ص‎ pel CE) 

. ۲۹/۱ میزان الأصول ص٣۰٠ ۳۰۱۰ء وکشف الاسرار‎ (o) 


۱۳۹ 





وس Bin‏ نے ہے و رت .از 

أ- احتجاج iisi‏ عل رأ بهم Ob‏ عدة الدخول ہا إذا كانت من ذوات 
الاقراء» ثلاث اور د خلافاً للشافعية» بدلالة الخاص في قوله 
تعا ی: $ CELL,‏ تم بان نف CIE‏ روو VAS AIG‏ 
والقروء من الألفاظ الشتركة والتضادة» فهي تطلق على QA‏ 
والأطهارء ورجح الحنفية الحيض GY c‏ لو كان الراد من القروء 
الأطهار فان معنى الثلاثة- وهي من الخاص- لا يتحقق من دون 
زيادة أو نقصان» وذلك OY‏ الطلاق الشروع ما يكون في حالة 
الطهر c‏ فإذا Gib‏ الرجل امرأته في هذه ل حالة فلا يخلو U|‏ أن يحتسب 
الطهر الذي طلقها فيه » أو لا يحتسب» فان احتسب وجب طهران 
وبعض الطهر c‏ وإن لم بحتسب وجب ثلاثة أطهار وبعض الطهر » dia‏ 
ذلك ابطال لمعنى الخاص والعمل به » إذ الخاص وهو ثلاثة يدل على 
معناه دلالة قطعية فلا يصح أن تزید idi‏ على ثلاثة » ولا أن تنقص 
عنهاء لأن في ذلك مخالفة للدلالة القطعية للخاص الذي هو في مثالنا 
(ثلاثة) . 
ومفاد كلامهم أن القول بأن القروء هي الأطهار مبطل لموجب 

الخاصء أي OBIS‏ 


CY)‏ أصول البزدوي ص ۱۲ ۰ وأصول السرخسى ی ۰۱۲۸/۱ كشف الأسرار شرح المصنف 
على المنار ۰۲/۱ والتوضیح بشرح التلويح ۰1۱/۱ ومذكرة في صول الفقه للحنفية 
لزكي الدين شعبان ص٢٦۷‏ ء ۷۷ . واعترض المحقق التفتازاني على ذلك Ob‏ ذلك يلزم 
الحنفية من حمل القرء على الحيض Lad‏ فيا لو طلقھا في الحيض » فيقال في ذلك ما 
قیل فی الطهر calis‏ ا إطلاق لاس عل انكاس EEN s s dii‏ 
zz‏ 4 [البقرة 141] ؛ وهي شهران وبعض الشھر(التلویح CUM Y‏ 


۱: 





ب-إن المفوّضة -وهي المرأة التي CIF‏ لولیها أن یزوجھا من غير تسمية 
مه أو عل أن Y‏ مهر -U‏ إذا مات زوجها قبل الدخول » ول يتفق 
على مقدار الهر » فإنها يجب لما مهر المثل عند ا حنفیة ء خلافاً للمالکیة 
والأوزاعي وأحد قولي الشافعي في أنها لا مهر لها . 
tad Jet ab,‏ مل وجري لثم رات قل DSc eal‏ الله 
تعالى : corer E IE‏ ووجه الدلالة: أن «Ui‏ لفظ خاص 
معناه الإلصاق » فيدل على عدم انفكاك الابتغاء-وهو العقد الصحیح-عن 
SU‏ فإذا لم يجب المهر في نكاح المفوضة ء كان في ذلك انفكاك العقد عن 
الال» وهو خلاف ما يقتضيه -أو يدل عليه- اللفظ الخاص وهو الباء» 


فلا يصح . 

۲- وبناء على القول بقَطعية الخاص » فان ا حنفیة رفضوا تقييد النصوص 
القاطعة بأخبار الآحاد» واعتبروا أن ا خاص oe‏ بنفسه » ولتو ضيح 
ذلك » وبیان رأیہم SH‏ بعض الفروع التي سيقت في هذا الجال . 

آ- قوله تعال : وا ركمو مح Urin € DSH‏ 


والركوع اسم لفعل معلوم » وهو الیلان عن الاستواء» بالكيفية التي 
تقطع الاستواء » فإذا جاء ما يطلب التعديل من أخبار الآحاد فإنه لا يكون 


CO‏ أصول البزدوي ص۱۸ ء وكشف الأسرار شرح المصنف على النار ۰4۱/۱ والتوضيح 
بشرح التلويح 560/١‏ . وانظر توجيه المسألة في: أصول البزدوي ص‌۱۸ ۰ ونشير هنا 
إلى أن القائل بعدم وجوب المهر استدل بآمرین: 

أ- ما روي عن بعض الصحابة ‏ كعمر » وابن عمر» وعلي ء وزيد بن ثابت  eel‏ قالوا 
في المفوضة لا مهر CU‏ حسبھا الميراث . 

ب- قياس الموت على الطلاق قبل الدخول » فکا لا يجب المهر في حالة الطلاق فكذلك Y‏ 
يجب في حالة cll‏ والجامع بينهها عدم الاستمتاع بالمرأة في کل من ا حالتین (مذکرة 
في أصول الفقه ص (AY‏ 





فرضاً » بحیث یکون ترکه مفسداً لاصلاة» OY‏ آخبار التعدیل ليست بيانا 
صحيحاً للرکوع؛ M‏ بین بنفسه» Qo‏ يكون رفعاً لحکم الکتاب بخبر 
الواحد» ورفعه مه تشخ كا يرون؛ إذ هو زيادة على «ua!‏ لكنه- -أي 
التعديل-يكون ملحقا بالركوع إلحاق الفرع بالأصل e‏ 4 یکرن Lol‏ سلا 
بالفرض كا هي منزلة خبر الآحاد من YESS‏ 

. ]۲۹ [الحج‎ o. sell cd os, "e" : ILS ب- وقوله‎ 

الطواف فعل خاص » وضع لعنی خاص معلوم لا شبهة فيه » وهو 
الدوران حول البیت ؛ فلا یتوقف الطواف على الطهارة عند احدث 
بحيث لا ينعقد الا بهاء عملاً بنص الکتاب القطعي» وبمعناه ا خاص 
الذى هو الدوران حول البیت فقط ¢ وزيادة الطهارة عن cell‏ بحیث 
تکون فرضاً لا x‏ بالطواف من دونهاء بخبر الواحد» ليست بیان ولا 
عملاً بالخاص » OY‏ الخاص بین بنفسه » ولکنها تعد نسخا Y‏ يصح بخبر 
الواحد » غير آنها-أی الطهارة عن ا حدث- تزاد عليه Lely‏ ملحقاً 
بالفرض « » ک| هی منزلة خبر الأحاد من الکتاب(۲). 

Sy Sab S55 فاغیلوا‎ uat di مس‎ idus ج- وقوله‎ 
الوارد يشان‎ ٦ uud $$ ال الكمبین‎ eem oot المرافق واا روشک‎ 
TN 

فالوضوء: غسلء ومسح» وهما لفظان خاصان c‏ موضوغ کل منهها 
لعنی معلوم » ففرضية الغسل في الغسولات والسح في المسوحات ثابتة 
بهذا النص » واشتراط النية والوالاة والترتیب والتسمية» بحیث تکون 





(۱) أصول البزدوي ص ۱۲ ؛ وأصول السر خسی ۱۲۸/۱ . 
iiL dioi aad (V)‏ ۱ 


١4 


فروضاً في الوضوء لا يزول ا حدث بدونہاء مع وجود الغسل والسح» لا 
یکون عملا پذا ا خاصء بل یکون نسخا له » لگن جعل ذلك واجباء أو 
سنة للاکال » كما هو موجب خبر الواحد ؛ فيكون ذلك عملا بكل دلیل » 
مع مراعاة مرتبته(۲۱ وعدّوا ما ذهب إليه غبرهم من العلیاء حطاً لدرجة 
التص ومرتبته » أو رفعا لدرجة خر الوا حد ومر ODazs‏ 


و سر A‏ 


7 و قوله Y 8 TUN.‏ باه ,أنه Scat‏ وکن تاد کم ہکا 
GNE‏ تہ Hah‏ گی مسج ین آزسط مغر مک SBS SI‏ 
ری رک کمن L2‏ فی E‏ کیک کر KEN‏ & [المائدة ۹۹] . 

فلفظ (عشرة مساکین) ولفظ (آو) في الموضعين » ولفظ (ثلاثة أيام) 
كلها BUÍ‏ خاصة لا دليل على صرفها عن معانیها فتکون حجة قطعية 
على ما وضعت للدلالة عليه في XUI‏ 

ه- وقوله WE‏ فى كل أربعين OUSLY SU‏ نص fe‏ أن نصاب 
الغنم أربعون شاة» وعلى أن الواجب فيها شاة واحدة» وكلا اللفظين 
(أربعين) و(شاة) من BUYI‏ ا لخاصة ؛ فلا تحمل لا على 8365« ولا على 
نقصان » فتکون حجة Clas‏ 


J pol (\)‏ البزدوی ص GE i ١١‏ وأصول الس رخسي ۰۱۲۹/۱ ومیزان العقول ص 
SAA‏ 

pel CY)‏ السرخسي في الوضع السابق. 

(۳) آصول التشریع الاسلامي للشیخ علي حسب الله ص ۰۳(۱۸۱ ۱۳۸۳ ه- ۱۹۱6 

C آخرجه أحمد وأصحاب السنن ضمن حديث طویل في أنصبة الزکاة» عن اين عمر‎ CE) 

. ۱۸۱ آصول التشریع الاسلامي ص‎ Co) 


MY 





Ji 


اكت سے کا 





ae 


ss 


Es 


الفصل الأول 
الامر 


: مبحتاق‎ diag 


| المبحث الأول: الموضوعات الأساسية للأمر 
Sall‏ الثانو: احصام متنوعة yall‏ 





yo 


البحث الأول 
الموضوعات ا لأساسية للامر 


وقیه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأمر a2!‏ واصطلاحاء Glug‏ شروطه 
امطلب الثاني: صيع yay]!‏ 


المطلب الثالث: المعاني gill‏ تخرج لها صيخ الأمر 
المطلب الرابع: حقيقة pal‏ 





۱۷ 


š 





—4 





المطلب الأول 
تعریف الامر dad‏ واصطلاحاء؛ وبيان شروطه 


تطلق مادة(اً م ر) على gie‏ عذة » cpl las)‏ فارس إلى خسة أصول 


ي 
اد IT T UTEM‏ اب آرضات را لا اراب وه للثل : 
لاسی یا يسو ففق Suga:‏ 


-Y‏ الامر ضد النهی: نحو: افعل كذاء ومنه قوهم: إنه 5d‏ بالعروف ؛ 
وی عن جن ومن | OLS‏ الا 8« والامارة» وصاحبها |^ 


ہے کے = 
= 


ومؤمر. 

py -Y‏ الناء Sy‏ کة: قال Caves) LISI‏ الأمر : التاء áS Jig‏ وامرأة 
أمرة » أي مباركة على زوجهاء ply‏ الشیء كثرء وتقول العرب: من 
قل ذل » ومن مر فل . 

6 - المعلم والموعد: قال الخلیل ت٠۱۷‏ الأمارة الموعد» وقال الأصمعي 
(arya)‏ الأمارة العلامة » تقول: اجعل بيني وبينك أمارة » وأمار 


الطريق معالمه الوا حدة آمارة. 
-۵٥‏ العجت: ومنه قول تعال: i‏ چنت میا مرا $$ [الكيف vv‏ أي ۴ 
فیس AIL‏ 


ويحصر بعض الباحثين إطلاق مادة (أم ر) في اللغة على معنيين : 


. ۱۳۹-۱۳۷/۱ معجم مقاييس اللغة‎ CY) 
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الاول منها: القول الطالب للفعل ؛ کقوله تعالى: # 255 Hal‏ 
َو con a‏ وهو ضد النهي ؛ وجمع على أوامر » على ما ذکروا. 

GUI‏ مر منھما: الفعل » والحال» والشیء والصفة » VOL y‏ کقوله 
بو عا یت یس یکی = 

وفی رأي بعض العلماء أن كلمة C AMI)‏ لفظ مشترك بین الطلب وغیره 
من ا معانی التى تستعمل فيها هذه الكلمة» کا حادثة والشأن والفعل c‏ 
تقول: جئت لأمر کذاء أو شغلني آمر كذاء أو أتى بامر عجیب . 

ولم يستبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر-ما خلا 
الطلب- ترجع إلى معنى واحد جامع cU‏ هو مفهوم الشيء ‏ فیکون الامر 
مشترکاً بین معنين فقط c‏ ما : (الطلب) e‏ و(الشیء ۶ وآن الشیء يشمل 
بمفهومه جیع المعاني الأخر ء ما عدا الطلب . 

وعل الرغم من إجماع الاصولیین على أن الامر بمعنى القول الطالب 
للفعل c‏ ؛ يجمع على أوامر» وأن ما عدا ذلك من الفعل والحال والشيء 
والصفة والشأن يجمع عل آمور : CONSE) ee ol y‏ ذكر أن جمع 


. ۱۳۱۰۱۳۰/۲ الاحکام للآمدي‎ CY) 

(۲) الامر والنهي عند علماء العربية والأصولیین للدکتور یاسین جاسم الحیمد ص٤"‏ . 

. ۵۹/۱ abli الفقه محمد رضا‎ J pol (Y) 

CE)‏ هو أبو عبدالله محمد بن ole‏ بن عبد الله الصري الزرکشی الشافعی اللقب ببدر 
الدین » عرف بالفقه والاصول والحديث والأدب pales‏ القرآن» تر Jol‏ 
مصري ال مولد والوفاة» توفي في القاهرة سنة ۷۹6ه. من مولفاته: البحر المحيط في 
أصول الفقه » وتشنیف السامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه e‏ والبرهان في علوم 
القرآن » والمنثور في القواعد وغيرها. 
راجع في ترجته: الدرر الكامنة ۰۱۳۳/۵ وشذرات Call‏ ۰۳۳۵/5 والاعلام 
Ns (A‏ 


۱6۰ 


الصحاح c‏ إِذْ ذهب جمهور أهل اللغة إلى جعه على آمور» واعتبروا جعه 
على SLE pol gh‏ لکنه استدرك عل ذلك وذکر أن أبن go‏ توم۹ 
ذکر في کتاب(التعاقب) له نظیراً وهو GIO‏ جع gt‏ 00 
وعلل مادین اللفظین ہما یسوغ Deed‏ 
ولیس إطلاق الأمر على جميع العاني التقدمة إطلاقاً حقيقياً» بل منها 
ما لیس كذلك c‏ وقد اختلف العلماء في هذا الشآن ولکنهم اتفقوا على أن 
اطلاقه على القول الطالب للفعل حقيقة » أي قول القائل(افعل) وما يجري 
مجراه » Giy‏ اطلاقه على الفعل ونحوه من ا حال والشیء والصفة والقصة 
فقد اختلفوا فيه على أقوال» gel‏ 
۱- إنه حقيقة في القول مجاز في الفعل!*۰ وذلك لتبادر معنی القول عند 
إطلاق الأمرء والتبادر علامة الحقيقة"» GT,‏ القول ob‏ الأمر مجاز 
في الفعل » فالدلیل عليه صحة النفی » لأن أسماء ا حقائق لا تسقط عن 


CO)‏ هو أبو pai‏ إسماعيل بن ماد الجوهري الفارابي » من أئمة علماء اللغة » تنقل في البلدان 
واستقر في نیسابور؛ قال عنه ياقوت انه من أعاجيب الزمان؛ توفي في نیسابور سنة 
۳ من مؤلفاته: الصحاح ؛ والقدمة في النحوء وکتاب في العروض اسمه 
الورقة . 
راجم في ترجمته : يتيمة الدهر 1۰٤/٤‏ ۰ ومعجم الأدباء ۱۵۱/۲ ۰ والاعلام ۰۳۱۳/۱ 

(۲) البحر الحیط ۳۲/۲ . 

(Y)‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من علماء اللغة من الادباء ومشارك في عدد من 
العلوم ؛ توفي سنة ۳۹۲ھ . ومن مؤلفاته: سر صناعة الاعراب ‏ وأسرار البلاغة » وغير 
ذلك . راجع نی ترجته: معجم المؤلفين ۲۵۱/۲ . 

() البحر الحیط ۰۳۲/۲ 

Y [Y مهوت‎ Ji فواتح‎ Co) 

. الصدر السایق‎ CA) 


الاپ عل آوامر ل يقل به أحد من آهل اللغة غير Moran abl‏ فى 


۱۱ 





مسمّياتها JE ad‏ للأب الاقرب أب » ولا ينفى عنه بحال » ویسمی 
الد lile UT‏ فيص نفيه » Ob‏ قال انه Ud‏ حقيقة + Key‏ یوید 
ذلك أنه يقال à]‏ فلاناً d‏ يأمر اليوم بشیء» مع كثرة أفعاله » لکنه لو 


تكلم بصيغة الأمر لم يستقم نفیهہ'''. 

۲- إنه مشترك بين الشیء والصفة والشأن والطریق» وبين جملة الشأن 
والقول الخصوصض» وهو قول أي این Cerise pal‏ 
ووجهة نظره: أنه إذا قیل : آمر فلان » تردّدنا بین هذه M y gal‏ 

- إنه مشترك بين القول والفعل » أى إنه حقيقة فیها » وقد حكي ذلك 
عن الشريف Gema sas Al‏ 

ا a o sas]‏ ون الق J0 Vost T‏ 
وقبل أن نذکر معنی الا مر في اصطلاح علماء ء الأصول؛ نذکر أن علماء 

الأصول اختلفوا في مفهوم الأمر اختلافاً یمکن حصرہ في ا جاھین: 


.۳۰ أصول البزدوي( کنز الوصول) ص‎ )١( 

CY)‏ هو أبو الحسين محمد بن على بن الطیب البصري العتزلي » متکلم وأصولي » وکان من 
أذكياء زمانه » سکن بغداد ودرس فیها إلى حين وفاته سنة ۳۲ ه. من مؤلفاته: 
العتمد فى أصول cadi‏ والانتصار d‏ الرد على ابن الراوندي» وغرر الادلة في 
الاصول وغیرها. راجم في ترجته: وفیات الأعيان ۰۰۱/۳ وشذرات الذهب 
۳ والاعلام ۲۷۰/۱ . 

۰۳44/۲ ll العتمد ۰45/۱ ٤٦ء والاحکام للآمدي ۰۱۳۱/۲ والبحر‎ (Y) 
ALY والاهاج‎ 

( ) البحر المحيط 5/7 ۳. والشریف الرتفی هو على بن الحسين من أحفاد الامام علي بن 
Í‏ یرد ےھر رگا رال واي يقاو ی 
راجع في ترجته : معجم ال مؤلفین ۰۸۱/۷ 

)0( الصدر الات «والظر سی العراطى فیا سین مو هتا اكنال 


۲ 


الأول" وهو رأي ههور الأشاعرة» الذپن Ow‏ الکلام T‏ 
القدیم . 

يعؤلاء ga‏ أن الاق الشے Ly‏ كان سفة al‏ لا تمده يه ي 
ذاته » غير آنه las "e Tel ye‏ و سار ا : وا فوا 
ونداء » بسب اختلاف تعلقاته۲۱۱ وأن الأمر ا حقیقی معنی قائم بالنفس › 
وحقيقته اقتضاء الطاعة ء ثم ذلك ینقسم إلى ندب ووجوب : لتحقق 
الاقتضاء فیها. Ul,‏ العبارة الدالة على ذلك العنی » نحو قول القائل 
(افعل) فمتردّدة بین الدلالة على الوجوب والندب والاباحة والتهدید 
ca o‏ فیها حتی یثبت بقیود القال » أو قرائن JU-‏ تخصیصها ببعض 
القعضیات(۰۲ . 

فالامر هو العنی القائم باللفس والعبارة دلیل علیه» ولا نسمي 
العبارات كلما إلا تجوزاً أو Mug‏ فالعبارة دلیل الکلام ولیست بعين 
الکلام c‏ على ما يذكره القاضی Mere Gl‏ 


ثانياً: رأي جمهور العتزلة وا حنابلة الذي ینفی الکلام النفسی » و 


(۱) الاحکام للآمدي ۱۳۱۰۱۳۰/۱ ۰ 

(۲) الاپاج ۵/۲ . 

(۳) التلخیص في آصول الفقه لامام ا حرمین ۰۲4۰/۱ ۲۱ GAE‏ د. عبدالله جوم 
النيبالي ؛ وشبير dal‏ العمري . 

CE)‏ هو أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد البصري ثم البغدادي» SOUL‏ ؛ العروف 
بالقاضی الباقلاني » من علماء الکلام ال خذین بمذهب الأشعري » مشارك في جملة من 
العلوم كالأصول والعربية وسواهاء رد على العتزلة » والشيعة » وا خوارج ؛ وغیرهم 
من الفرق الضالة » توفي في بغداد سنة ٤٤٦ھ‏ . من مولفاته: تغهید الدلائل» ومناقب 
الأئمة ونقض الطاعن عن سلف الأمة » واعجاز القرآن وغبرھا . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 4۰۰/۳ ؛ وشذرات الذهب ۱۱۸/۳ ۰ والفتح المبين 
/۳۳. 


۱5۳ 





الأمر على الکلام Ob yal‏ أي المؤلف من حروف والأصوات . 

والصحيح عند المحققين من العلماء أن الكلام ومنه الأمر اسمٌ هما ء أي 
للعبارات الدالة بالوضم ؛ ولمدلوها القائم بالنفس c‏ وأنه قد يطلق على 
أحدهما بقرينة » كلفظ الانسان» اسم لمجموع البدن والروح » وقد يطلق 
ویراد به أحدهما بقرينة QS;‏ 

وقد ترتب عل هذا الاختلاف اختلاف فی عدد من الامور المتعلقة 
بالامر . 

وبعد هذه القدمة نشرع في ذكر تعریف الامر في الاصطلاح » وننبه إلى 
أنه قد ذکرت في هذا الشأن تعریفات كثيرة آوصلها بعض الباحثین إلى 
LA‏ عشر OG wT‏ وقد یکون ذلك أقل ما هو موجود بالفعل» 
وسنقتصر فيا GU‏ على ذکر أهم التعریفات التي تعرض فا علیاء الأصول 
بالشرح والنقد » سواء ما كان منها مزيفا» على ما وصفت به من عدد من 
العلاء أو كانت من التعریفات المقبولة . 

در سود 

۱- قول القاضی otro) So Ul‏ هو القول القتضی طاعة المأمور 
بفعل المأمور به . 

وقد ارتضاه حمهور الشافعية!؟), وقید إمام ا حرمین(ت۷۸:ھ) القول 


. صلاح مالك ص77‎ ael الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية للدكتور ملاطف‎ )١( 

)1( تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي هامش ١‏ من الإحكام للآمدي ۷۱/۱ . 

)1( الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية للدکتور ملاطف محمد صلاح مالك ص ۲۷ ۰ 
والواقع أن التعريفات أكثر من ذلك . 

Las ۰۳۸۸۷ Lg والستصفی ۰8۱۱/۱ وشرح سر‎ ۰۱۸۸/۱ dam CO 
Vi سس اي برع‎ t qan سب جو‎ 
vv JY 


٥ 


المقتضى بقید(بنفسه) "۲۲ . 

وقد اعترض على هذا التعریف بأمور منها: 

IN ET WOES‏ لأنه ورد فيه لفظا (المأمور) و(المأمور به) وهما 
مشتقان من الامر ‏ فیمتنم تعریفهما له » لما يلزم من الدور(۲ . 

ب- أن الطاعة موافقة الأمر» على رأي صحاب التعریف ‏ فتتوقف 
معرفتها على معرفة الامر؛ والامر تتوقف معرفته عليهاء وهذا دور لما فيه 
من توقف کل منھما على الاخر » والدور باطل”" . 

وقال العلامة العضد Pavers)‏ «ٍنه من الممكن دفع الدور ء بأننا إذا 
عرفنا الامر من حيث هو کلام » کفانا معرفة الخاطب به وهو الأمور» 
وما aa‏ من فعل الآمور به » وفعل مضمونه وهو طاعة» ولا یتوقف 
على معرفة حقيقة الأمر الطلوب معرفتهاء أو أن يقال إن الراد تمییز الامر 


لا معرفة حقيقته ) (*“ . 


. تعليق صلاح الدين عويضة‎ » 57/١ البرهان‎ )١( 

CY)‏ المحصول ۰۱۸۹/۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۰۷۷/۲ وشرح ختصر الروضة 
۲ و ۳۹ والبرهان ۱۳/۱ فقرة (۱۱۸). 

. الصادر السابقة‎ (Y) 

)٤(‏ هو عبدالر حن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشبرازي الشافعي قاضي القضاة العروف 
بعضد الدین» كات من العلاء المبرزين في العلوم العقلية» والأضول» والعاني؛ 
والبیان » والنحو » والفقه » وعلم الکلام » مات سجینا في قلعة دريميا في سنة ٢٥۷ھ‏ . 
من مولفاته: الرسالة المضدية في علم الوضع ؛ وشرح ختصر منتهی السول والامل في 
علمي الأصول والجدل لابن الحاجب » وا مواقف في علم الکلام . 
راجم في ترجته: طبقات الشافعية الکبری ۰۱۰۸/۲ والدرر الکامنة ۰۱۱۰/۳ 
والاعلام ۹۵/۳ . 

() شرح ختصر النتهی ۷۷/۲ . 


۱ ۵ ۵ 


الصفي ١ DUI‏ ذکر أن الاشکال الأول لاز wey‏ 

عنه » الا أن ab gi‏ الراد تعريف الأمر اصطلاحا لا الأمر اللغوي › 

وأن ما ذكر فی التعريف من مأمور ومأمور به يريد با معناهما اللغوي ء 

وهو باطل » لأن الأمر ليس له معنیان آحدهما بحسب الاصطلاح والآخر 

بحسب VLU‏ » وأجاب des‏ عن الاعتراض الثاني بأن الراد من 
الطاعة معناها اللغوي فلا دور 

۲- ما ذكره أكثر المعتزلة وهو؛ قول القائل لمن دونه افعل » أو ما يقوم 

ER iba 
وقد اعترض عليه بأمور منها:‎ 

أ- إنه غير مانع لدخول ما ليس بأمر فيه بالاتفاق کالتهدید » نحو قوله 
CUL: dus‏ #انست ۰۲۰ وکالتعجیز » نحو قوله تعالى: GG‏ 
ورو من eds‏ © [البقرة 55] . 

ب-إنه قد يرد مثل هذه الضيغة من الأدنی إلى الأعلى : على je‏ 
الاستعلاء » وقد GU‏ مثل هذه الصيغة من البلغ أو PEE SH‏ 
وفق هذا التعریف من الأمر(*۲» مع Vel‏ ليست منه » فهو غير مانع من 


t هو محمد بن عبدالرحیم الملقب بصفي الدين الهندي من فقهاء الشافعية وأصولييهم‎ (Y) 
ولد ونشأ في اهند» وارتحل إلى الحجاز ومصر وبلاد الروم » ثم استقر به امقام في دمشق‎ 
وافاتن لي‎ due Mad ول في‎ ihe من مزلفاته‎ a V YO حتی مات فيها سنة‎ 
. أصول الفقه » والرّبدة في علم الکلام‎ 
. ۱۱۵/۲ راجع في ترجمته : الفتح المبين‎ 

ANO/T الوصول في دراية الأصول‎ ale CU) 

(۳) الفائق في أصول الفقه ۱۰/۲ . 

Sl y ۰۷۸/۲ البرهان ۱۳/۱ ۰ والحصول ۰۱۸۹/۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد‎ )٤( 
. ۲۱/۱ الوصول ۰۸۱۷/۳ والفائق ۱۱/۲ ۰ والعدة‎ 
۰۷۸/۲ الحصول۱۸۹/۱ ء والاحکام للامدي ۱۳۷/۲ »وشرح مختصر النتهی للعضد‎ Co) 


101 


هذه اة 

وقد أبطل هذا التعریف Boy‏ اعتزاضات «oh‏ آوردها صاحب 
MY call‏ 

ودکر الصفي VALUTA‏ تقدم من الاعتراضات» وذکر 
اعتراضاً آخر هو أن هذا التعریف غير جامع ولا مانع فیکون MLL‏ ووجه 
کونه غير جامع أن الشخص لذا قال لمن يساويه في الرتبة أو del‏ منه في 
الرتبة: افعل » على جهة الاستعلاء فأنه يقال له أمر » والتعريف لا يشمله› 

Lily‏ وجه كونه غير مانع عنده » فهو أن قول الأعلى للأدنى افعل على 
وجه الشفاعة أو السؤال لا بعد أمرا «وهو دال فى التعریف(). 

وذکر العلامة العضدد«ت»ه۷م) أنه قد يجاب عن الاعتراض الأول OL‏ 
الراد من ذلك قول (افعل) مراداً به ما یتبادر منه عند الإطلاق c‏ أي أن ما 
ذکر من التهدید والتعجیز وغيرهاء ليست مما يتبادر عند الاطلاق » وأنه قد 
OIE‏ عن الاعتراض الثاني بأن ما ذكر ليس قولاً لغيره OC fail)‏ 

۳-الامر هو صيغة (افعل) على تجردها عن القرائن الصارفه ها عن 
جهة الأمر إلى التهديد وما عداه من المحامل CO‏ 

وقد اعترض عليه Ob‏ فيه دور حيث أخذ الأمر في قوله: (الصارفة 
عن جهة الأمر) في التعريف فيكون تعريفاً للشيء بنفسه » وهو محال . 


. ۱۹۰ ۰۱۸۹/۱ الحصول‎ CY) 

. ۸۲۰/۳ نهاية الوصول في دراية الاصول‎ CY) 

(۳) شرح ختصر النتهی للعضد ۷۸/۲ . 

)٤(‏ الاحکام ۰۱۳۷/۲ وختصر النتهی بشرح العضد ۰۷۸/۲ والفائق ۰۱۲/۲ ونہایة 
الوصول ۸۲۱/۳ . 


lov 


وإذا اقتصر فى IL‏ على قوله: إن الامر صيغة(افعل) على جردها عن 
القرائن » وحذف GUI‏ زال الاعتراض « وزعم أن صيغة (افعل) فيا لیس 
بأمر لا تكون مجردة عن القرائن؛ فليس ما ذكره أولى من قول القائل: 
التهديد عبارة عن (fail das‏ الجر دة عن القرائن c‏ الا إذا دل دلیل من 
السمع على ذلك : وليس Cs gr pad‏ 

٤۔الأمر‏ صيغة(افعل) بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة € 
وارادة الدلالة على الأمر پا وإرادة الامتٹال'''. 

وقد ذكر الامدی محترزات هذا التعريف» فقال: «إرادة إحداث 
الصيغة c‏ احتراز مها عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه . وإرادة الدلالة 
بها على الأمر احتراز Ke‏ إذا أريد بها التهديد» وما سواه من المحامل . 
وإرادة الامتثال» احتراز عن الرسول والحاكي المبلغ ء فإنه وان أراد 
إحداث الصيغة والدلالة مها على الامر c‏ فقد لا يريد مها الامتثال 70" . 





وقد uà pel‏ عليه بوجهین : 

أ- أن فيه ay T‏ استخدم لفظ(الامر) d‏ حد "e‏ 3( قوله(إرادة 
الدلالة على الامر) ؛ وتعريف الشیء بنفسه محال . 

ب-إن الأمر الذي هو مدلول الصيغة OIL]‏ يكون هو الصيغة أو غيرهاء 
فإن كان هو الصيغة نفسها كان الکلام متهافتاً؛ لقوله: وإرادة دلالتها 
على الامر؛ فيكون معناه: إن الصيغة دالة على الصيغة » أي دالة على 
نفسها e‏ وهذا باطل ؛ OM‏ الدال لا بد أن يكون غير المدلول . 


. Y /Y الاحکام ۱۳۸/۲ ؛ ختصر النتهی بشرح العضد في الوضع السابق ؛ والفائق‎ CY) 
. الاحکام ۵ + وختصر النتهی بشرح العضد في الموضع السابق‎ )۲( 
۱ . الصدران السابقان‎ (Y) 


۱5۸ 


Ul,‏ إذا كان الامر غير الصيغة فیمتنم أن یکون الأمر هو الصيغة c‏ وقد 
قال : إن الأمر هو صیغة(افعل) بشرط إرادات ثللاث(۱) . 

زا کر الد تسج cac‏ ھت al‏ شاب هن sh Ai Bas‏ 
فی أحدهما اللفظ » وفی الآخر المعنى ؛ لأنه يقال gale‏ 

وقد oie‏ التعريفات الأربعة السابقة من التعريفات Maa‏ 
وسنکتفی بها معرضين عن غيرها من التعريفات التي عدوها زائفة » آیضا 
M‏ ليس من غرضنا استقصاؤهاء بل التمثيل والتوضيح لهذا النوع من 
التعريفات . 

وبناء على ما تقدم فقد 5583 إلى جانب ذلك تعريفات أخر» PS‏ 
آصحاما سلامتها وصحّتهاء وسنكتفي بذکر عدد منهاء دون تعلیق» IS‏ 
سنورد ما هو المختار منها » مع بیان حترزاته . 
0:٣۱ eae VI AI -١‏ تعر يمه ail‏ طلب jadi‏ على Age‏ 

الاستعلاء(*۲ وبين محترزاته على الوجه الات : 


CY)‏ الصدران السایقان. 

. الصدران السابقان‎ CY) 

. انظر بعض هذه التعريفات في: الاحکام للآمدي ۱۳۷/۲ ۰ وما بعدها‎ CY) 

CO‏ هو سیف الدین علي بن ul‏ علي بن محمد التغلبي الامدي حنبلی ثم الشافعي ؛ جمع بين 
ال حکمة والنطق والکلام والأصول والفقه ؛ وبرع في الخلاف c‏ فيل عنه إنه لم يكن في 
زمانه أحفظ للعلوم من ولد بآمد وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشام» ثم إلى مصر « 
وكانت وفاته بدمشق سنة ۱۳۱« . من مژلفاته : غاية المرام في علم الکلام : والاحکام 
في pel‏ الأحكام نی أصول الفقه ء وغاية الامل في ede‏ الجدل . 
راجع في ترجته : وفیات ٥٥٤/٣ OLE‏ » ومفتاح السعادة ۵۵/۲ ۰ وشذرات الذهب 
0٥‏ 

. ۱۶۰/۲ الإ حکام‎ Co) 
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قولنا: (طلب الفعل) احتراز عن النهي وغیرہ من أقسام الکلام . 
وقو لنا: (عل و حه الاستعلاء) احتراز عن الطلب بجهه الدعاء 


,۲۷۱ sal SV a 
= 2 * * 8 = 1 
حهه‎ e بأنه : افتضاء فعل عبر كفب‎ Oct) وعرفه اين الحاجب‎ -Y 
Mes 
. فقوله: (افتضاء) جنس‎ 


وقوله: (غبر CS‏ مخرج النهي » الذي يقتضي الکف ؛ وهو فعل . 
وقوله: (على جهة الاستعلاء) يخرج ما كان على جهة الأدنى ء وهو 
الدعاء c‏ وما كان على جهة التساوی وهو SONY‏ 
۳- وعرفه القاضی البیضاوی Ores)‏ بأنه: القول الطالب 


(۱) الاحکام ۱8۰/۲ . 

(۲) هو أبو عمرو عثمان بن عمر الكردي الأصل » مالکي الذهب ‏ الملقب بجمال الدين 
والعروف بابن ا حاجب؛ لکون أبيه کان جندياً حاجباً عند الأمير عز الدین 
الصلاحي ؛ عرف بالفقه ؛ والأصول ‏ والقراءة» والنحو والصرف والعروض ء ولد 
ونشأ في مصرء وفیها تعلم» وانتقل إلى دمشق ودرّس بجامعها ثم عاد إلى القاهرة 
وأقام پا ثم انتقل إلى الاسکندرية وکانت وفاته فیها سنة 147 ه. من مولفاته: 
الایضاح في شرح الفصل للزخشري» ومنتهی السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل : وختصر التتهی . 
راجع في ترجته: وفیات الاعیان ۰4۱۳/۳ ومفتاح السعادة ۰۱۲۵/۱ وشذرات 
الذهب ۲۳/۵ ۰ والاعلام ۲۱۱/4 . 

)1( ختصر النتهی بشرح العضد NV [Y‏ 

. الصدر السابق‎ CE) 

Co)‏ هو أبو سعد » ARET‏ ا خبر عبدالله بن عمر البیضاوی الشبرازي الشافعي اللقب 
بناصر الدين » والبيضاوي نسبة إلى البیضاء في بلاد فارس c‏ کان Ue (Cau‏ بالفقه 
والاصول والعربية والنطق والحديث والتفسیر» استقر في تبریز» وتوفي فیها COR‏ 


۱1 





للقعا .O‏ 
قوله: (القول) جنس یدخل فيه الام وغبره» نفسانیاً كان أو غبره؛ 
ویستفاد من هذا of‏ الطلب بالاشارة والقرائن الفهمة لا یکون آمرا 


وقوله : (الطالب) ead‏ يخرج به ابر وشبهه . 
وقوله: (للفعل) فصل coU‏ يخرج به النهي ء S]‏ هو طالب AU‏ 003 

6 - وعرفه الامام حافظ الدین النسفی(ت.۲۲۷۱ بأنه: قول القائل لغيره 
على سبیل الاستعلاء (افعل OC‏ 


فقوله: (قول القائل) خرج به فعل النبي 396 والاشارة بالقول » kel‏ 
ليسا بأمر . 


وقوله: (افعل) خرج به قول من هو AFA‏ الطاعة لغيره؛ أوجبت 


٥ھء‏ وقیل: ١194ه.‏ من مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الاصول وأسرار 
التأويل في التفسير ء وطوالع الأنوار في علم الكلام » وغيرها. 
راجع à‏ تر مته : مفتاح السعادة ۰۷۸/۱ وشذرات الذهب ۳/۵ والأعلام 
۶ والفتح المبين ALY‏ 

(۱) النهاج بشرح نهاية السول ۲ والاباج ۰۳/۲ 

. 1/۲ cle YOY) 

(Y)‏ هو عبدالله بن أ مد بن حمود النسفي e‏ ملقب بحافظ الدین والکنی GL‏ البركات ؛ 
من فقهاء ا حنفیة وأصولييهم » إلى جانب علمه بالتفسير والحديث والكلام ؛ توفي سنه 
٠ھ‏ ء في بلدة إيذج ودفن فیها . من مولفاته : منار الأنوار في صول الفقه وشرحه ء 
وکنز الدقائق في فروع ا حنفیة ‏ ومدارك التنزیل فی التفسیر » وغیرھا . 
راجع في ترجمته : الفتح ا مبین ۲.ء,ء 

. ٤٤/١ کشف الأسرار شرح الصنف على النار‎ CE) 


۱۱ 





عليك أن تفعل کذاء أو آطلب منك أن تفعل كذاء فذلك طلب بتحصیل 
الفعل » ولیس (SY yal‏ بخرج بقوله: (افعل) النهي" '" . 
-٥‏ وعرفه ul‏ الخطاب(ت.۱»ع(۳): بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه 

 ۲1(عاللعتسال‎ | 

فقوله: (استدعاء الفعل) جنس يتناول الامر والشفاعة والالتاس 
و قفا 

وقوله: (بالقول) LAS‏ خرج به الفعل والاشارة ونحوها . 

وقوله: de)‏ وجه الاستعلاء) فصل QU‏ يخرج به الالتماس 
Pele‏ 

"-وعرفه ابن السبکی “ab (Cie)‏ اقتضاء فعل عبر کف 





(۱) کشف الأسرار شرح المصنف على النار 10/۱ . 

(۲) نور الأنوار 45/۱(مع کشف الاسرار) . 

(Y)‏ هر آبو محمد عبدالله بن محمد بن قدامة العدوي القرشی الیّاعیل القدسي» ثم 
الدمشقي اللقب بموفق الدین » كان من أثمة ا مذهب الحنبلي في زمانه » قال عنه شيخ 
الاسلام ابن تيمية: : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الوفق » توفى في دمشق سنه 
۰ . من مولفاته: call‏ » والکائی : والقنع C‏ والعمدة» و ختصر AAA‏ لاب 
الخطاب في الفقه ء وروضة الناظر في الأصول : وغيرها. 
راجع في ترجته: فوات الوفیات ۰4۳۳/۱ (ps‏ طبقات ال حنابلة ۱٤۹-۱۳۳/۲‏ › 
وشذرات الذهب ۸۸/۵ . 

CE)‏ التمهید GY‏ الخطاب ۱۲/۱ ۰ وتابعه على ذلك ابن قدامة في الروضة انظر : روضه 
الناظر بشرح نزهة الخاطر 1۲/۱ . l‏ 

. pS الصدر‎ (o) 

› هو أبو نصر عبدالوهاب بن على بن عبدالکافی الأنصاري الشافعي اللقب بتاج الدین‎ CO 
_ ولد نی القاهرة سنة ۷۲۷ھ » وقدم مع والده إلى دمشق؛ تتلمذ على الذهبي وتول في‎ 
EU à dy ومهنة التدریس ومنصب القضاء:‎  یومألا‎ ee الشام خطابة‎ 


۲ 





مزال هشیر UE‏ 

فقوله: (اقتضاء) جنس یشمل الطلب ا حازم وغبر ا جازم c‏ سواء كان 
Lis‏ أو غر کف. 

phy اقب ع ما و کلب‎ cun قل‎ AA Cas an PT 
النهي الذي هو فغل آیضا‎ 

ره در ای ی سل از 

وقوله: pou)‏ كنت ) el‏ خر لفظ AS‏ 

وهذا القید أي (مدلول عليه بغير (CS‏ جيء به لادخال ما قد یتوهم 
أنه ليس أمراًء نحو کفت» ودع » وذر» واترك» إذ هي من الأوامر التي 
دلت عليها الصيغة » ومن دون القيد الذکور فان هذه الاوامر تخرج من 
التعریف » لکونہا اقتضاء فعل هو کف وہہذا القید تدخل في التعریف ء 
وتکون من الأوامر؛ UNI‏ مدلول علیها CIS. ao‏ 

وقد انتقد التعریف الذکور بانه غير جامع ولا مانع» لکن بعض 
أصحاب ا حواشی بین فسادهما ely‏ غير متجھین!؟'. 


بالطاعون سنة ۷۷۱ھ . من مؤلفاته : طقات الشافعية الصغری والوسطى والكبرى › 
ومفيد النعم ومبید النقم ؛ وجمع ا حوامع في الأصول . 
راجع في ترحمته : الدرر الکامنة ۲۳۲/۳۴ : clubs,‏ الڈمت ۲۲۱/۲ : والأعلام 
VALE‏ 

۰۳۲۷/۱ جمع ا حوامع بشرح الجلال المحلى وحاشية البناني‎ CY) 

۰۳۱۸/۱ حاشية البنانی على شرح جمع الجوامع‎ (Y) 

() الصدر السایق . 


۳ 





تعقیب على التعریفات : 
ما آوردناه كان طائفة محدودة من تعریفات الأمر» منها ما هو مزیف › 
على ما قالوا ء ومنها ما هو مقبول من وجهة نظر طائفة من العلماء . 
إن ما آوردناه من تعریفات یتفق كثير منها على بعض الامور » التي 
منها: 
۱- إن الامر طلب للفعل . 
-Y‏ وأن الطلب عند الکثبرین منهم هو بالقول ؛ وأنه بصيغة (افعل) أو ما 
یقوم مقامها . 
كا آنها تختلف في آمور آخر c‏ منها: 
۱- اشتراط بعضها إرادة التکلم إيجاد الفعل المأمور به من المأمور c‏ وقد 
US ANI A‏ 
Y‏ - اشتراط بعضها ثلاث رادات لیتحقق معنی الأمر » وهی : 
أ- ارادة احداث الصيغة . 
ب-|رادة الدلالة پا على الأمر . 
ج- إرادة الامتثال”'" . 
زيبدى of‏ القول باشتراط ثلاث إرادات مردود إلى القول باشتراط 


المتكلم إرادة إيجاد المأمور به» S]‏ هو محل GOEL‏ وقد نقل عن ابن 
برهان(ت۱۸هه) ما يفيد ذلك ؛ قال: إن SW UJ‏ إرادات : 


أ- إرادة إيجاد أو إحداث الصيغة » وهی شرط اتفاقا . 


. ۹۲ إرشاد الفحول ص‎ EV E/T الاحکام ۱۳۸/۲ ۰ والمستصفى‎ CY) 
,6 ۱6/۲ (۷)الستفی‎ 


٦ 


ب-ارادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر؛ وهذه 
الارادة اشترطها التکلمون دون الفقهاء . 
vem‏ إرادة الامتثال» وهی نحل النزاع بین جمهور العلیاء » وبعض 
io‏ 
ولهذا فسنقصر الکلام في الناقشة على محل النزاع . 
۳- اشتراط بعضها العلو . 
٤‏ - اشتراط بعضها الا ستعلاء . 
دقك وجیت إلى گل تلك التعر یفات اعتراضات متنوعة یمکن أن 
ندخلها ضمن المجالات الا تية : 
أولاً: اعتراضات Ap Glas‏ التعریف؛ واختلال بعض شروطه› 
كالقول بالدور » أو بالعموم الذي يعني أن التعريف غير مانع من دخول ما 
ليس بأمر فيه » أو بالضيق الذي يعني أنه غير جامع لأفراد الام . 
والذي يؤخذ من هذه الاعتراضات أو الانتقادات أن التعريف ينبغي 
أن يسلم من أمور منها: 
-١‏ الدور: والمقصود به توقف الشىء على نفسه » ومعنى ذلك أن يسلم 
التعریف من : ۱ 
أ- استخدام مادة c‏ أي أن ير د في التعریف لفظ هو لفظ الامر 
نفسه » أو ما يشت منه كالأمر والمأمور والمأمور به » وما شابه ذلك . 
ب- استخدام ما پتو قف AMI de‏ « ویکون من لوازمه کالطاعه 
مثلاً » فان الطاعة تعني عندهم امتثال الأمر . 





)1( نزهة ا خاطر العاطر 1۷/۲ . 


۱۹۵ 





A اا ی‎ kae la AOT أن یکون آعم‎ - -Y 

التعریف غير مانع c‏ إِذْ یدخل فيه ما لیس من ز آفراد العزف . 
۳- أن یکون أضيق دائرة من المعرّف ؛ لأنه في هذه الحالة يعني عدم دخول 

بعض أفراد المعرّف فيه » وهذا يعني أن التعريف غير جامع . 

وقد عرفنا» عند عرضنا للتعریفات » طائفة من هذه الاعتراضات وما 
قيل في احواب ge‏ » وسنکتفی بذلك عن إعادتها ثانية . 

c اعتراضات تتعلق ببعض الشروط ؛ ؛ كاشتراط إرادة إیجاد الفعل‎ : Ltt 
واشتراط العلو» واشتراط الاستعلاء» إِذْ كان ذلك موضم خلاف بین‎ 
العلاء ترتب عليه رفض النکرین لهذه الشروط تعریفات من نص علیها في‎ 
. تعریفه‎ 

وفيا Gh‏ بیان وجهات نظر العلماء في هذه الشروط وما نراه في ذلك . 

-١‏ اشتراط الارادة 2 الأمر: 

وما اختلف فيه العلا ءاشتراط الارادة فى الأمر » فجمهور العلماء على 
أن الامر هو آمر بصیغته» ولس بالارادت وعند الجر هو آمر بارادة 
الامر المأمور به » وذا اختلف تعریف الأمر بین الفریقین ؛ فمّن TUM‏ 
الارادة عرفه بأنه إرادة الفعل بالقول من دونه افعل(۰۲۱ ومن لم یشترط 
الارادة أخلى تعریفه من ذلك . 

وقد استدل کل فریق بطائفة من DVI‏ نذکر Law‏ منها فيا Sb‏ 

[- استدل من قال LO]‏ هو pl‏ سک ولیس اة فر 

١-إن‏ صیغه( افعل) وما في معناها وضعت في اللغة لعنی من المعاني › 


"m Ce»‏ الأدلة ۱ والفائق ۰۱۹/۲ ونباية الوصول ۰۸۳۸/۳ وشرح الکوکب 
المنر ٥/٥‏ . 


۱1 





فلا تفتقر في إفادتہا ذلك ا معنی إلى الارادة » كا هو الشأن في سائر الألفاظ › 
مثل دلالة الاسد والحار والبقرة على البهائم الخصوصة. ]3 إن الألفاظ 
المذكورة تدل على هذه البهائم من دون حاجة إلى الارادة"۱٩.‏ 

۲- إن اشتراط الارادة يخل بمقصود الوضع(۲» وذلك لانه لو كانت 
دلالة الصيغة الخصوصة عل معناها مشروطة بإرادة الدلالة على الامر 
cy‏ فائدة الوضع › ضرورة أن تلك الارادة أمر باطن لا یمکن 
الاطلاع عليه بدون uu ee)‏ 

FETTE آبو غل‎ of العتزلة»‎ PD 
صيغة الامر تحتمل معانی متعددة فقد ترد‎ oU eco de هاشم(ت۹(«۳۲۱)‎ 
إلا‎ U ze للأمرء وقد ترد للتهدید والانذار والتعجیز وغيرهاء ولا‎ 
مها كدلالة اللفظ الشترك على آحد معانیه » فإنہا‎ xb الارادق فتکون مشر‎ 
. مشر وطة بوجود القرينة الدالة عليه"‎ 


ولا یبدو۔واللہ أعلم-أن لاشتراط الارادة car‏ وما ذکر لأبي علي 


(۱) الحصول ۱۹۷/۱ ۰ والفائق ۱۹/۲ ۰ وناية الوصول ۸۳۸/۳ . 

. ۱۹/۲ الفائق‎ (Y) 

. ۱۹۷/۱ الحصول‎ (Y) 

CE)‏ هو محمد بن عبدالوماب ub Gy all‏ علي الجبائي » من شیوخ العتزلة » وکان رأسهم 
في البصرة له مناظرات مع أبي الحسن الاشعري ‏ توفي سنة SY HY‏ 
راجع فی ترجته : وفیات الأعيان ۰۳۹۸/۳ وشذرات الذهب BIA‏ 

)٥(‏ هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب ال جحبائي ؛ كان من شیوغ العتزلة ء عرف بذکانه 
وخبرته في علم الکلام ؛ توفي d‏ بغداد سنة ۳۲۱ . من مؤلفاته: الجامع الکبیر « 
والنقد على أرسطاطاليس فى الكون والفساد؛ وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۰۳۰۰/۲ وشذرات الذهب ۰۲۸۹/۲ والاعلام 
.V/£‏ 

. ۱۹/۲ الحصول ۱۹۸/۱ والامهاج ۱۳/۲ » ونباية الوصول ۰۸۳۹/۳ والفائق‎ CO 


۱۷ 





Gr: PIT‏ وابنه arme sla al‏ من دلیل » > يقال 3« إن المعاني 
المذكورة هي من العاني المجازية » التي لا تتبادر من الأمر» ويعزز ذلك 
شواهد کثبرة» حصل فیها مر وم یکن الام مدا ce ale‏ مال 405 
أن الله us‏ أمر بلیس بالسجود ceo‏ وم یرد أن یسجد ‏ ونبی ادم عن 
الأكل من الشجرة» وآراد أن یأکل وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه 
ول بُرده» ولو کان الله تعالی يريد ذلك لحصل Mem‏ 

ثم إن الامر متمیز عن الإرادة ؛ وضربوا له Ss‏ هو أن السلطان لو 
عاتب رجلاً على ضرب عبده» Aged‏ عذره بمخالفة آمره ؛ JUS‏ له بين 
يدي اللك اسرج الدابة ء وهو لا يريده أن یسرجھاء > لا فیه من خطر عليه ؛ 
wy‏ یسل مسف عذره ولا یتمهد هذا العذر الا بم‌خالفته وترکه امتثال 
co pal‏ وهو آمر لولاہ ما تمھّد العذر(۲۲ . 

ومن ثمرة هذا اخلاف آنه لو آقسم شخص وقال: والثه لأؤذين 
آمانتك إليك غداً إن شاء الله تعالى » ول يفعل» ۸ يحنث » مع أن الله تعالى 
أمر بأداء الأمانات بقوله :8 SHALE‏ 58 الكت can 44 ale‏ ۸٥]ء‏ 
ولو كانت إرادة الأمور به قرطأ ف z PM‏ أن حنث : abl OY‏ شاء 
ذلك بقو له ۰ ert A‏ أن cet SS‏ اک آهیها w) g‏ 

ويرى الا مام الشاطبی(ٹ۷۹۰ھ) أنه قد وقع خطأ في هذه DLL‏ وهو 
أنہم لم یلتفتوا إلى أن الارادة جاءت بمعنيين : 

الأول: الإرادة CALI‏ القَذَریة التعلقة بكل مراد أو إرادة التكوين » فا 


)۱( قواطع الأدلة ۱ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۰۸۳۹/۳ والبحر المحيط 
۳ والعدة ۲۱۹/۱ ۰ وشرح الکوکب المنير ۱۵/۳ ۰ والتبصرة ص NA‏ 

(۲) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۱۸/۲ . 

. ۱۲۷/۱ الخطاب‎ GY روضة الناظر بشرح نزهة ا خاطر 1۸/۲ ء والتمهید‎ (Y) 


31^ 


آراده الله تعای کان » وما لم يرده لا یکون ولا سبیل إلى کونه » أي إن مالم 
يرذ أن يكون فلا سبیل إلى کونه » وهذه الارادة تلازم الوقوع » ولا تلازم 
الأمر ء فانه تعا ی يريد ما يقع » ویقع ما یرید . 

الثاني : الارادة الأمرية » أو التشريعية التعلقة بطلب إيقاع المأمور ca‏ 
أو عدم إيقاع المنهي عنه . 

ومعنى هذه الإرادة: أنه تعالى يحب ما أمر به ويرضاه » ويحب أن يفعله 
المأمورء ويرضاه منه » من حيث هو مأمور بهء فإرادة الشارع انا تتعلق 
بالعنی الثاني منها ء بالأمر ‏ إذ الأمر يستلزمهاء ولا يسلتزم الوقوع e‏ أي إن 
الرضا والمحبة يلازمان الأمرء ولا يلازمان الوقوع » ولعدم التنبّه إلى الفرق 
بین الإرادتين وقع الغلط في المسألة » كا يقول الشاطبي(ت۱۰۷۹۰). 

فا أثبته المعتزلة غير ما نفاه غیرهم ‏ فالخلاف لم يرد على محل واحد . 
؟"- اشتراط العلو والاستعلاء: 

اختلف العلاء في مسألة اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر الحقيقى c‏ 
وقد ذكر الزرکشی(ت»۷۹+) أربعة مذاهب فی هذه المسألة » وهى : 

أ- إنہما معتبران » أي لا بد في الأمر ا حقیقی من e‏ واستعلاء» وهو 
ما جزم به ابن القشبري Tr M TT,‏ عبدالوهاب(ت۲۲؛ع)(۳) d‏ 
(۱) الوافقات e ٠١١-٠١۹/۳‏ وانظر: مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰44۰/۸ 
(Y)‏ هو pl‏ الفضيل بكر بن محمد بن العلاء القشيري المالكي « ولد ونشأ في البصرت وتلقی 

as gle‏ على طائفة من co pac elle‏ تول القضاء في بعض نوا > العراق ‏ د نم انتقل إلى مصر 

وال ce‏ يمشن We‏ وول LAB‏ باه YSy‏ مات نظ ۲ ۳۶ . من مؤلفاته: AS‏ 

القیاس » وکتاب في أصول الفقه » ومأخذ الأصول: والرد على المزني » وغیرها . راجع في 

در ant‏ : شذرات الذهب ۳۹۱/۲ ۰ والفتح البین ۰۱۹۱/۱ ومعجم جم الولفین ۷/۳ . 


(۳) هو عبدالوهاب بن على بن نصر التعلبي اليفدادي المالكي ء ولد تي بغداد»وفیها نشاء 
وتلقی قدراً من علومه غل الابپري وابن القشار oily‏ ن ا لاب وغیرهم كان le‏ = 


۹ 





7 لصغم‎ lo ars 

ب-انبا cols Y‏ وقد نقل فخر الدین ren jh dl‏ ذلك عن 
أصحابه » أي OS SLAY‏ 

ج-إنه یعتبر العلو » أي أن یکون الطالب أعلى رتبة من الطلوب منه € 
أي الأمور(۲۳ وبه قال جمهور العتزلة*۲ وتابعهم على ذلك آبو إسحاق 
الشمرازی(ت۱۷۱«) pls‏ نصر الصباع(ت۰4۷۷) ؛ وابن السمعانی O eaa‏ 


دنه يقر الاستعلاء لا العلوّء ul‏ أن fat‏ نفسه We‏ وقد لا 
یکون في الواقم ونفس الأمر كذلك». وهو قول Gl‏ الحسين البصري 


Mtr)‏ ¢ واختار ذلك NT‏ مد ی Married‏ » وابن ا لجا جیب( ت۸۹۹ 
وهو قول أب ا خطاب » وابن قدامة » والطوفی» وابن مفلح » وابن قاضي 


وأديباً وشاعرا ؛ رحل di‏ الشام نم إلى مصر التي ob‏ سنة ۲۳۲« . وقد تولى 
القضاء فى مناطق عدة. من مؤلفاته: الافادة والتلخیص » والإشراف على مسائل 
ا خلاف » وشرح المدونة وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۰۳۸۷/۲ والديباج المذهب ص ۹٥۱ء‏ وشذرات 
الذهب ۲۲۳/۳ ۰ والفتح المبين ۰۲۳۰/۱ ومعجم الولفین ۲۲۱/۲۱ . 

(۱) البحر الحیط ۲۳٦٣/٢‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال الحلي ۳۹۹/۲ . 

YA Y الحصول ۱۹۸/۱ ء والبحر المحيط ۲ وجمع ال حوامع‎ (Y) 

. ۳٤١١/۲ Ell البحر‎ )۳( 

MY البحر المحيط ۳۷/۳ والاإبہاج‎ CE) 

Co)‏ شرح اللمع ۰۱4۹/۱ تحقيق د. العميريني؛ والاهاج ema VY‏ الجوامع بشرح 
الجلال المحلى وحاشية البناني ۰۳۹۹/۱ والبحر الحیط ۳۷/۲ . 

EX A المعتمد‎ )٦( 

. ۱6۰/۲ الإحكام‎ CV) 

۰۷۷/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ (A) 


الجبل وابن مدان » ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى Cogo dl‏ 

Sais‏ فيا Dol Gh‏ من اشترط العلو أو الاستعلاء» وما قيل في 
ds‏ 

Gl - ١‏ من اشترط العلو فاحتج Ob‏ ذلك هو التبادر منه» «M‏ طلب 
خصوص : والظاهر منه أن یکون من العالى إلى الدانی ء «M‏ لو كان من 
الداني إلى العالي لم یسم أمراً بل يسمّى استدعاء» ولو كان من الساوي إلى 
مساویه في العلو أو الانحطاط لم یسم أمراً ء بل oad‏ التماسا ولو استعمل 
الدانی أو الساوی وآظهر علوه ورفعته فذلك لیس بحقیقه » بخلاف العا ی 
فان طلبه من الداني یکون Lol‏ وان لم یتظاهر بالعلو » يضاف إلى ذلك صحة 
سلب ونفي الامر عن الطلب من غير العاليء ub.‏ لا یسمی في الاطلاق 
احقیقی أمراً ء بل عد بعض العلماء أن صحة سلب الأمر عن طلب الأدنی 
كاف في الدلالة على أن الأمر لا بد أن یکون من OM‏ 

وحلاصة ذلك e‏ إن الدلیل على اشتراط العلو آمران : 

آ- ما یتبادر إلى الذهن من معنی الامر . 

ب- صحة سلب أو نفي الامر عن طلب غير العالی . 

555 قول هذا الذمب بطائفة من الأقوال التي أطلق فیها الأمر على 
كلام من لم يكن Ue‏ كقوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال لقومه: 


. ۱۱/۳ شرح الكوكب النیر‎ )١( 
كفاية الأصول بشرح الوصول للشيخ كاظم ا خراسانی ۰۲۷۷/۱ وأصول الفقه للشيخ‎ (Y) 
محمد رضا الظفر ۰1۱۰/۱ ونشير هنا إلى أن بعض الأصوليين كفخر الدين‎ 
العلو معتبر بجتجّ بأنه يستقبح في العرف أن يقول‎ OL یذکر أن من قال‎ Gne jl 
ولولا أن الرتية‎ ce ولا بستقبحون سألته أو طلبت‎ ceu, القائل أمرت الأمير‎ 
۰ ۱۹۹/۱ معتبرة لما كان الأمر كذلك . انظر : الحصول‎ 


۱۷ 





ا هما دَاتَأمُروت dai sng‏ كان del‏ رتبة منهم . 

ومنه قول عمرو بن العاص لمعاوية : 

ali TT GE ul‏ ٭ وکان من التوفيق قتل ابن هاشم 

مع أن معاوية كان أعلى رتبة منه» وغیر ذلك من الامثلة PRG‏ 
العنی الذکور» وتدل على أن العلو غير معت م۲ . 

oer,‏ آن ماب se‏ ذلك » ob‏ هذه OV nel‏ تجازية »و یستعمل 
الأمر فیها بمعناه ا حقیقی . 

UL, - Y‏ من اشترط الاستعلاء فقد استدل عل ذلك بقوله: 

أ- p‏ العقلاء للأدنى إذا صدرت منه صيغة الامر لمن هو أعلى منه ؛ 
ولو لم يكن الاستعلاء شرطا لما حقق هذا الذم . 

ب- جريان العرف Ob‏ من قال لغیرہ(افعل) على سبيل التضرع إليه لا 
يقال: انه آمره» oby‏ من قال لغيره(افعل) على سبيل الاستغلاء يقال عنه 
إنه آمره » وان کان المقول له أعلى رتبة ace‏ 

وقد أجيب عن ذلك بأن ذم العقلاء ليس بسبب التلفظ بالصيغة 
المذكورة » وانا لأنه أظهر الاستعلاء والعظمة على من هو أعلى منه » فهو 
يراع اداب الخاطبة(۲۳) وبعد التسليم با ذكر من جريان العرف . 

,$55 هذا القول ورود الأوامر ق التصوص الشرعية » وهی خالية من 
الاستعلاء » کقوله تعالى :$ Spas Atc‏ البى Mein «t E‏ 
nuns 535‏ وقوله :98 Moyes S 28h‏ 6 کر الله وسر کک 
سس سس 


)1( الحصول ۱۹۹/۱. 
(Y)‏ کفایة الأصول ۲۷٦/۱‏ ء والأمر ودلالته ص .٠٤‏ 


۱۷ 


دوگ # ut‏ عران dy um‏ هذه الایات A‏ عن الاستعلاء» إذ هي 
استجلاب إلى sole‏ الله تعا لی واتباع الرسول REE‏ وهو استجلاب 
بعبارات لا يجاني Les‏ ادعاء الاستعلاء(۱). 

ویمکن للقائلین بالاستعلاء أن يقولوا : 01 ما ذکر وإن کان صحیحاً» 
لکنه لیس be‏ وجه ال حقیقة ؛ بل هو من الاستعالات الجازية في AU‏ 

والذي يظهر أن اشتراط العلو أو الاستعلاء لیس ببعید » واستدلالات 
من ذهبوا إليهم| وجيهة » ومن خلال التعریفات نجد أن آکثر المحققين من 
العلماء اتجهوا إلى التنصيص على الاستعلاء في تعريفاتهم» ویعزز ذلك أن 
ele‏ البلاغة اتجهوا إل ذلك . 

فقد نص Merrie s ÉI‏ على ذلك » قال: والأمر في لغة العرب 
عبارة عن استعمال نحو: 073« وانزل» ونزال» caos‏ على de‏ 
الاستعلاء UT‏ ان هذه الصور التي هي من قبیلها موضوعة لتستعمل 
على سبیل الاستعلاء أم لا ؟ فالأظهر Vel‏ موضوعة لذلك» وهي حقيقة 
فيه + لتبادر الفهم عند استاع نحو: قم» ولیقم زید إلى جانب الأمرء 


(D 





وتو قف ما سواہ من الدعاء والالتاس والندب .. 


(۱) الأمر ودلالته ص ٠٤‏ 4۱۰ والامهاج VIN‏ 

(Y)‏ هو أبو یعقوب يوسف بن أ بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي الحنفي من علماء 
العربیة المعروفين وكان إماماً متبحراً في النحو والصرف وعلمي المعاني والبيان 
والعروض والشعر » کم برع في علم الکلام ؛ ولد في خوارزم وتوفي فيها سنة ۱۲ ه. 
من مولفاته : مفتاح العلوم » ورسالة في علم المناظرة . 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۵ والفوائد البهية ص ۲۳۱ لكنه ذكر أنه 
يوسف بن محمد » والأعلام ۲/۸ . 

(۳) مفتاح العلوم للسکاکی ص‌۰۳۱۸ Su‏ عن الأمر والنهي عند علماء العربية 
والأصوليين للدکتور یاسین جاسم الحیمد ص ۳۷ و TA‏ 


۱۷۳ 


وني تلخیص الفتاح: إن الأظهر أن صیفته موضوعة لطلب الفعل 
استعلاء(۲۱. وقد تستعمل لغبر ذلك؛ وهو استعال يتوقف على 
Cx all‏ 

وهذا فنحن نرجّح أن یکون الأمر الحقيقي على وجه الاستعلاء . 

وحیث إن جمهور العلاء اتجهوا إلى أن الأمر الحقيقي » أي الجرد عن 
القرائن » للوجوب » فإنه من المناسب أن يكون ذلك ضمن تعريف الامر 
m‏ ولهذا فيترجح فیا نرى تعريف الأمر بأنه: oa‏ الفعل بالقول 
على جهة الاستعلاء والإلزام » . 

فر كا (طلب) جنس یشمل AMI‏ وغبره کالاستفهام والتهي . 

وقولنا: (الفعل) احتراز عن النهی وغیره من آقسام الکلام » والراد 
من الفعل ما يُسَمَّى فعلاً عرفاً» آعم من کونه فعل اللسان أو القلب أو 
eles‏ 

وقولنا: (بالقول) احتراز عن طلب الفعل بالاشارق أو أية وسيلة 
آخری غير القول » وا مراد من القول صيغة (افعل) وما يقوم مقامها . 

وقولنا: (عل جهة الاستعلاء) احتراز عن طلب الفعل بجهة الدعاء » 
أو الالتماس she‏ أية جهة لیس فیها استعلاء . 

وقولنا: (والالزام) أي الحتم » وهذا القيد لإخراج الاوامر المجازية › 
التي لم یقصد بها ذلك » سواءٌ كانت للدعاء » أو الالتاس ‏ أو التعجیز أو 





VIA التلخیص في علوم البلاغة طلال الدين محمد بن عبدالرهن القزوینی ص‎ CY) 
۱ OMM 


. ۵۳/۲ بغية الایضاح لتلخیص الفتاح للشیخ عبدالتعال الصعيدي‎ (Y) 
. ۳۱۸۰۳۲۷/۲ حاشية البنانی على شرح جمع ا حوامع‎ (Y) 


۱۷ 


التحقير » أو الاباحة أو الندب » أو غير ذلك . 
والتنصيص على الإلزام لأن هذا هو المتبادر من صيغة الأمر عند 

الإطلاق » ولا يَصرف علمء البلاغة الأمرّ عن ذلك OSL BLY]‏ 

ملحق: بعض تعريفات الأمر: 

. استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه"‎ - ١ 

. إرادة الفعل بالقول من هو دونه"‎ -Y 

۳- تصرف إلزام الفعل على الغير. وذکر بعض الأئمة أن الراد بالامر 
MET.‏ الب MB‏ 

٤‏ - قول القائل لمن دونه استعلاء افعل(*۲. 

۵- اللفظ الداعي إلى تحصیل الفعل بطریق العل CO‏ 

- إرادة الفعل بالقول على سبیل الاستعلاہ(۲۷. 

۷- طلب الفعل على amy‏ فاعله Midas‏ 

۸- الخبر على الثواب على الفعل تارة » والعقاب على الترك 6 C8‏ 

۹- صيغة افعل على تجردها عن القرائن الصارفة ها عن جهة الأمر إلى 


VÀ علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص‎ (Y) 

. ۱۷ والتبصرة ص‎ ٩۹۰/۱ قواطم الأدلة‎ CY) 

)1( الصدران السايقان . 

. ۱۱۱ ue أصول الشاشی‎ CE) 

)0( حاشية الا زميري عل Spe Wale‏ ۱۵۱/۱ . 

)1( المصدر السابق . 

(۷) روضة الناظر بشرح نزهة ال خاطر العاطر 1۷/۲ ؛ والتمهید لأب ال خطاب ۱۲4/۱ . 
(۸) الاحکام ۱4۰/۲ . 

. ۱۳۹/۲ . امصدر السایق‎ C4) 





التهدید وما عداه من الحامل(۲۱. 

۰- اقتضاء أو استدعاء مستعل من دونه فعلاً MJ ya‏ 

۱- وعرفه ملاخسرو Clb bi cal‏ به الفعل جزماء بوضعه له 
ای Mey‏ 


. ۱۳۷/۲ الاحکام للآمدي‎ CV) 
. ۱۰/۳ شرح الک وکب المئير‎ (T) 
. مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول ۱۵۵/۱ ۱۵۱۰ بحاشية الازميري‎ )۳( 


DA 


الطلب الثاني 
سخ الأمر 


الأمر الراجح عند الأصوليين أن للأمر صیغاً تخصه» ولكن هذه 
الصيغ ليست في درجة واحدة فهناك صيغ صريحة » وهي مشتركة بین 
علاء اللغة والأصوليين» والأصل في تحديدها جاء من علاء النحو. 
وتابعهم على ذلك البلاغیون » والأصوليون. 

وهناك صيغ ليست صريحة في الدلالة على معنى الامر» وهذه الصيغ 
منها ما هو مشترك بین علماء اللغة (ley‏ ءالأصول ؛ ومنها ما انفرد به 
ND MI‏ 

. بیان هذه الصیغ‎ Gb cis 
آولا: الصيغ الصریحه:‎ 

وهي أربع صيغ : 

. صيغة فعل الأمر‎ - ١ 

. صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر‎ -Y 

۳- اسم فعل الامر . 

ght شا‎ net -السنگ‎ 

وفیما يأتي بیان هذه الصیغ ء وذکر أمثلة Ub‏ 


(۱) الامر والنهي عند olde‏ العربية والااصولیین للدکتور ياسين جاسم الحیمد ص 4۱ . 


۱۷۷ 


١‏ - صیغة فعل الامر: 

وهي التي يعبر عنها ب(افعل) » Wb‏ عبرنا عنها بصيغة فعل الامر ول 
نعبر عنها ب(افعل)» GY‏ ترد من الفعل غير الثلائی Lal‏ مثل: 
(جاهدوا)» و(استقیموا)» و(قاتلوا) قال تعال: > GE‏ ی age‏ 
Shell‏ کیت EEG‏ عم % سره cove‏ وقال: $ وفوا فى LS‏ له 
لن She‏ ولا 7$ cns san d$ ox‏ وقال Asp‏ دا ری CEL‏ 
او سم corer‏ وقال: پل Hy SH, coh cd, Gest‏ عل bine‏ 
died‏ [الز خرف [£v‏ 
-Y ۳‏ صيغة الفعل الضارع القرون بلام الامر: 

کقوله تعالی: 9# Kes KAS‏ 0 یدعوں إل ANAE‏ 46 لاک عمران 
TOT‏ وقوله : KG EIB‏ کاب با ند 46 0ابٹر: ۰۲۳۸۷ aR : By‏ 
دوس ين ست 6 [الطلاق ۷٦ء‏ وقوله : n‏ بوضوأندورهم 14 [الحج ۲۹] . 
۳- صيغة اسم فعل الأمر: 

وهي صیغ تشيه. plas dl‏ من حيث Uu‏ التنوين الذی هو أحد 
علامات الأساء» وتشبه الفعل من حیث النيابة عنه » وکلها لا تقبل 
علاماته » ولا تصرف تصرّف الأفعال اذ لا تختلف Geol‏ لاختلاف 
ob jl‏ » ولا تصرف الاسیاء » إذ لا يستد US|‏ 

وهي تتنوع كا یتنوع الفعل إلى ماض ومضارع وأمرء قال ابن 
ماللث(ت۷۱۹«) : 

ما ناب عن فعل DELS‏ وصّهْ ‏ هو اسم فعل » وكذا أو وَمَهُ 


)١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۳۰۲/۲ وهمع اموامم شرح em‏ حوامع 
للسيوطي ٠١9/7‏ ۰ وجامع الدروس العربیة للشيخ مصطفى الغلاييني 198/١‏ . 





١ VA 





فشتّان بمعنی الماضى » أي افترق» وصَۂ بمعنی الأمرء أي اسكث » 

e رسس رہ ۲۱ والراد منها سا آساء فعل الامر‎ m 
(2), آقبل عليهاء و(روَید) أي آمهل»‎ sl  )ةالصلا على‎ FS 
ori i m : بمعتی اسکت » ومنهقوله تال‎ 

وهذه الاسماء تلزم صيغة واحدة للجمیع ٠ e‏ فتقول(صه) للواحد» 
وللائنین» وللجمیع › بتوعیه الذگر منه Y ced lily‏ ما ath‏ کاف 
الخاطبة Gels‏ فيه الخاطب. Die: x‏ نفسك» pia ile y‏ 
وعلیکا سک ؛ وعليكم Sa‏ ؛ وعليكن (ss ail‏ 
5 - صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر: 

وهو المصدر الذي يذكر YK‏ من التلفظ بفعله» وهو أنواع كثيرة› 
والذي نريده هنا هو الصدر النائب عن فعل الأمر ء نحو قوله تعا ی: BE‏ 
تم اَل 19735 فص TTL‏ أي فاضربوا الرقاب » ومته قوله تعالى : 
ظا OG Cry SASS‏ أي أحسنوا . 
خانیا: الصیغ غير الصريحة: 

وهذه الصيغ أو الأسالیب هي آخبار Jas‏ على ما يدل عليه الأمرء 
وهی تنوب مناب ا حملة الإنشائية في الأمر . 

وأفعلتها مخت غة متھا: 


C‏ شرح ابن عقيل ۰۳۰۲/۲ وانظر: الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين ص 
۳ ,02. 

. عليها‎ Jt : والراد من هيت لَك‎ CY) 

(Y)‏ انظر : جامع الدروس العربية للشيخ مصطفی الغلاييني ۱۵۸/۱ والامر والتهي عند 
علماء العربیة والاصولین ص ۵۰۵۳ . 

(4)البقرة ۸۳ء والنساء ۳۱ والانعام ۱۵۱ ۰والاسراء ۲۳ . 


۷۹ 





[- ا حملة الخبرية التي يراد منها الامر: 

نحو قوله تعالى :$ Sag‏ رن ai SEX‏ الین 22 sol‏ أن یی 
PAS‏ #6 [البقرة ۰۲۷۳۲ ونحو قوله تعالى : $ ab c MCN nae cele;‏ 
E‏ البقرة ۸ء ونحو قوله تعال: $ Cig atts com Spee gÍ‏ 
و mune Vis, MCA S CZ‏ 

ومن الاستعیالات العاصرة تنبيهات مديرية الرور: (جمیع الشاحنات 
تلزم السار الأيمن) » و(يكفي حوادث مرورية) . 
ب-الجملة الاستفهامية التي يراد بها الأمر: 

نحو قوله تعالى :38 ألا GA‏ نیع n SA‏ اود أي آحیوا ؛ ونحو 
قوله SSH : dus‏ لا odo‏ فى م لاله #[الساء ۰0۷۰ أي قاتلوا » ونحو قوله 
تعال Jé*‏ نوت [المائدة ۹۱ء آي انتهوا . 

وهناك صیغ آخری ليست xe uo‏ فى US) c AMI‏ ذکرنا آهمها 
وأكثرها استعمالا في الامر» وهي تتنوع في آغراضها؛ وما يراد بها بحسب 
القرائن التي تحف بها . 


الطب الثالث 
العانی التي تخرح الیها صيغة الأمر 


| وفیه فرعای: 
الفرع الأول: عرض بعض المعاني gill‏ یستعمل فیها yal‏ 


الفرع الثانی: بعص الجوابط والقرائن الدالة على أغراض 
ومعاني الأمر 
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الفرع الأول 
عرض بعض العاني التي یستعمل فیها الأمر 


یرد الأمر مستعملاً فى آغراض ade‏ تختلف بحسب ما جف با من 
القرائن » وأكثرها من GLAM‏ المجازية » أمّا المعنى احقیقی فهو مقصور على 
راعد أو أكثر بحسي اقطلاف رجيات tall Jii‏ 

والمعاني التي ذكرت للأمر كثيرة ؛ de‏ فخر الدين الرازي'ت:0م) منها 
خسة عشر معنی(۰۲۱ وزاد عليها آخرون» أوصلها بعضهم إلى خمسة 
وثلاثين معن " . 

ول یذکر العلماء ضوابط مذ المعاني الا في القلیل النادر c‏ وكان الاعثماد 
ibe‏ تحديدها الذوق» والقرائن الحیطة: ولیس طذه العاني أهمية في 
استنباط الاحکام الشرعية » ولكنها تفید إذا cux‏ نفي استنباط حکم 
شرعي منها يدخل في إطار الأحكام التكليفية أو الوضعية ؛ وسنتابع العلماء 
في ذكر هذه المعانى » ولکننا سنقتصر على آهمها: 
۱- دلالتها على الوجوب ء نحو قوله تعالى: SCC y‏ دلوك GAB‏ 

[الإسراء 0۷۸ وقوله OE‏ سلوا کا رأيتمون أصلى «C‏ أو قوله 


(Y)‏ الحصول ۲٠۲-۲۰۱/۱‏ وانظر: الإحكام للآمدي ۰۱6۲/۲ ۰۱1۳ المستصفى 
۷۲ 

CY)‏ شرح الكوكب النیر ۳/ ۲۸-۱۷ البحر المحيط ۲ػ وما بعدھا. 

(Y)‏ حدیث صحیح رواه del‏ والبخاري عن مالك بن الحويرث» روي BU‏ مختلفة ؛ 
واللفظ الذکور للبخاري في کتاب الأذان. انظر: نيل الاوطار ۰۱۷9/۲ والتلخیص 
Al‏ ۱۹۳/۱ . 
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OM خذوا عَتی مناسککم‎ « Bue 

دلالتها عل الندب» نحو قوله تعالى :$ tk IRA‏ فوح حا € 
c ran‏ مع اختلاف العلماء في ذلك o‏ إذ یراها بعضهم ener dl‏ 
ويقرب من الندب على ما ذکرہ فخر الدين الرازی(ت٦: cor‏ التأدیب ‏ 
uus‏ له 239 : « کل تھا يليك ۲۳۲6 . 

دلالتها على الاباحة » نحو قوله dus‏ :2 ود ALL‏ فاص دوا g‏ [المائدة ۲۲ ) 
وقوله :3# st a cis S6‏ وان Af E25 EG AAT‏ € 
[الجمعة١٠]‏ » وقوله : d‏ ات [الحاقة 4؟] . 

دلالتها على الارشاد d as‏ تعالى : SL BLS‏ ین NG‏ € 
[البقرة ۲۸۲] وقوله : : $C Bi nenn‏ [البقرة [YAY‏ وقوله : $3 
ye di us eas‏ مکی دی جا isse‏ ات ۲ ویذکر الفخر الرازي 
cv»‏ أن الفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لمصالح الآخرة 
وتحصيل الثواب» والارشاد لمصالح الدنياء ولهذا فإنه لا ينقص 
الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله ؛ فالارشاد لا 
کات قد و الب گنه ترات 

دلالتها على التهدید کقوله تعال: UL‏ ما V‏ € (نست ۰ 
وقوله: 2 ALS‏ معط رم بصوتك 2 ere‏ خلت Tels‏ 6 
الإسراء ٦٦ء‏ ول پذکروا له ضابطاًء ویمکن أن ندّعي أن التهدید یکون 


(۱) جزء من حديث صحیح رواه مسلم وأحمد ply‏ داود والنسائي بألفاظ متقاربة عن جابر 


مرفوعاً. انظر: کشف ال حفاء ومزیل الالباس ۵1/۱ . 
شرح الک و کب المنير ۱۷/۳ . 


s ) ۲ ( 


. ۵۸۷ وال هاج ۱۷/۲ » وتشنیف السامم ۲ و‎ ۰ aa 
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عندما يؤمر le‏ هو حرام أو منوع فعله » ویدخل في التهدید: الإنذار› 
وقد جعله بعضهم eS‏ آخر » وذکروا مثالاً له قوله تعالى: #ؤقل DÉS‏ 
fj‏ میسن إل شا نسم ctr‏ وقالا إن التهديد هو cci il‏ 
والانذار هو ابلاغ مع خویف . 
وقيل في التفریق بینهما: إن الانذار يجب أن یکون مقروناً بالوعيد 
كقوله تعالى: eines S ESB‏ إِل SO‏ @ [إبراهيم ۳۰] Ul‏ التهديد 
فلا يجب فيه ذلك » بل قد یکون مقروناً وقد لا يكون 1 Ug‏ وهي 
فروق واهية » فإذا اقترن التهدید بالوعيد فا وجه الفرق ؟ 
دلالتها على التعجیز کقوله تعالی: ٭ فاا 35,25 $6.45 [یرنس OA‏ 
وقوله: » ینوا A douse‏ (الطرر ۲۳٤‏ » ویبدو أن التعجیز یتحقق في 
الأمر با هو متنع أو مستحیل على المأمور أن go‏ به . 
دلالتها على الدعاء » نحو قوله تعالى : $ ربا عفر CF‏ 95 4 لاک ove‏ 
۰۷ وقوله: $ cto eund 6395 ES‏ وضابطه: أن يكون 
من الأدنى إلى الأعلى على وجه الخضوع . 
دلالتها على التمني » كقول امرئ القیس(ت.:هم»: 

ألا أيها اللیل الطويل ألا انجّل 46 ............... 
وضابط التمني: أن يكون في مخاطبة غير العاقل » أو أن التمني يكون في 


=A 


دلالتها على السخرية أو التحقبر » کقول جرير: 
زعم الفرزدق أن سیقتل مربعاً Xe‏ آبشر بطول سلامة يا مربع 


)1( شرح الک وکب النیر ۰۲/۳ ۲ . 


۱۸۵ 
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هذا ال جانب معان آخر » تعرف من القرائن » ومن سياق الكلام''' . 

وأغلب GLU‏ التي ذکرناها glu‏ مجازیةء خرح بها الامر عن معناه 
الحقيقي لما حف به من القرائن c‏ وليست للقرائن الصارفة للأمر عن معناه 
أو الصارفة ca E‏ ضوابط محددة لا عند علماء اللغة ء ولا عند الأصوليين c‏ 
ولكن قد يرد عرضا تعلیل وتوجيه بعض الاوامر؛ وذكر ما يفهم منه 
آغراض ومعانی الأمر ء Mead‏ » حینا ندخل بعض الحوانيت أو البقالات ء 
نجد أن بعض البضائع مكتوب عليها: Atl:‏ واحدة » وخد واحدة Ule‏ : 
فعبارة وخذ واحدة be‏ تشعر بأن البائع يريد ترغيب زبائنه بالشراء » ولا 
يمكن حمل الأمر علی(اشتر واحدة) على الالزام وما شاسة من الأغراض 
والعانی . 

وحين) نجد على واجهة مدينة آلعاب » عبارة: (ادخل والعب حتی 
تتعب ALY Yos‏ نشعر من باق الس ass Vly (lee‏ أن 
آصحاب الدينة هدفون من ذلك إلى إغراء الزبائن ودفعهم للدخول» 
وهكذا. 


)١(‏ نشير هنا إلى أن الامام أبا حامد الغزالي(ته٠٠ه)‏ قال: «وهذه الأوجه عدها 
الأصوليون شغفاً منهم للتكثير » وبعضها كالمتداخل ء فان قوله: «كل مما يليك ٤ء‏ 
جعل للتأديب وهو داخل في الندب : والادات مندوب إليهاء وقوله: « تا > 
[إبراهيم ۳۰ للإنذار قريب من قوله : EC BUD,‏ 4 [نصلت ]٠١‏ الذي هو للتهدید » ولا 
نطول بتفصیل ذلك و تحصیله ۷ الستصفی 1۱۹/۲ . 


YAT 


الفرع الثاني 
بعص الضوایط والقرائن 
الدالة على أغراض ومعاني الأمر 


من الصعب أن تحدد معاني الأوامر وأغراضها بأمر قاطع JES‏ منه 
إلى المقصود من الأمر مباشرة » فالاجتهاد وتقليب النظر والتأمل في النص « 
والنظر فی سياقه وسباقه أي ما يحيط به LIS‏ وتأخر وما يكتنفه من 


الامور؛ لما دخل كبير في فهم معناه . 
وسنذكر فيا Gl‏ بعض القرائن والضوابط التي تساعد على معرفة 
أغراض ومقاصد I‏ . 


على a ul‏ إلى أنه إن كانت القرائن دالة على معنی من العاني لیس 
الوجوب آحدها » فهي من القرائن الصارفة عن الوجوب . 
مثال ذلك : 
اب صاع pl‏ جل BL‏ قري Ese d e‏ جرب( WGN‏ قلق 
على إرادة الکلف فهو في هذه الحالة خير في الفعل » ولا وجوب مع 
الا ختیار ق نفس الفعل . 
۲- |ذا كان الأمر بعد استئذان("2 » کقولك لن طرق الباب-: ادخل . 


. ۱/4 بدائم الفوائد‎ CY) 
. 4 ۵ ۰4 4 القواعد والفوائد الأصولیة لابن اللحام ص‎ CY) 


AY 





وقیما يأتي نذکر ضوابط لبعض العاني التي یخرج إليها الأمر: 
أولا: الإباحة: 

وشناط de‏ الآمر للاباحة: آن یکون آمرا بقيء یوجد عند الأمور 
وازع ودافع إليه يحمله على فعله . ۱ 

وعبر بعضهم عن ذلك با إذا كان الأمر ما تتقاضاه الطبيعة» أي إن 
الإنسان مدفوع بطبعه إلى القيام به» کالاکل والشرب والجماع » oy‏ 
التصود من إيجاب الفعل حث المأمور على الإتيان بيا أمر به » والدافع 
الڈی عند BIS pl‏ في سیل NS‏ 

ومن ذلك عدم إيجاب النکاح على القادر في قوله INES‏ «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوح ۷ء فإنه وان كان ظاهره یقتفی 
الوجوب : كما هو رأي داود الظاهري (ت۸۲۷۰) ۰ لکن العلة تنفی ذلك 
وربا قیل بندبه » لکن لا يحمل على الوجوب للعلة المذكورة . 

ومن ذلك قوله us‏ :$ و ctr wun QUE AIL‏ فان الاصطياد 
شرع لمصلحتناء وتوجد لدينا دوافع إليه » فكان ذلك قرينة صارفة عن 
الوجوب . 
ثانيا: الارشاد: 

وهو معنی قريب إلى الندب » مثل قوله تعالى : LES‏ دوا de‏ ین 
Salle;‏ 4 [البقرة ۰۳۸۲ وقوله :98 وآشهد دوا إذابایعتم م varag‏ وید کر 


J pol (1)‏ الفقه للدکتور Mw‏ زیدان ص ۰۲۲ التمهید في تخریج الفروع على 
الأصول ص ۱۲٦۹‏ ۲۷۰ . 


۶ کی عليه من tate‏ این n) ca guum‏ مسلم واین حبان ادات . انظر : التلخیص 


(۴) اید ل تفریج الفروع عل pe‏ من ۲۷4 ۷۰ 


\AA 


فخر الدين الرازی(ت۱۰۱«) والآمدي(ت۳۱٣ھ): ol‏ الفرق بین الندب 
والارشاد: of‏ الندب يكون لصالح الآخرة» وتحصيل الثواب Gl‏ 
الارشاد فإنه يكون لصالح OLII‏ ولا یتعلق به ثواب ألبته » لانه فعل 
یتعلق به غرض ومصلحة نفسه(۲۲» ولکن لو فعله قاصدا الانقیاد لامر الله 
تعا ی فانه يثاب » وان قصد الأمرین أي مصلحة نفسه والانقیاد لامر الله 
uo‏ فانه باب على أحدهما دون SV‏ 

وهنا آمر ینبغی التبیه إليه هو أن الندب في العنی التبادر لا یکون الا 
في آوامر الشرع » ولا يتأتى أن يكون فی الأوامر الجارية بین الناس ء بخلاف 
الارشاد » OY‏ الندوب » کم هو معلوم » ما ثاب على فعله في الاخره» ولا 
يتحقق ذلك فی آوامر الناس . 
ٹالٹا: ele ad‏ 

والضابط فيه أن یکون من الأدنى إلى الأعل » أي أن يكون الامر أدنى 
مرتبة من الأمور وأن يكون على وجه الخضوع والتذلل » كقولك: رب 
اغفر لي ذنبي » ومنه قول التنبی(ت؛۳۰ه) ble‏ سيف الدولة الحمداني 
(aT ow)‏ . 

a> d ee الذي‎ a عني بکیتهم د‎ LI cs أزل‎ 

ومن ذلك قوله تعالى : $ (Halal € 6395J AG‏ فان aae‏ في 
الأمر هذا الضابط ‏ ۸ يكن المأمور به واجباً وكان ذلك قرينة صارفة عن 
الدلالة عليه . 


MESI ia o A pae 0 
. ۵۸۵/۲ eal هاج ۱۷/۲ وتشنیف السامع بجمع ا‎ )۲( 
. ۱۸/۲ cle WIT) 


\A4 





وانعاء التمتی: 

ویکون ذلك إذا کان الأمر موجّهاً لغير العاقل في الغالب » کالشجر e‏ 
والبحر » والقمر » والشمس € وا بل » واللیل . 

وتما یمثل هذا الغرض قول امرئ القیس(ت٥٠٥)):‏ 

ألا أيها LUI‏ الطویل ألا انجل ٭ es‏ وما الاصباخ منك JEL‏ 

ویمکن أن يقال فیه: |« یکون في طلب شیم حبوب لا قدرة للطالب 
عليه" c‏ وهذا متحقق في الأمر الوجه لغير العاقل . 
كامسا الاذن: 

وهو ما كان الأمر فيه وارداً بعد الاستغذان » كقولك لمن طرق الباب: 
ادخل » أو قولك لمن استأذنك بأخذ حاجة معيّنة: خذهاء ويرى بعض 
العلماء أن هذا النوع من الأوامر داخل في PRU‏ 

ونظراً لوجود تقارب في المعنى بين الإباحة والندب والإذن» فإن 
بعض العلاء فرّقوا بينها وقالوا : إن الاذن يكون طلبه من غير الشارع Oly c‏ 
الإباحة والندب لا تكون الا في أوامر MeL‏ وهو تفريق سليم في 
الندب ‏ آمّا الاباحة فهي dele‏ تشمل آوامر الشارع » وأوامر غير الشارع . 

يضاف إلى ذلك أن الاذن يختلف عن الاباحة والندب al‏ لابد أن 
یکون مسبوقا OS Steals‏ 


)1( بغية الایضاح للشيخ عبدالتعال الصعيدي ۵۰/۲ . 

(Y)‏ حاشية العطار على شرح dall‏ على جع الجوامع ۰8۷۰/۱ والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام ص ١79‏ ۰ وتشنیف السامع ٦۸۹/۲‏ . 

. ۷۰/۱ حاشية العطار‎ (Y) 


ATP diua CE) 


ee‏ الضوعت 

یذکر البلاغیون dane Ol‏ الامر ad‏ مستعملة لاظهار عجز عجز من يدعي 
القدرة عل ما سجر care‏ ومنه قوله تعال : or 35923 GD‏ 
[البقر:۲۳] » 5 4$ al‏ تعال ap:‏ ن استطعتم أن LaF‏ من أقطار EN ost‏ تأنتذوا 
cmo n 44 albe 485‏ ومنه قول الشاعر : 

أرون بخيلاً طال عمراً ببخله ٭ وهاتوا كريياً مات من كثرة البذل 

وضابط التعجیز: أن یکون الامر فيا هو مستحیل أو متنع » ولیس في 
قدرة المأمور أن May GL‏ 
ساسا اتقدید: 

وضابطه: أن يكون الهدّد مطالباً با هو > she Mol‏ مکروه» أي ما لا 
يجوز للمهدد أن یفعله سواء كان في الأحكام الشرعية أو الأمور العرفیة بین 
الناس » ومن أمثلة ذلك قوله تعا لی :8ل ae is SIT‏ ٠ء‏ ومن ذلك 
قولك لخادمك الذي کسر الزجاجة: اکسر زجاجة أخرى» أو قولك 
لأخيك أو ولدك الذي آضاع cuts‏ واشتریت له کتاباً جدیداً بدله: gà‏ 
هذا الکتاب . 

وبوجه عام فإن ضابط التهديد أن تكون صيغة الأمر مستعملة ني مقام 
عدم الرضی PEL‏ وهو |S‏ ذكرنا يكون في المكروه واخرام» فمتى 
كان المأمور به حراماً أو مكروهاً ۸ تكن صيغة الأمر للوجوب بل 
للغرض الذي ذكرناه . 


می 


se: 


Y! 


. ۱۹/۲ ee )( 
او التابق:‎ (T) 





خامنا: الإنذار: 

وهو غير بعيد عن التھدیدء لکن جعله بعض العلیاء قسماً OO ST‏ 
وذكروا له مثالاً هو قوله تعال: BES FP‏ یبسن الثار 4 
tr cau‏ و قالوا : إن التهدید هو التخویف : والانذار هو خویف مع NC‏ « 
وقیل في التفريق بینھما Lal‏ إن الانذار يجب أن یکون مقرونا بالوعید كالآية 
السابق ذکرها UT‏ التهدید فلا عب فيه ذلك(۲۲ . 


Yo ۰۲/۳ تشنیف السامع ۵۸۷/۲ والایهاج ۱۸/۲ ۰ وشرح الک وکب النبر‎ CY) 
. الصادر السابقة‎ CY) 


۱۹۲ 


الطلب الرابع 
حقيقة الامر 


| وقیه فرعاغ: 
الفرع الأول: عرض الآراء والمذاهب 
| القرع النانی: أدلة أهم الأقوال 
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الفرغ الأول 
عرص الاراء calle‏ 


اتفق العلاء على أن العانی القدمة لصيغة الأمر ليست حقيقة في 
GG] sc ls‏ هي جازات في آکثرها واختلفوا فيا هو المعنى الحقيقي ما 
أي ما تحمل عليه إن لم توجد قرائن» على أقوال متعددة» أحصى 
الزرکٹی(ت؛۷۹ھ) منها اٹنی PV te‏ نذکر فيا يأ al‏ 
١‏ - ذهب جهور العلاء إلى أنها حقیقة فى الوجوب(۲۳» ونسب آبو الحسين 
nog pal‏ ذلك إلى الفقھاءء وجماعة من المتكلمين» منهم أبو 
٤ Grr) SLA be‏ أحد 04,4 وهو المحكي عن الشافعي 
(ت٤۲۰د)‏ » ونص عليه الا مام عردو ۲ )۹۱ . 


۲- وذهب بعض العلاء إلى Ul‏ حقيقة فى CON AI‏ وعن قال بذلك ابو 
هاشم Morrie), SLA‏ وقد b jl‏ الا مام Ael‏ ر ae‏ اللّه(ت٢٢۲ھ)‏ 3 


CO‏ الحصول ۰۲۰۲/۱ وناية الوصول ۰۸۰۲/۳ والاهاج ۰۲۳/۲ والبحر الحیط 
۷ 

. ۳۲۱۵/۲ El البحر‎ )۲( 

(۳) التمهید GY‏ ا CoU‏ ۱۶۲/۱ ۰ والستصفی للغزالي ۱۹/۲ ۰ وختصر النتهی بشرح 
العضد ۷۹/۲ ء والفائق ۳۲/۲. 

)£( العتمد ۷٥/۱‏ ء والتمهید ۰۱۷/۱ والستصفی ٦١۹/۲‏ ء وناية الوصول ۰۸۰/۳ 
والإبباج ۲۳/۲ ۰ والبحر الحیط ۰۳۱۸/۲ 

۰۲ ۱۷/۲ lx M والبحر‎ ۰ ١557/١ التمهید‎ Co) 

)1( العتمد c‏ والتمهید» والستصفی «geo «Jo Ji Shey e‏ والبحر ball‏ في 
المواضع المذكورة في CE) RAUM‏ 

۰۳۳/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد ۰۷۹/۲ والفائق‎ (V) 


IT 


رواية علي بن سعيد بقوله: ما آمر به النبي RE‏ فهو عندي آسهل Le‏ 
نہی عنه » وهذا يدل على أن اطلاق الأمر یقتضی الندب» واطلاق 
النهي یقتضی Vay pull‏ 

۳- وذهب بعض العلماء إلى أنها حقيقة في الإباحة(" . 

4 - وذهب قوم إلى أا مشترك لفظي بین الإيجاب والندب والاباحة» وأن 
فهم ا مراد منها یتوقف على القرائن”" . 

-٥‏ وذهب قوم إلى Vel‏ مشترك معنوي بين الإيجاب والندب والاباحة 
وأن المعنى الشترك بین هذه الثلاثة هو الاذن » فاذا وردت صيغة الأمر 
محردة عن القرائن ‏ يفهم منها إلا 952 الاذن Ul‏ معرفة ما إذا کان 
الترك معاقباً عليه أو لاء فهو يفهم من OSL AI‏ 

-٦‏ وقال قوم إنها مشترك لفظي بین الوجوب والندب ‏ فإذا كان جرداً عن 
القرائن ل يمهم الراد منه » فلا يحكم على الفعل بأن تا «S‏ معاقب أو 
ملوم الا بالقرائن"۳» ونسب هذا القول إلى الشریف الرتضی 


; (Vener) 


- = ۱ 2 
۷- وقال قوم Ul‏ لا ندري ما هو الواقع» وانه محتمل لکل من الوجوب 


(۱) التمهید ۱۷/۱ . 

(Y)‏ مختصر النتهی بشرح العضد ۰۸۰/۲ وناية الوصول ۰۸۰۲/۳ والبحر الحیط 
۲ وآصول الفقه للخضري ص ۱۹ « والاهاج ۲ ., 

. الصادر السابقة‎ C) 

() الصادر السابقة . 

Co)‏ الإحکام ۰۱4۵/۲ والاهاج ۰۲۳/۲ والبحر الحیط ۰۳۱۸/۲ وأصول الفقه 
للخضري ص ۹۵ . 

. ۳۲۱۸/۲ الفاتق ۰۳۳/۲ ونہایة الوصول ۸۵/۳ والإبباج ۲ والیحر المحيط‎ CO 


۱۹1 


والندب» فنحن (VBS‏ واختار ذلك الغزالی(ته.:۲۳) 
وصححه الا Marien ste‏ » وهو ر أي Jl‏ اسن الأشعر ی(ت) (AY Y‏ 
والقاضى أبي يكو C (at Te) 98 JI‏ وامام Al‏ مین (ت۷۸ءه C‏ 1 


. ۲۳/۲ ole YOY) 

:189۳/۲ oa CY) 

. ۲ ee IC) 

)1( ختصر النتهی بشرح العضد ۰۷۹/۲ والاحکام ۰۱8۵/۲ والفائق ۰۳4/۲ وناية 
الوصول ۰۸۵۷/۳ والبحر الحیط ۱۹/۲ ۳۲ . 


۱۹۷ 


الفرع الثاني 
أدلة eal‏ الاقوال 


وقد استدل کل فريق لذهبه بطائفة من الأدلة » وسنکتفی بذکر wal‏ 
الفرقاء في هذه MLA‏ وهم القائلون بالوجوب : والقاتلون بالندب ء 
والقائلون بالقدر الشترك ‏ والقائلون JU‏ قف . 
اولا: Atal‏ اتقاکلهغ تالوجوب: 

اد Rs ge Sy ad‏ سم الاطكء گی سیا gf‏ الحسيق 
ameg pal‏ فی(العتمد) ما يزيد على ثلاثين MSs‏ اختار منها 
الامدی ما يزيد على عشرین So‏ ناقشها ورفض دلیلیتها على إرادة 
الوجوب » Gut ony‏ متابعة crore SI AU‏ وصنفها في ثلاثة أقسام: 


شبه شرعية ‏ وشبه لغوية » وشبه Malas‏ 


UT -۱‏ السب الشرعية» فذکر منها ما برجم إلى الکتاب» ومنها ما 
یرجم إلى السنة » و ما ذکر من الکتاب: 

آ- قوله تعال: SAT ALG US Vl‏ [النور «CO pot‏ ووجه الدلالة 
منها غلل co so Jl‏ آمران: 

آحدهما pue ME‏ على أن الامر في هذه الاية للوجوب . 

والثانی: أنه dle ode‏ الأمر بالطاعة والتهدید على الخالفة دلیل 


CV)‏ العتمد ۵٩۸/۱‏ وما بعدها. 


(۲) الاحکام VETY‏ وما بعدها . 
(۳) وعامها: . . .يت ترا Se‏ وکسم GE‏ #. 


۱۹۹ 





fee feb oe fe وس کچھ‎ 


على الوجوب ‏ بیان التهديد قوله تعالى :لو کات É re FRCL GS‏ 
لثم c‏ أي فان آعرضوا فان على الرسول فعل ما آمر به من تبلیغ 
الرسالة » وعلیکم ما کلفتم به من الامتثال(۱. 

واعترض على هذا الاستدلال بعدم سب ےت وت لا fu‏ 
العلماء من يرى أن الأمرحقيقة في الندب » ومنهم من يرى أنه حقيقة في 
القدر الشترك بینه وبين الواجب ؛ فانه وان 7$ الطاعة بموافقة الا الا 
أنه یقول لیس في الآية دلالة إلا على ندبيّة الوافقة » أو على أولويتها من غير 
إشعار بجواز ترك الموافقة أو عدم جوازه فإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
الإجماع منعقدا على أن هذا الأمر للوجوب”) 

واعترفن GU‏ بان قو له تعالی :و بت تلا َال ویک É‏ 
iz‏ © [النور [ot‏ ؛ لیس cle‏ وانما هو إخبار ob‏ الرسول RE‏ لیس عليه 
M‏ ما حمل من التبليغ » وبأن الأمة ما عليها إلا ما حملوا من cU pall‏ فلا 
تہدید في النص ال مذکور . 

وعل التسليم بأنه للتهديد فهو دليل على الوجوب فیا هدد على ترکه 
وخالفته من الأوامر » ولیس فيه دلالة على أن كل أمر مهدد بمخالفته" . 

وأجاب بعض العلا ءعن ذلك ب «إن الامة irat‏ على الا ستدلال ہذہ 
الآية وأمثا ها J as‏ تعالى A MALTA LD:‏ ینگ ctos con‏ على 
أن امتثال آوامر الله ورسوله dolo BEE‏ الامر واجب ء فلو لم يكن هذا 
مر للوجتوب لكات إطبائهم Jo‏ الالال با عل الوجوب خطأء وهو 
باطل OC‏ 
(۱) المستصفى 4۳۱/۱ 
CY)‏ نہایة الوصول فی دراية الأصول ۰۸۱۰/۳ 
(۳) الستصفی ۳۳/۱ » والاحکام ۱۵۰/۲ . 
Sale CE)‏ صول ۰۸۱۱/۳ 








fA £66 TF F ہے‎ 6v 


AM ہم‎ dud اش عن‎ o ip wad ہے‎ 
. ]٩۳ [النور‎ $ SNE 

ووجه الدلالة من الآية: آنها حذرت من خالفة آمر الرسول WE‏ 
وهددت بالعذاب eJ MI‏ على ذلك ‏ ومخالفة آمره AS‏ تعني عدم الامتثال 
له . 

وعلی هذا فعدم الامتثال r‏ و خی 
لاستحقاق العذاب لترك الامتثال إلا أن الأمر للوجوی(۱) 

Ua el‏ على ذلك بان الدحذير خر ام في کل واه و عم 
لسبب ما فإنه ینتقض بتخلف الحكم عنه في أمر الندب » فلا یکون 

Oia > 

To‏ — خالفة الأمر المحذر منها على أن لا یعتقد 
موجبه » Oly‏ لا یفعل ما هو عليه من إیجاب أو ندب . 

mong giyse مق مَامتَمكَ لا‎ eb die قوله‎ "y 

ووجه الاستدلال ذه الآية: أن صيغة الاستفهام فيها لم یرد بها 
الاستفهام لاستحالة ذلك على الله تعالى» وانا المراد منه التوبیخ ونفي 
العذر عنه في عدم السجود مما أمره بذلك » ولو لم يكن الأمر للوجوب, لما 
حسن توبيخ إبليس وذمّه على ترك السجود'. 





۷۲/۲ التمهيد ۰۱۵۰/۱ والمحصول ۱ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر‎ CV) 
MWY ونهاية الوصول في دراية الأصول‎ 

(۲) الاحکام ۰۱۵۰/۲ 

. المصدر السابق‎ (Y) 

. ۹۷/۱ الحصول ۲۰۵/۱ ؛ ونهاية الوصول ۸۵۷/۳ : وقواطع الأدلة‎ )٤( 


Yei 





قن الا Care ode‏ على الاستدلال بالآية keb‏ غير عامة في کل 
آمر ء بل هي متعلقة بترك السجود بعد Vaya pal‏ 

د - قوله تعالی : ول زوا لا GS‏ [المرسلات 4۸]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن اللہ تعالى ذم آقواما على ترك ما قيل 
لهم افعلوه » فلم یفعلوه ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن ذلك الذم c‏ 
کیا لو ترك الندوب"۲. 

ه- قوله تعالى :وماکان لمین 5 ^123 BY‏ الله 2,25 ما أن يكن هم 
vd‏ من mal‏ 46 الاحزاب Erx‏ 

ووجه الاستدلال ذه الآية: أن الله تعالى نفی الخيرة في آمر قضاه هو 
ورسوله» أي حکم به وعیّنه » ووجَهه نحو الکلف : ونفي GH‏ یقتضی 
الالزام بالفعل » وذلك هو الوجوب!؟'. 

TUM NO وما اسل‎ 

أ- ما روي v ol‏ عایا دعا LÍ‏ سعید بن Cove bell‏ وهو في 
الصلاة فلم CZ‏ فقال له: «ما منعك أن تجيب» وقد سمعت الله تعالى 
یقول :3# cts‏ لس لفك AO pe sung Ses Js‏ 


)1( العتمد ۰۷۱/۱ والاحکام ۱۵۰/۲ ۰ 

CY)‏ العتمد ۰۷۱/۱ والتمهید ۱4۹/۱ ۰ والحصول ۰۲۰۹/۱ وروضة الناظر بشرح نزهة 
الخاطر ۲/۲ » ونهاية الوصول ۸۱۹/۳. 
الخاطر ۰۷۲/۲ والفائق 4۰/۲ 4۱۰ ونہایة الوصول ۰۸۷۹/۳ وقواطع الادلة۹۸/۱ . 

CO‏ هو الصحايي رافع بن العل ؛ وقیل: ا حارث بن المعلى » وقیل غير ذلك » توفي سنة 
٤ه‏ » وذکرت آغلب کتب الاصول أن آبا سعيد هو أبو سعید الخدري » وهذا خطأ 
والصواب: أنه ابن العل . 

. ۱٥١/۸ رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى » انظر : البخاري بشرح فتح الباري‎ Co) 


Yey 





ووجه الدلالة فیه : أنه SEE‏ قد لام آبا بن سعید ovis ball‏ 5ه على 
عدم إجابة الرسول BE‏ وقد jl‏ بہاء فلو لم يكن الامر للوجوب لما 
استدعی ذلك Ye Ul‏ 

ب- ما روي عن النبی BB‏ أنه قال: «لولا أن آشق على uel‏ لامرتهم 
او لك" 


اکن را سوست 


-" قو له acd Sue‏ ۱۳/6 : ( لو راجعته فانه «CS, gl‏ فقالت : 
أبأمرك ؟ » فقال: « لا » إنها آنا شافع CO‏ 


ووجه الدلالة فیه : أنه نفی الأمر وأثبت الشفاعة والشفاعة تذل de‏ 


(Y)‏ التمهید ۰۱۵۵/۱ وروضة الناظر بشرح نزهة iles ۰۷۲/۲ LUI‏ الوصول 
۲۳ والعتمد ۰۷۶/۱ والستصفی ۰1۲۳/۱ والحصول ۰۲۱۸/۱ وقواطع 
الأدلة ۹۸/۱ . 

CY)‏ متفق عليه من حدیث أب الزناد عن الأعرج عن ul‏ هريرة ؛ رواه البخاري من حديث 
مالك » ومسلم من حدیث ابن عيينة » قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته . انظر : 
dei‏ ار AT‏ 

(۳) العتمد ۰۷۲/۱ والستصفی ۷۱ والحصول ۰۲۱۸/۱ وروضة الناظر بشرح 
نزهة الخاطر ۰۷۲/۲ وانظر توجیهاً آخر في دلالة ا حدیث : وكلاماً حول الاستدلال 
به» في اية الوصول ۰۸۸۷/۳ وقواطم الادلة ۰۹۹/۱۰ 

› بريرة كانت مولاة لعائشه رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها » وزوج بريرة اسمه مغیث‎ CE) 
L> ys ols, عتقت » فاختارت مفارقة زوجها؛‎ of کا بعد‎ abl خترها رسول‎ 
. آریده‎ Y: شدیداً» استشفع إليها رسول الله 86 فقالت‎ 

)0( هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة » ورواه أكثر من واحدء منهم البخاري في ES‏ 
الطلاق » باب شفاعة النبی SEE‏ في زوج بريرة» ومسلم في كتاب العتاق ؛ باب انا 
الولاء لمن اعتق » ورواه آخرون. 


rer 





الندب » ونفي الأمر عند ثبوت الندبيّة يدل على أن الندوب غير مأمور به ء 
فيتعيّن الوجوب!'۶. 

وما يدل عليه من الجانب الشرعي: الاجماع » وعده بعضهم الأقوى في 
CONI‏ ووجه ذلك: أن التمسك بمطلق الأمر على الوجوب شائم 
متكرّر بين الصحابة من غير نکیر » كا في آخبار الاحاد(۳ . 

Gl -۲‏ الاستدلال عليه من جهة اللغة c‏ فذکروا cis a Mal‏ معا 


أ- وصف أهل اللغة من خالف الأمر بأنه عاص » یقال: أمرتك 


فعصيتني » وقال ra e dM: dus‏ 
JU,‏ الشاعر : 
S ul‏ أمرا جازماً فعصيتني + E E ET‏ 
والعصیانْ اسم ذم » ویمتنع ال فی غير الواجب » وعلى هذا يتعيّن أن 
يكون الأمر PS ge JU‏ 


ب- إن السید )3( آمر خادمه بأمر فخالفه » فإنه بحسن ا لحکم عليه من 
أهل اللغة بالذم واستحقاق العقاب » ولولا أنه للوجوب ما كان الامر 
Osis‏ 


Giy -۳‏ الاستدلال عليه من جهة العقل فأمور c‏ منها: 


CY)‏ الحصول ۲۱۹/۱ ۰ وانظر مناقشة الغزالي لهذا الدلیل في الستصفی ۰1۳۳/۱ وقواطع 
الأدلة ۹۹/۱۰ . 

. ۷/۲ الفائق‎ (Y) 

., 1 التمهید ۱۵۷/۱ » والحصول ۲۱۹/۱ والإحكام ۰۱8۸/۲ والفائق‎ CY) 

۰۱۰۰/۱ الاحکام ۱8۸/۲ قواطع الادلة‎ CE) 

)0( العتمد ۲۰/۱ » والتمهید ۱۵۷/۱ ؛ والستصفی ۳۰/۲ ۰ والاحکام ۱6۸/۲ . 


Y*t 


ك إن الوجوب من العاني الس تمس elu]‏ فينبغي ol‏ یکون له 
لفظ مفرد مخصه » وهو الامر(۱). 

ب- إن الأمر مقابل النهي ؛ والنهي یقتضی ترك الفعل والامتناع عنه 
i‏ فالامر الذي هو مقابل للنهی ینبغی أن یکون مقتضیاً للفعل ‏ 
ومانعاً من الترك loge‏ » وذلك هو الواجب(۲۳. 

وفي جميع ما تقدم من الادلة » وفيا لم يذكر منها» توجد مناقشات في 
دلالتها عل أن الأمر الطلق com em SU‏ ومها یکن من أمر فان هذه الأدلة 
والأدلة الأخرى التي ۸ نذکرها ان das J‏ عل S ol‏ للوجوب تطع 
فهی دالة ale‏ ظنا . 
كاتيا: أدلة القائلین بالندب: 

UT,‏ القائلون بالندب فاستدلوا بطائفة من الأدلة ء منها نقلية » ومنها 


منه ما استطعتم » وإذا نہیتکم عن شیء فانتهوا ۰ ووجه الدلالة منه أنه 
SE‏ فوض الأمر بالاستطاعة c‏ فدل على أنه للندب!۳. 


ونوقش هذا الدلیل بمنم کون التفویض إلى الاستطاعة دليلاً على عدم 


(۱) الاحکام ۱1۸/۲ . والفائق ONLY‏ 

. العتمد 1۵/۱ والاحکام ۱۸۹/۲ ۰ وانظر فيه ستة أدلة آخر من جهة العقل‎ CY) 

(Y)‏ آخرجه البخاري فی صحیحه في OLS‏ الاعتصام بالکتاب والستة » من حدیث أي 
هريرة عن النبی HEB‏ أنه قال: «دعوني ما ترکتکم » إنما آهلك من كان قبلکم بسزاهم 
واختلافهم على أنبيائهم ؛ فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » » وأخرجه مسلم في کتاب الحج باب فرض gH‏ مرة في العمر ‏ ولي كتاب 
الفضائل › ols‏ جه آخرون منهم ابن ماحه والنسائي Ael,‏ والبيهقي وأبو داود 
وعبر هم . 





الوجوب. OY‏ التفویض ال الاستطاعة لایعنی ما شئتم » والحديث فيه 
مبالغة تامّة في طلب الفعل المأمور به » وذلك لا یناسب جواز VB AN‏ 

Ul, -۲‏ دليلهم العقلي فهو أن الندوب ما كان فعله خيراً من تركه » 
وهو داخل في الواجب فکل واجب مندوب ؛ ولیس كل مندوب واجباء 
OY‏ الواجب ما يلام على تركه» والندوب ليس كذلك » فوجب جعل 
الآ حقيقة فيه ؛ لکونه gee‏ 

وأجيب عن هذا الدليل بمنع کون المندوب داخلا في الواجب » OY‏ 
جواز الترك معتبر في حقيقة المندوب » وهو Gly‏ حقيقة الواجب الذي لا 
يجوز فيه الترك ء فلا يكون داخلا فیه(۳) 
ثالثا: أدلة القائلين بالاشتراك. أي بالقدر المشترك بین الوجوب 
والندب: 

a ۱‏ صيغة الأمر استعملت في الوجوب تارة» وق الندب تارة 
أخرى » فوجب أن تکون حقيقة في القدر الشترك بیٹھماء وهو رجحان 
الفعل على c3 I‏ وال فلو كانت حقيقة (gd‏ للزم الاشتراك » أو كانت 
حقیقة في أحدهما للزم الجاز » والاشتراك والجاز LAWS‏ خلاف الأصل . 

وأجيب عن ذلك Ob‏ الأدلة قد قامت على أن الامر حقيقة في 
الوجوب » فالمصير إلى كونه مجازاً في الندب وغيره من الأغراض واجب 
لئلا يلزم الاشتراك اللفظي والمجاز أولى من OM RE‏ 


. ۹۰/۳ المستصفى 1۲۸/۱ ء والإحكام ۱۵/۲ ء ونهاية السول‎ CY) 

(۲) الإحكام ۱۵6/۲ ۰ نهاية الوصول ۹۰۹/۳ . 

-۹۰۱٦/۳ الصدران السابقان» وانظر في نہایة الوصول أدلة آحری للقائلین بالندب‎ CY) 
. 1۲۷/۱ دليلاً آخر في الستصفی‎ Lal وانظر‎ ۱ 

. ٦١٤/٤ نهاية الوصول ۹۱۲/۳ والامهاج‎ CE 
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-Y‏ إن توقف الذهن عن الجزم وتردده بین الواجب والندوب عند 
سماع الصيغة مجردة عن القرينة ء دلیل على lel‏ مشتركة بينها. 

وأجيب عن ذلك بمنع التوقف cos JE‏ بل إن التبادر إليه عند سماع 
صيغة الأمر جردة عن القرائن هو الوجوب. ويعزز ذلك تمك الصحابة 
بها على VS er gll‏ 
dads‏ آدله القائلين بالتوقف: 

gel‏ القائلون بالتوقف بأدلة ء آهمها قولحم: إن صيغة الامر(افعل) 
ترد لأغراض متعددة » فترد والراد منها الوجوب 355 وا مراد منها 
الندب» وترد والراد منها التهدید» وترد والراد منها الإباحة » إلى غير 
ذلك مر الأغراض ؛ ولیس جلها على أحد هذه الأغراض أو الوجوه آول 
من حملها على الوجه cox ME‏ فوجب التوقف ؛ كا هو في اللفظ المشترك 
كاللون والعين . 


)1( نباية الوصول في الموضع السابق . 
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البحث الثاني 
احکام متنوعة للامر 


وفيه عشرة مطالب: 

| المطلب الأول: allis;‏ الأمر على المرة أو التكرار 

| المطلب الثاني: الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت هل يفيد 
ghai‏ 

| الطلب الثالث: allies‏ الأمر على زمن ا مامور به(التراخي او الفوں 


| المطلب الرابع: مقتجی الأمر بعد الحظر 

المطلب الخامس: الأمر تعد الاسئدای 

المطلب الساجس: الأمر بالشيء هو نهي عن ضده 

المطلب السابع: اقتضاء الأمر الاچراء 

المطلب الثامن: الأمر بالأمر بالشوء 

المطلب التاسع: هل فوات وقت الامتثال يحتاج إلى yal‏ مجدد 
الط العاشر: تناول الأمر المعدوم 





اھ 








الطلب الأول 
دلالة الآأمر علی الرة أو التکرار 


الفرع الاول: عرض الأقوال: 

إذا لم توجد قرينة يفهم منها ما إذا كان المطلوب بالأمر مراد إحداثه 
مرة واحدة أو أن المراد منه أن يتكرّرء فان العلماء اختلفوا في ذلك› 
وكانت لمم آراء متباينة . 

وهذه المسألة رد الغزاللي «ته٠٠ه)‏ الخلاف فيها إلى القدار» حيث يتردّد 
الأمر فيه بين المرّة الواحدة » واستغراق C? poll‏ ولم يذكر بعض الائمة 
pulls‏ الرازی e Mataa)‏ والامدی Orvis)‏ قيل i>‏ التقسیم › pl:‏ 
ذکرا المسألة نفسها e‏ وآراء العلاء فیها . 

ومها يكن من آمر فان العلاء اختلفوا في هذه DLA‏ على مذاهب 
cade‏ آهمها الذاهب الاتية: 

cA‏ الاول: إن الامر مقتض للتکرار الستوعب لرمان العمر » مع 
الا مکان . 


وقد نسب ذلك إلى الامام أي إسحاق الاسفراييني glo conven‏ 
حاتم DG te) gu s all‏ 6 ودکره ابن عقيل مذهب Mel‏ وأصحابه(6) s‏ 


)1( الستصفی ۲/۲. 

. ۲۳۷/۱ الحصول‎ CY) 

(۳) الاحکام ۱۵۵/۲ . 

CE)‏ جمع ا حوامع ۳۸۳/۲ والبحر الحیط ۳۸۵/۱ والعدة uM‏ يعلى ۰۲۲۱/۱ وقوا طع 
الأدلة ۱۱۵/۱ . 


. ۱۰۰ الواضح ۵۵/۲ ۰ والختصر في صول الفقه لابن اللحام ص‎ Co) 


YY 


الذهب الثاني: إنه للمرّة الواحدة ویجتمل التکرار ء أي لا يَدْفَعه ؛ كما 
عير عن ذلك بعض الأصوليين» وإذا كان كذلك فان ابن السبکی(۷۷۱«) 
يرى أنه إذا لم يدفع التكرار Y‏ یکون للمرة؛ لأنه لو كان للمرة لدفع 
ا( FEST‏ 

الذهب الثالث: إنه للمرة الوا حدة ولا محتمل التکرار . 

وهو قول أبي الحسين البصری(ت:۰:۳) وهو قول آکثر الشافعیة). 

الذهب الرابع: التوقّف في الزيادة على ci i‏ وعدم القضاء فیها لا 
بنفی ولا CU]‏ 

واختار محققو العلماء أنه لا يفيد التکرار » ولا المرّة» وانما هو لطلب 
الاهية من غير إشعار بوحدة أو كثرةء ob‏ الماهية تحصل بالرة 
الواحدة» ولکن لا EE‏ بأنه GER‏ بہاء غير أنه إذا لم توجد قرينة تدل 
على التکرار فان الرة الواحدة کافیة(*۲ وقد عبر الامام ابن ا حجاجب 
cn‏ عن ذلك بقوله : UJ JAM Of)‏ طلب حقیقة الفعل » والرة والتکرار 
خارجی ‏ ولذلك يبرأ Cg At‏ 


)١(‏ الامهاج 4۸/۲ والتمهید GY‏ الخطاب ۱۸۸/۱ ۰ وروضة الناظر بتحقیق د. السعید 
ص۱۹۹ » نهاية الوصول ۹۲۳/۳ البحر المحيط ۳۸/۳ قوا طع الادلة ١١5/1‏ . 

CY)‏ العتمد ۱۰۸/۱ ۰ التمهید GY‏ الخطاب ۰۱۸۸/۱ روضة الناظر بتحقیق د. السعید 
ص ۱۹۹ ۰ نهاية الوصول ۹۲۳/۳ البحر الحیط ۳۸٦/۳‏ ء قواطع الأدلة ۱۱۵/۱ . 

. ۱۵۵/۲ حکام‎ ICT) 

CE)‏ الحصول ۰۲۳۷/۲ والاحکام ۰۱۵۵/۳ ونهاية الوصول ۰۹۲۳/۳ وجمع الجوامع 
۸۲ . 

. ۱۵۵/۲ المحصول ۲۳۷/۲ء والاحکام‎ )٥( 

.۹۲/۲ مختصر ا منتھی بشرح العضد‎ OO 


YYY 


ea A el PERET 
SH PT TARTAN T^ الذهب خامس‎ 

الفرع الثاني: آدلة الأقوال والذاهب: 
€ هذه المذاهب Jol‏ غير UL‏ من الاعتراضات والنافشات 

حوها c‏ وسنورد بعضها فيا يأتي: 

اولا: Wal‏ القائلین باقتضاء الأمر التکرار: 
وهي أدلة متعددة نذكر منها ما يأتي : 

١‏ - إن الصحابة فهمت من ظاهر قوله تعالى :98 إَا ES‏ إلى Lf‏ ایلوا 
و er sun $$ KEL‏ أنه يقتضي Key « JUSSI‏ يؤيد ذلك أنه یلا لیا 
جمع في سفره یسا ہا ےس ےب اوہ ہس 
الخطاب Te : carre‏ فعلت هذا يا رسول الله € فقال: «نعم 


Dita aN I on ena‏ ره بت 
واحدة سأله عن ذلك » واستکشف عن حاله”" . 

۲- قياس الأمر على الٹھی » OV‏ النهي آفاد وجوب ترك الشیء والامر 
أفاد وجوب فعله e‏ فإذا كان النهي آفاد وجوب الترك على الاتصال 
EA‏ فان الآمر ae‏ آن يقيد وجوب الفعل عل الاتصال (fa‏ 


واعترض على ذلك OL‏ هذا الدلیل جعل النهی والامر سواء؛ وهذا 
خالف للإجماع , ON‏ الفتهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التکرار؛ 


. ۹۳۳/۳ ء ونباية الوصول‎ ۲۲۹/۱ Ola الب‎ )١( 

. ۹۲/۳ نہاية الوصول‎ CY) 

۰۹۲۷/۳ ونباية الوصول‎ ۰۱۹/۱ gel, ۰۲۱/۱ العدة‎ (Y) 
. ۱۱۹/۱ الصادر السابقة ء والتبصرة ص 44 ) وقواطم الأدلة‎ CE) 


11۳ 


وف قوا بین الأمر والٹھی بفروق متعدّدة» وما خالف الاجماع لا CÁR‏ 
إليه”'' . 
ومن الممكن أن GW‏ هذا الدليل إنه قياس في اللغة » وهو منوع عند 
العلماء c‏ على أن من العلماء من لا يرى أن النهي نفسه يقتضي التكرار 
ليقاس عليه » OY‏ معنى التكرار أن يفعل فعلا » وبعد فراغه منه يعود 
إليه » وهذا لا يوجد فی النهى » لأن الكف فعل واحد مستمر € ولیس 
بأفعال مكرّرة » بخلاف الأمر » فإنه توجد فيه أفعال 5S‏ 7( 

۳- إن الواحد من fal‏ اللغة إذا قال لخادمه: احفظ هذا الفرس » فحفظه 
ساعة » ثم ترك حفظه c‏ استحسن ذقه وتوبیخه » وكذا المودع « فدل 
هذا على أن الأمر یقتضی التكرار”" . 

- إن النبي BE‏ قال في شارب الخمر : «اضربوه» » pall SS‏ ء فلو 
م يكن الأمر للتکرار لما کزّر pall‏ . 
وأجيب عن ذلك OL‏ تكرار الضرب كان لقرینةء وهی شاهد ا حال 
على أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره» وذلك لا حصل بالمرة 
الواحدة» بخلاف الأمر المجرّد عن القرائن» الذي هو موضع 
PIALI‏ 

j| ۵ ight), Northen t‏ قال للنبي SES‏ -حین 
آمرهم با لحح۔ : آلعامتا هذا ام LU‏ ؟ « فلو لم یقتض الأمر التکرار لم 


. ۹۲۵/۳ ء ونباية الرصول‎ ۲٦٦/٦١ العدة‎ CY) 

. ۱۲۰۱/۱ قواطع الأدلة‎ (Y) 

. 66 العدة ۲۷۱/۱ ۰ والتمهید ۱۹۱/۱ ۰ والتبصرة ص‎ CY) 

. ۳ التمهید ۱۹۳/۱ ونہایة الاصول ۹۲۷/۲ ء والتبصرة ص‎ CE) 
. ۱۱۵/۱ وقواطم الأدلة‎ » ٣٤ التمهید ۱۹۲/۱ ؛ والتبصرة ص‎ Co) 


Yig 





يكن للسؤال معنی(۰۲۱ ویبدو أن هذا الدلیل یمکن إرجاعه إلى دلیل 
عم وهو أنه لولم يكن مفیداً للتکرار لا حسن السوال . 

- إن الأمر لیس فيه ٍشعار بأنه ختص بزمان دون زمان» ولیس حمله على 
أحد الازمنة آول من ale‏ عل البعض الآخر: وإذا كان الامر کذلك 
w—‏ التعمیم فی الأزمنة بحمله على التكرار» وان لم يكن الامر 
كذلك فلا بد من التفصیل OT)‏ 

- إن الأمر لو لم يد التکرار م مجز ورود النسخ عليه » لاستلزامه البداء في 
حقه تعالى وهو محال . 

۸- لو كان الأمر لا يفيد التكرار فإنه لا يجوز الاستثناء منه » لاستحالة 
الاستثناء من المرة الواحدة ؛ لکن الاستثناء جائز وواقم(۰۲۳ فبطل أن 
بون الامرغیرمفیدللتکرار ۱ 
وقد أجيب عن الدلیل السابق» أي السابع» بعدم التسلیم با «dà‏ 
وبأنه يجوز نسخ الشیء قبل حضور وقت العمل به » ولیس في ذلك 
ای 
وهذا حواب إنما يستقيم على رأي الاشاعرة الذين جوزوا النسخ قبل 
حضور وقت العمل به Gly‏ من لم يجوز النسخ فيرى أن النسخ 
قرينة على إرادة التكرار . 
وأجيب عن الدليل الأخير» أي الثامن » OG‏ الاستثناء من المرة تمنوع 
على رأي من يرى أن الأمر على الفور ؛ Gb‏ على رأي من لم يقل بذلك 

. ۹۲۵/۳ نہاية الوصول‎ (CY) 

. ۱۲۳/۱ المصدر السابق 157/7 » وقواطع الأدلة‎ (Y) 


. ۱ الصدر السابق » والتبصرة ص‎ (Y) 
المصدن السابق:‎ CX) 


Tio 





فإنه يجوز عندهم الاستثناء ما $5 0 
- إن القول بالتکرا ر آحوط OLAS‏ 
Lot‏ : آدله القائلین ان مقتضی الأمر الرة الواحدة: 
وقد استدلٌ القائلون OL‏ مقتضی الأمر المرّة الوا حدة بطائفة من الأدلة › 
Si‏ منها ما JL‏ 
۱- قياس الأمر على الحبر » فانه إذا قال شخص: (Le‏ فلان » فإن کلامه 
یقتفی أنه صلى صلاة واحدة ولا يقتضي التکرار؛ واذا کان الخبر 
كذلك فان الأمر مثله في عدم اقتضاء التکرار OY‏ الامر Jal‏ باتباع 
الفعل ء وا خبر خبر عن وقوعہ'؟' 
وأجيب عن هذا الدليل بالفرق بين الخير والأمر ء لآن الخبر في الفعل 
هو إخبار عن إيقاع الفعل في زمن قد شاهده المخبر » وهذا لا توجد له 
صيغة خاصة بخلاف الأمر المطلق الذی له MC‏ 
وأجیب :ایض باه قياس d‏ اللفة وهو سرع" 
۲- إن قول القائل: صُمْ ؛ وصل؛ آمر با یستی صلاةً وصوما ۶ فن 
صلاة واحدة | elderly Le gue‏ فانه یکون Sexe‏ بدلك » is‏ ۳ 
يتضمّنه الأم (V‏ 
وأجيب عن ذلك بعدم التسليم Ob‏ الأمر المذكور لا يقتضى التکرار؛ 


.۹۳۰/۳ )المضدر السابق‎ ١( 

(۲) الصدر السابق ۹۲۲/۳ . 

سو شرم یوب تببصض ہہ ص EY‏ : 
(٤)العد۶‏ ۲۷۲/۱ . 

. ۹٩۳۰/۳ صول‎ Sal: )۵( 

(1) العدة ۲۷۳/۱ ۰ والتمهید ۰۱۸۸/۱ والتبصرة ص EY‏ » وقواطع الأدلة ۱۱۷/۱ . 


TY 


بل هو آمر ہما يسمّى صلاة على التکرار» کا في قوله: لا تزنِ » نبي ع 
یسمّی زنا على LS‏ لکنْ فى هذا الجواب قياساً ف اللغة» وهو 
ee” a‏ 

- ان mu ot J all‏ التکرار $25( Al‏ التناقض ir kè‏ 
شقن قافن gts‏ وهاه لاہ لا یمکن آن یواصل کل واحد 


متا OLG‏ 
Col,‏ عن ذلك UL‏ قبت العکرار حیث کان مکناً» واذا کان الامر 
كذلك فلا تناقض ف Ys‏ 


4 - لو كان VI‏ مقتضیاً للتکرار ما خسن الاستفهام عن ذلك » وما حسن 
توكيده بالرة الوا Sta‏ 
وأجيب عن ذلك بعدم التسلیم بحسن الاستفهام » ولو سلم ذلك فإنه 
يجاء به على طریق التثبّت من الامر(*۲ Gb,‏ توکیده NG‏ الواحدة فهو 
قرينة تصرف الأمر عن مقتضاه إليها . 

ه- إن السيّد إذا قال لخادمه: fool‏ السوق واشتر ترا ۸ JEN‏ منه 
التکرار » ولو لامه على ترکه التکرار لحَسن من العقلاء ذمّهء بل لو 
كرّر العبد شراء التمر US‏ دخل السوق لحسن لومه » ولجاز للسید أن 
یقول له: إني لم آمرك بتکرار دخول السوق ‏ ولا بتکرار الشراء''' . 


. ۱۹۱/۱ العدة نی الموضع السابق والتمهید‎ CY) 
. ۱۹۱/۱ العدة في الموضع السابق » والتمهید‎ CY) 
. العدة ۲۷/۱ ۰ والتمهید في الموضع السابق‎ (Y) 
. الصدران السابقان‎ C£) 

. ۱۹۲/۱ العدة ۰۲۷/۱ والتمهید‎ Co) 

. ۱۷۸/۱ الخطاب‎ GY التمهید‎ C) 


TAY 





-٦‏ إن الشخص لو حلف be eb US SRI‏ بفعل مر واحدة؛ ولو كان 
مقتضى الأمر التکرار لما بر بفعل المرّة الواحدة » کیا لو حلف aS‏ 
على Vel gall‏ 
راعش على وای یا و Der PH‏ 
والتوكيل » ولكن ترك مقتضى اللغة بالشرع» ولا د يمتنع أن یکون 
مقتضى اللفظ 3( اللغة معنى من AS: GE‏ شرع فيه معلى آخر 
غير المعنى اللغوي » مثال ذلك » أنه لو حلف لا ISL‏ الرؤوس » فان 
الرژوس في اللغة عامّة تشمل کل رأس ؛ لکن الشرع قد خص ذلك 
پرژوس الفنم» des‏ هذا لا Got‏ عند آکله رژوس السك آو 
رژوساً غير OUI‏ 
وأجيب هذا الاعتراض بأن الشرع لا یغیر مقتضی اللغة ء وانما يقزره 
ویضیف إليه |S‏ زائداً. 
خالثا Att:‏ القائلين بالتوقف: 
وأا القائلون SIL‏ ققد استدلوا بطائفة من الادل أيضا منها: 
١‏ - لو كان الأمر يدل عل التكرار أو «x M‏ لكان ذلك ثابتاً بدلیل ؛ 
والدليل اما أن يكون العقل؛ أو النقل » والعقل لا مدخل له في إثبات 
اوو آحاد أو تواتر» والآحاد لا تعتبر في إثبات قواعد الأصول 
التي لا تثبت تثبت إلا بها هو قاطع والتواتر غير موجودء فلا سبيل لنا إزاء 
ذلك الا التو OS‏ 
وأجیب سن ذلك ob‏ لا یسم cou of‏ قواعد الأصول لا یکون الا 
CV)‏ التمھید ۱۹۰/۱ . 
CY)‏ التمهید في الوضع السابق . 
(۳) الاحکام ۱۵۹/۲ ء والامر والنهي عند علاء العربية والأصولیین ص۱۳۹ . 


TIA 


بالقاطم » بل الظنّ كافٍ في إثبات مدلولات OLY‏ 

۲- إن الامر لا ظهور له في الرة الواحدة ولا في التکرار» بيان ذلك 
آنه لو كان ظاهرا في الرة الواحدة لكان قول الامر: (اضرب مرّة واحدة) 
تکرارا : وقوله: (اضرب asus (lp‏ 
وقوله( اضر ب مرو gi (Ga‏ 

وإذا م يكن ظاھراً في أحد الأمرين» فالخرج من ذلك التوقّف(۲۳ 
تی شين امراذ 

وأجيب عن ذلك بمنع التناقض ؛ أي في قوله: (اضرب مرة واحده)» 
أو( اضرب مرارا)» بل إن غاية ما في ذلك دلالة الدليل على إرادة التكرار 
المحتمل » أو إرادة المرّة الوا حدة المحتملة7؟) . 

۳- إنه يحسن الاستفهام من الامر في| لو قال: (اضرب) فيقال له: 
أتريد أن أضرب مرّة واحدة أو مزات» وهذا يدل على أن الكلام يحتمل 
الأمرین » وليس ظاھراً في OUT‏ لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما U‏ 
حسن الاستفهام » وإذا لم يظهر فی أحدهما فإنه يلزم CAS gl‏ 

وأجيب عن ذلك Ob‏ حسن الاستفهام انا کان لتحصيل اليقين فیم| 
يحتمله اللفظ ء لا لأن الأمر لا يدل على شىء عند إطلاقه » بل إن الأمر 


AT [Y شرح مختصر المنتهى للعضد‎ CO) 
. ۱۵۷/۲ حکام‎ CY) 

. ۱۵۹/۲ LI الصدر‎ (Y) 

C2)‏ الھیدز السانق. 

. ۱۵۷/۲ الصدر السابق‎ Co) 

)1( الصدر السابق. 


۳۹ 


الفرع الثالث: الراجح 2 المسألة: 

وبعد النظر فیا ذکر من الأدلة » ۸ یتضح رجحان واحد من الاقوال 
التقدمة » ویبدو آن ما اختاره محققو العلاءة وهو أن الام لا يقيد التکرار 
ولا الوحدة بصفته » وإنما هو لطلب الاهية من غير إشعار بوحدة أو كثرة . 
وأن الاهية تحصل LL‏ الوا حدة!۲۳» ولکن لا جزم بأنه یکتفی بها ء أو أنه 
إن لم توجد قرينة Jas‏ على التکرار فان الرة الواحدة كافية » ودلك لما سبق 
من تعبير ابن الحاجب(ت:14ه) عنه بقوله : « إن الدلول طلب حقيقة الفعل » 
والرة والتکرار خارجی ء ولذا يبرأ بالرة ۲۳۲ . 

ومهبا يكن من اس فان صيغة ANI‏ تدل على طلب te]‏ الاهية » من 
غير نظر إلى وحدة أو تکرار ء والوحدة أو التکرار قيود فی الامر لا تفرض 
فيه من غير وجود أدلة Ole‏ 
أثر اختلاف ا لاصو لین .2 عدد ما بقتضيه الأمر .2 اختلاف الفقهاء: 

انبنی على اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر الطلق التکرار أو عدم 
اقتضائه » طائفة من الأحكام الفقهة ‏ وهي أحكام ALL‏ ومحدودة » وقد 
fle‏ بعض الباحثین لأسباب هذه القلّة » وأرجعها إلى أمرين هما : 

: إن جمهور الفقهاء اتجهوا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله‎ - Y 
. وخد رأیہم وجعل ا لخلاف بينهم في الآثار الفقهية ضيقاً جداً‎ U 


(۱) الامر ودلالته على الأحكام الشرعية ص ۱۲۸ 

CY)‏ انظر ذلك في المراجع الآتية: المحصول ۰۲۳۷/۲ والإحكام ۰۱۵۵/۱ وجمع الجوامع 
۲ والبحر المحيط ۲ ونباية الوصول ۳/ ۹۲۳. 

.۸۲/۲ ختصر ا نتھی بشرح العضد‎ CY) 

. ۱۷۸ أصول الفقه للشیخ محمد أبو زهرة ص‎ CE 


۳۳ 


- إن آوامر الشرع قلا GE‏ دون أن تحف بها قرينة تدل على المرّة ؛ أو 

59 4E Ell 

ونذکر فيا Go‏ بعض الاحکام التي اختلف فیها الفقهاء Fly‏ على 
mai‏ ومي عل el HB‏ ار ألا $ 

List الصاو‎ Sy 225 Gy a yall GE $: ۱-قال الله تعال‎ 

ald; إل ال گر‎ Path م‎ seg إل المرافق وم شی وا‎ Saab SR 
ازس‎ i جاه نک‎ X AL Eee Sap کم وا‎ CA 24 
€ L5 als ema SUAE LZ IT ماه مد وا ماه‎ 
. ] 7 [المائدة‎ 


وقد انبنی على الأوامر فى هذه AV‏ أن من ذهب إلى أن الامر یقتضی 
التکرار » قال: a]‏ لا جوز آن aad‏ اليم بين فریضتین يتيشم واحد؛ ON‏ 
مقتضی قوله تعا ی :9# 1505 إل LEG sicat‏ # أن کل قائم إلى الصلاة 
یومر بالغسل بالاء إن 528« pily‏ بالتراب إن عجن à "ad‏ 
المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة ؛ فهو مأمور بالفسل إن قدر » فلیکن مأمورا 
بالسح إن عجز . 

وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ » كما قالوا . 


وال SUS‏ دهب حمهور الشافعية» وهو قول ابن جریر الطبري(ت۲۱۰«) 
لکن له أن يصلى من النوافل ما ELE‏ 


)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء للدکتور مصطفی سعید الخن 
سی ۳۷ 

(۲) تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۷۸۰۷۷ ء ومنهاج الطالبین بحاشيتي قليوبي 
وعميرة ۹۰/۱ . 


¥¥\ 





وذهب ال حنفیة القائلون بأنه لا بقتضی التکرار » إلى أنه يجوز له أن جمع 
بين الفریضتین بتيمّم (Om‏ بل له أن يصلي ما شاء من الفرائض 
والتوافل » ولا یتقض تيمّمه V]‏ با ینقض ce eo JI‏ أو برؤية الاء» ول 
ذلك ذهب أبن حزم(ت51:ه) » وهو سی ایب ۳۲۶ : 


ع ہے سير رم 


۲-قال الله تعالى :2 BES Las vts‏ عو ايد Coe‏ 6 [المائدة ه؟] . 

فالذي قال إن الامر a‏ یقتضی التکرار بری تکرار القطع ء « ادا تكررت 
ی وی يور عر جه 

ویری الحنفية أن الأمر في قوله تعا لی افو عو (a S‏ 4 لا يقتضي UI‏ + 
فلا يقطع في المرة و ORI‏ لکن ade‏ أن للحتفية توجيها اخر في هذه 
المسألة c‏ وهو أن عدم القطع مستند إلى الاستحسان الستند إلى الأثر » الذي 
انعقد عليه الإجماع » کم قالوا ‏ وهو أن علیارت. die (at‏ قال : am ul‏ 
قال الصحاية فانعقد اماعا(؛) . 

۳- لو آن رسلا وگل آخر بتطلیق زوجته؛ فقال له : طلق «gll‏ 
È Ê à ۳ 3 z a —k ۱ | wit:‏ 
فطلقها الوکیل ثم تزوجها الموكل › ؛ فليس للوکیل أن یطلقھا بالامر الأول 
ol‏ نبا مل راي من قال إن الامر لا بايد اتکرار ejua‏ جواز 
ذلك على رأي من قال: إن الأمر يفيد التکرار . 


ASI المصدر السابق » وفتح القدير ۹۵/۱ ۰ وذکر أنه قول‎ CY) 

(۲) أثر case NI‏ في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص * Y Y‏ 

(۳) تخريج الفروع على الأصول ص ۷۸ء وطريقة الخلاف بين الأسلاف للإسمندي 
ص ۵۰۳ ۲ . 

. ۵ 1/۲ )الطهداية‎ ٤ ( 

Y YY آصول الشاشی ص ۱۲۳ ۰ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص‎ Co) 


TTT 





؛- لو قال شخص لاخر زوجنی امرأة» فلا یتناول هذا الأمر 
بالتزويج الا تزويجه مرّة واحدة » کالضرب لا يدل على مس ضربات : أو 
عشر ضربات ‏ ولا يحتمل ذلك » بل هو دال على مطلق الضرب الذي هو 
معنى daly‏ وهذا على رأي من رأى أن الأمر لا يفيد التكرار» ويلزم 
على رأي من قال إنه للتکرار c‏ جواز ذلك » أى تزومجه مرات متعدّذة . 

4- ولو قال شخص لوكيله بع هذه السلعة فباعھاء ثم 235 عليه 
بالعیب ‏ أو قال له: : بع السلعة بشرط ا حیار ففسخ الشتري البیع ء PTT‏ 
للوكيل أن يبيع الجبلعة قاتا عند الشافعية » كا جزم بذلك الرافعی 
T (aro)‏ آخر الو ALS‏ « ویو جد وجه آخر عند الشافعي(ت؛ OY‏ هو أنه 
يجوز له ذلك » LS‏ حكاه الرافعي(ت22م) OUI t Lal‏ الثالث من آبواب 
pA‏ ) "وا الوجہ عو مواق لقو با الان نز ور نی 

- - لو Ji‏ لعیده : تروخ » فانه لیس له ذلك إلا مرَة sols‏ 


. ۱۲ آصول الشاشی ص"‎ CO 
. ۲۸۳ التمهید ص‎ CY ) 
M £e آصول الشاشی‎ )۳( 


TTT 
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. الطلب الثاني 
الأمر العلق of do pin‏ صفة أو وقت 
هل یقید التکرار؟ 


الفرع الأول: عرض الاقوال والذ اهب: 

ذکرنا آراء العلماء بشأن الأمر الطلق الذي لم یقیّد بمرّة أو كثرة؛ أو 
Gly‏ بشرط أو صفة » والآن نذكر آراءهم بشأن الأمر المعلّق على شرط أو 
صفة » وهل يقتضي تكرار المأمور به بتكرّرهما أو لا ؟ . 

وقبل عرض آراء العلماء واستدلالاتهم » نوضح المراد من ذلك بذکر 
أمثلة ھا . 

فمثال العلق بشرط قوله تعالى: $ ون كنم 4G CS‏ روا qunm‏ 
وقوله : icai di S‏ ماس لوا S eS‏ ٭ (داد:] الاية » وقوله تعا ی: 
FAF »‏ والسَارقة فاقط موا این دهم g‏ [الاند: C [YA‏ وقوله :38 3b, 4c‏ 
فاجلدو کی BLIGE pod‏ دم [النور ۰ وأضاف بعض العلماء إلى الشرط أو 
الصفة (ضافة الأمر إلى الوقت » نحو قوله تعال: SC9f SIR‏ 493 
me‏ زالاسراء ۲۱۱۲۷۸ , 

فإذا كان AMI‏ بہذہ الكيفية » أي معلقاً بواحد مما ذکر ؛ فهل يقتضي 
تکرار المأمور بتکرارها أو لا ۴ اختلف العلاء في ذلك فمنهم من 
آثبته » ومنهم من MOLE‏ 


. ۹4۱/۳ انظر نهاية الوصول‎ )۱( 
۰۹۶۱/۳ Jo Jal CY) 


YYo 


لکننا as‏ هنا » إلى أن من قال إن الامر المطلق يفيد التکرار » فهو عنده 
dalea‏ . 

فالاختلاف واقع بین من لا يرى إفادة الامر التکرار » ولابد قبل ذکر 
الاستدلالات من حریر محل النزاع . 

قال الآمدى<ت1*<م): إن ما علق به المأمور به من الشرط أو الصفة La]‏ 
أن یکون قد ثبت كونه ale‏ نفس الأمر لوجوب المأموز په کالزنا أو لا 
يكون» بل الحكم يتوقف عليه من غير تأثير فيه » كالإحصان الذي یتوقف 
عليه الرجم في الزناء فالاول أي الذي ثبت كونه علة فالاتفاق واقع على 
تكرّر الفعل بتکزره نظرا إلى تكرر العلة » وليس لصيغة الأمر والتعلیق ء 
وان كان الثاني » أي ما كان SLI‏ متوقفاً عليه من غير تأثير فيه ء فهو محل 
OGL‏ 

ووافقه على ذلك ابن امحاجبد(ت::۰۲۳(۱ والصفی المندي 
iom T‏ ۱ 

لکن فخر الدين الرازی(ت۰۱«)» آجری الخلاف (alas‏ دون نظر إلى 
کون القید علة أو UY‏ 

وقد اختلف العلاء في ذلك على مذاهب» ذکر Gv DS Jl‏ في 
البحر المحيط خمسة منھا۷ء ولکن يبدو أن عرضه لهذه المذاهب لم ینظر 





. ۳۸۹۰۳۸۸/۲ الاحکام ۱۱۱/۲ » والاهاج ۵۵/۲ والبحر الحیط‎ )١( 
. ۱۱۱/۲ الاحکام‎ )۲( 

(۳) مختصر النتهی الا صولي بشرح العضد AY [Y‏ 

. ۹۲/۳ نهاية الوصول‎ C£) 

)0( شرح الک و کب النیر 51/7 . 

)1( الحصول ۰۲۳/۱ والبحر الحیط ۲۹۹/۲ . 

. ۳۹۱-۳۸۹/۲ البحر الحیط‎ CV) 


۳۳۹ 





فيه إلى ماحرّره Grrr gel‏ من بیان محل النزاع ء إذ آدخل ما ols‏ 
الشرط فيه مناسباً لترتب ا حکم عليه بحیث یکون cale‏ وما كا ن معلقا 
بصفة تقتضی التکرار عن طريق القیاس » وغذا فسوف نقتصر على المذاهب 
في هذه المسألة وفقاً لتحریر محل النزاع » کما ذكره الآمديات1<م) » وابن 
(neil‏ وهي ثلاثة المذاهب الاتية : 

المذهب الأول: إنه إذا علق على شرط : أو قیّد بوصفء أو أضيف إلى 
وقت فانه یقتضی التكرار . 

المذهب الثاني : إنه لا یقتضی التكرار . 

وصححه ابن السمعانن(ت45:م)» وقال: «المذهب الصحيح أنه لا 
کرو (LASIK‏ وقضته عند وجود الم ط أو الصفة مثل قضیته عند 
اطلاق الامر ۲۱۱4 . 

المذهب الثالث: إنه لا یقتضی التکرار بصيغته » وإن| یقتضیه عن طریق 
el‏ 

وهو اختیار فخر الدين الرازي MO ward Garren‏ والقاضي 
البیضاوی(ت»۱ه في Mara‏ 
الفرع الثانی: أدلة الاقوال والذاهب: 

Gl s‏ نذکر أدلة هذه الأقوال أو المذاهب » وما قيل cles‏ وما هو 
الراجح مٹھاء وما یتزتب على هذا الخلاف من ثمرات . 


7 Quse JI قواطع الادلة لابن‎ CY) 
. ۲۳/۱ الحصول‎ (Y) 
. 4۱/۲ منهاج الوصول بشرح نہایة السول‎ C) 


YYY 


اولا: أدلة القائلين أنه يفيد التکرار: 

Ja‏ القائلون بأنه يفيد التکرار بطائفة من c CONI‏ مٹھا: 

-١‏ ورد في کتاب الله تعالی وسنة رسوله REE‏ أوامر متعلقة بشروط 
وصفات » ومضافة إلى أوقات » وهي متكرّرة بتکررها ء کقوله تعالی SUD:‏ 
2% ال Kass LEG ica‏ پ4 c aun‏ وقوله تعالى :98 GS al‏ 
oxi 233‏ 6 [الإسراء ۷۸ء وقوله: # والکارق 12 فاقوا g Ced‏ 
censu‏ وغیرها » ولو لم يكن الامر ا مقیّد با ذکر مقتضیا للتکرار لما كان 
المأمور کو 

وأجيب بمنم اللازمة لجواز أن يكون التکرار مستفاداً من jd»‏ 
منفصل لا من الأمر نفسه » ونقض AL‏ فإنه متعلق بشرط ‏ ولا یقتضی 
OP LSI‏ قال الله تعالی : و عل الاس حح مت من eli‏ او سيد € 
[آل عمران [Av‏ . 

۲- إن النهي المعلّق بالشرط أو الصفة يقتضى التكرار c‏ فكذلك الأمر › 
Uy‏ بالقیاس cade‏ أو OY‏ الأمر بالشیء ى عن ضده. BU‏ كان ضد 
المأمور واجب الترك بوصف التكرار» ففعل المأمور به واجب بذلك 
الوصف لا OSE‏ 





)١(‏ أورد الامديی(ت۱۳۱ه) نی الإحكام ۲ ا الذهب ستة آدلت وأرود الصفي 
Cav Ye gal‏ خمسة أدلة . نباية الوصول ١47/7‏ وما بعدها. 

(۲) الإحكام ۱۲۲/۲ ونهاية الرصول 447/7 ء وقواطم الأدلة ۱۲/۱ . 

() التبصرة ص 1٩‏ . 

CE)‏ الاحکام ۰۱۱۳/۲ ونباية الوصول ۰۹4۹/۳ والتبصرة ص۰4۹ وقواطع الأدلة 
AY £4‏ 


YYA 


یس هت ا 








Col,‏ عن ذلك بأنه قياس في اللغة » وهو منوع(۲۱» ولو سلم فانه لا 
یسلم أن یتکرر بتکرر الشرط » OY‏ مقتضی النهي هو النع من الفعل عند 
ا دی یجس 
die‏ العلة يتكرر الحكم بتكررها باتفاق » فينبغي أن يتكرر الأمر 
ON c +‏ الشرط آقوی من العلّة » وذلك لأن ا حکم العلق على 
ETE ini aue pe ai, mmn‏ 
فإنها إذا انتفت d‏ يلزم انتفاء العلول» ؛ لجواز أن یکون ثابتا بعلة آخری(۳) 
وأجيب بالفرق » لن العلة موجبة للحكم بخلاف الشرط”؟" . 
Lob‏ : أدلة القائلين أنه لا يفيد التكرار: 
اج هذا الفريق بطائفة من TEN‏ آوچ متها الا مدی(ت۱۳۱«) ثلا نه 
أدلة ء عدّها من الأدلّة الواهية» واختار أن یستدل على ذلك بدلیل آخر 
yee‏ 
وفیا Gb‏ 53 هذه الادلة » وما قيل فیها 
اااي ي سب ال لار ال ؛ فانه لا 
يقتضى التکرار » فكذلك الأمر ء بيان ذلك أنه لو قال: : از جاء ريك جاء 


سوہ فانه لا يلرم 2599 Pat‏ عمرو عند تكرر ىو زيد بالإجماع » 
فكذلك الأم (۰) 


. الموضع السابق‎ GJ po SOLE CY) 

pall pial 0 

(۳) شرح العضد عل ختصر النتهی ۰۸۳/۲ والأمر ودلالته على الاحکام الشرعية 
ص۱۳ » والتبصرة ص4۸ : وقواطع الأدلة ۱۳6/۱ . 

. ۱۲۹/۱ قواطم الأدلة‎ CE) 

. ۲ 4/۱ الاحکام ۱۱۱/۱ ۰ والحصول‎ )٥( 


۳۳۹ 





E 


وأبطلت هذه الحجة ob‏ حاصلها يرجع إلى القیاس US‏ وهو 
AM Nik‏ 

۲- لو قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار cab‏ طالق» لا یتکزر 
الطلاق بتکرار دخول الدار» فكذلك لو قال: اذا زالت الشمس 
OV das‏ 

وأجیب عن ذلك Sb‏ حاصل هذا الدلیل برجم إل القیاس BU‏ 
S] Lal‏ قيس الأمر عل إنشاء الطلاق الذي لیس بأمر c‏ والقیاس في اللغة 
[bb‏ كا ذکرنا(۳. 

o) -۳‏ اللفظ غصل التکرار وعدمه» فهو لا دلالة فيه de Vy‏ تعلیق 
شیء بشیء ۰ فهو eel‏ من تعلیقه عليه في کل صورة أو في صورة واحدة 
بدلیل صحة تقسیمه إليها » والشعر eU‏ الذي هو جرد التعلیق » لا یلزم 
أن یکون Lats‏ بالأخصٌ الذي هو التعلیق المفيد للتکرار » فلزم من ذلك 
أن التعلیق لا يدل على التکرار . 

ورڈ caren gas MI‏ هذا الدلیل بأنه حض الدعوی بان الأمر الضاف 
إلى الشرط أو الصفة لا يفهم منه اقتضاء التکرار بتکرر الشرط ؛ أو الصفة › 
وهو عين محل Delt‏ 

واختار-بعد أن آبطل الأدلّة السابقة- أن يستدل على عدم التکرار Ob‏ 
یقال: لو وجب التکرار فان القتضی له لا خلو من أن يكون الأمر نفسه» 
أو الشرط » أو جموع الأمرین . ۱ 

. ۱۱۱/۲ الاحکام‎ )١( 

)1( الصدر السابق . 

. الصدر السابق‎ CY) 

EY [Y السول‎ le sc ۲/۱ الصدر السایق » والحصول‎ )( 


۳۳۹ 


- لا of ste‏ تقال إن القتضی للتکرار هو الا شیب EEO‏ 
أقيمت على أن الأمر المطلق لا یقتضی التكرار . ۱ 
- ولا جائز أن يُقال Gl‏ أي o]‏ المقتضى للتکرار هو الشرط ؛ OY‏ 
الشرط غير موثر في chy A‏ بحيث يلزم من وجوده وجود 
الشروط : وإنا تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط؛ OY‏ 
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ؛ ولا يلزم من وجوده الوجود. 
- ولا جائز أن Ju‏ بالثالث » أي Of‏ الموجب للتكرار مجموع الأمرين أي 
الأمر نفسه والشرط ؛ للإجماع على أنه لو قال لخادمه: إذا دخلت 
السوق فاشتر ما » فإنه لا يقتضي التکرار c‏ وعدم افتضاء ء التكرار Ut‏ 
أن یکون مع تحقق الوجب للتکرار أو لا مع تحققه . 
Ul‏ الأول» أي مع تحقق الوجب للتکرار فانه غير جائز » لان انتفاء 
لتکرار مع وجود موجبه ما أن يكون لعارض أو لا معارض « لا جائز أن 
یکون لمارض ما فيه من تعطیل الدليل عن calle]‏ وعو حلاف الأصل؛ 
ولا جائز أن یکون انتفاء التکرار Y‏ لمعارض ؛ لما فيه من خالفة الدلیل من 
کی م لك eg aia‏ اي لول dall ANE,‏ بط او 
صفة ‏ أو إضافة للوقت لا يقتضي التکرار'''. 
ثالثا : أدلة القائلین بأن الأمر لا یقتضی التکرار بصيغته؛ 
وإنما يقتضيه عن طريق القياس: 
qal‏ عل آنه لا شی UI‏ بصیفتهپمکن ele‏ من انال 
الثالث لمن استدلو على أن الأمر لا يفيد التكرار ء Gl,‏ الدليل على أنه-أي 
الأمر lal‏ بالشرط أو الصفة-يقتضي التكرار عن طريق القياس» فلان 


() الاحکام ۱۱۲/۱ . 


۱ 





ترتیب الحكم على الصفة أو الشرط ینید Cle‏ الصفة أو الشرط لذلك 
Te‏ لا تقر فی مباحث العلة في القیاس » فیتکرر ا حکم بتکرر ذلك » 
لان العلول يتكرّر بتکزر علته(۲۱. 

لكن هذا الطرح الذي أورده هذا المذهب إنها يستقيم على مذهب من 
زی اخلاف بت Jena‏ إلى ما إن كان الد یبا "Qd‏ 
ودون التزام بتحرير محل النزاع الذي اخرج ره الامدی(ت۱۳۱م) القيود 
الفيدة للعلية من موضع النزاع » لاتفاق ا جمیع على إفادتها للتكرار كلا 
تكرّر Lill‏ وهو الأقرب للصواب . 


. ۳/۲ نهاية السول‎ CY) 


TTT 





الطلب الثالث 
دلالة الآأمر علی زمن المأمور ds‏ 


وهى المسألة UO XM‏ بدلالة الأمر على الفور أو التراخي . 


الفرع الأول 
عرض الأقوال والمذاهب 


إذا لم توجد قرينة يفهم منها أن الطلوب بالأمر مراد | إحداثه على الفور 
أو على التراخي ء فان العلماء اختلفوا cad‏ أيضاًء وكانت لهم طائفة من 
الآراء عثل مذاهب أصحابها . 

ونذكر فیا Gb‏ أهم هذه الآراء أو المذاهب . 

الذھب الأول: إِنَّ الطلوب بالأمر يلزم إحداثه على الفور» أي إنه 
يجب التعجيل با لا تیان به . 

وذهب إليه كل من قال إن الأمر یقتضی التکرار لأنه ليس بالإمكان 
تحقيق هذا التكرار من دون الفورية والتعجيل بفعل المأمور به . 

وهو ظاهر مذهب ALLL‏ ومذهب PLUI‏ » وبعض الحنفية › 


. إرشاد الفحول ص۹۹‎ )١( 

« نزهة ا خاطر العاطر ۰۸۵/۲ والقواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام ص۱۷۹‎ (Y) 
۷۷/۲ رای او‎ MT gn ری‎ 

)1( شرح تنقیح الفصول ص۱۲۸ و ۱۲۹ . 


۳۳۳ 





ومنهم الک ر Mores), o‏ » وبعض الشافىة' . 

الذهب الثاني : إن المطلوب بالامرا oU‏ بمقتضاه على الترا خي 

وهو الصحیح من مذهب النفیة(٣ء Ob oy hy‏ الراد منه أنه يجب 
مطلقاً عن الوقت » وأن خیار التعیین إلى الکلف c‏ ولو مات قبل الاداء يأثم 
بتر CS‏ 

وسب هذا A r TIN‏ ال ال مام الشافعی(ت)۰ (ats‏ ر Ag‏ الله « 
ومعظم أصحابه « ولل أي على (ar: To) SLA‏ واننه | iom eg‏ 3 
وال ul‏ ا حسین البصر ی(ت4۳۱«) B‏ وأرداوا من ذلك جوأ ز التأخير عن ول 
الوقت » والبادر تمتثل كالمؤخر. 

وهو اختیار طائفة من العلاء*۲۶. 

ig he | s eU ln py‏ الا 34d de‏ لا بعل 

وھذا القول علا التفسه jede c‏ بعض العلماء خر b‏ لادجماع ۲۲ . 

الذهب الثالث: القول بالتوقف . 

وفی تفسیر التوقف آقوال متعددة» وقد اکتفی ابن السبکی(ت۷۷۱ في 


۰۱۱4/۱ وکشف الأسرار شرح الصنف على النار‎ ۲٠٤/١ کشف الاسرا ر للبخاري‎ CY) 
رای یسیو وی‎ aeo 1r رش‎ 

۰۰ قواطع الأدلة ۱۲۷/۱ ء وارشاد الفحول ص‎ CY) 

Dhil كنف لا شع الصف مار‎ m 

)0( قواطع SY‏ ڈو یرہ وال حکام ۱9/۹ 0 w- TN‏ ۳ والفائق 
۷۲ء « VA‏ . 

Ac f Y والفائق‎ ۰ qo /v الوصول‎ ale OC 


YYt 





الإہہاج بتصویرہ بأنه متوقف فيه » G]‏ لعدم العلم بمدلوله » أو لأنه مشترك 
بینھما ء أي بین الفور والتراخي 

وفصل الصفي فندي رهم ي دکر المتوقفين « فسمی من توقفوا 
لعدم العلم لول ana gol e‏ توقف اللاأذرية: وجعلهم غلاة 
ومقتصدین e‏ فالغلاة من توقفوا في البادر والخر في أنه AGT ee.‏ 
والقتصدون من قطعوا بامتثال البادر؛ وتوقفوا في المؤخر في أنه Je‏ 
او لا هو لاله القسهوا إل عدة فرقاء فى مسألة تأئیم الوخر(). 

المذهب الرابع: إِنَّ الأمر الطلق الذي لم ترافقه قرينة دالّة de‏ فور أو 
راخ يكون للطلق الطلب ؛ أي لا یکو فعله واجباً على الفور» ولا عل 
els‏ > قال الامدی(ت۱۳۱ه): «والمختار أنه مهما فعل » كان مقدماً أو 
مۇخراً » کان See‏ للأمرء ولا إثم عليه بالتأخير «Dc‏ وقال فخر الدين 
oves 5L JI‏ في الحصول: انه احق(*۲) واختاره أيضاً ابن ا حاجب 
Prey‏ والقاضی البیضاوي(ت:) في النهاج AY‏ 


رف ات کل مذهب ما ذکر بطائفة من cab‏ نکتفي بذکر ul‏ 
فیما يأتي : 


(۱) الإبهاج ۰۹/۲ ء وقواطع الأدلّة ۰۱۳۰/۱ 
(Y)‏ نباية الوصول ۰۹۵1/۳ ۹۵۵ . 

. ۱۱۵/۲ الاحکام‎ CY) 

. ۲ ۷/۱ الحصول‎ CE) 

)0( ختصر النتهی بشرح العضد ۸۳/۲ . 

. 11/۲ منهاج الوصول بشرح نہایة السول‎ CO 


۳۳۵ 





أدلة الأقوال أو الذاهب 


أولا: أدلة القائلين GL‏ الأمر على الفور: 

trav BA E S a ۱-قوله تعالى لإبلیس:‎ 

ووجه الدلالة منه أنه تعالى ذم إبليس على ترك السجود في ا ال » ما 
يدل على أنه كان واجباً عليه في MIL‏ إذ لو لم يكن كذلك لكان لابلیس 
أن يقول: إنك ما أوجبته cde‏ في MJH‏ 

ورد الصفی اهٰندي ت٠۷۰‏ هذا الاستدلال بأن الأمر في هذه الآية كان 
مقروناً با يدل على أنه للفور » بدليل قوله تعالى: $ دا سوه 52365 فی ین 
ُو Sauer A D‏ 4 اص ۷۲ء فانه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط 
التسوية والنفخ › والجزاء يحصل عقب ob si‏ فالفورية المستفادة في 
ال الستدل یف استفیدت مو هذه الق D,‏ 

وآبدی di Peel cpl‏ على اعتراد ض الصفي اطندی(ت2۷۱۰) على 
کر Ane‏ ییوس أن الحزاء يحصل عقب الشرط › 
وإذا تيل آن حصول اخزاء عقب الشرط استفید من celal‏ فان النحاة 
نصوا على آنها في هذا الوضع لا تفید OLA‏ 


› 40/۲ ومنهاج الوصول بشرح نہایة السول‎ e ال حکام ۱۱۱/۲ ۰ والحصول۲۹/۱‎ CY) 
.۸۲/۲ ونہایة الو صول ۹۵۸/۳ والفائق‎ 

. ۲۹/۱ الحصول‎ (Y) 

. 1۱/۲ الوصول ۹۱۰/۳ ۰ والاهاج‎ ale CY) 

(4) الا ہاج ۱۱/۲ . 


TTA 


Jue‏ السقي استحق الم 

وأجيب عن ذلك OL‏ التعجیل والفورية مستفادة من القرینة العرفية ؛ 
وهي آن المید يعلم أن اليد لا سمي الك إل ومر عدا لل کرو 
وهذا هو EVI‏ وغذا فانه لا یستحق الذم JS d‏ آمر ON)‏ 

۳- قوله تعالى GR d:‏ ای of HAR‏ ریم € (ل عمران ۰۲۱۲۳ يدل 
على أن الأمر للفور ء لأنه آمر بالسارعة وهي التعجیل بالمأمور به والامر 
للوجوب. فالسارعة واجبة» ولا معنی للقول IL‏ الأمر يقتضى الفور الا 
LODS L5‏ 


oe ÀA سے‎ um 


وف معنی هذه LYI‏ قو له تعالى [om AES GE:‏ 

وأجیب عن الاستدلال بالآية المذكورة Ob‏ الفورية لم تستفد من الامر 
نفسه » بل من قوله تعال :$ وسارعوا 4 « أي إن لفظ السارعة di»‏ على 
الفورية » لامطلق الامر . 

وقد yd fay‏ غل Ls‏ الراب a‏ منها: | دلالة الأمر Je‏ 
وجوب السارعة إلى آسباب الغفرة ثبتت بطریق الاقتضاء » فلا یلزم منه 
رسرب السارعة في کل آمر: Lily‏ سی Ode Gilly‏ 

-٤‏ إِنَّ الأمر لو م يكن للفور لكان التأخير جائز وجوازه Uf‏ مع 
بدل » أو لا مع بدل » والائنان باطلان . 


J geod 09)‏ ۱ والاحکام ۲ وفيه جواب مفصل يحسن الاطلاع عليه ؛ 
والمعتمد ۱۳۱/۱ Male ge‏ صول ٩۲۰/۳‏ ۰ وقواطع الأدلة ٠٤١/١‏ . 

. 1۲/۲ التمهید ۰۲۳۲/۱ والحصول ۲6۹/۱ والإبہاج‎ CY) 

. ۱۲/۲ eet (On) 


۳۳۷ 





نا بطلان الأول » فبسبب أن البدل هو مایقوم مقام البدل من 
co ge y‏ فإذا أتي به وجب سقوط التکلیف عمّن کلف به » وهذا باطل 
بالا aus‏ . 

Ul,‏ بطلان الثاني c‏ وهو أن یکون بلا بدل » فبسبب أن یترتب عليه منم 
کون المأمور به واجباً؛ OY‏ الفهوم من قولنا: ليس بواجب» أنه مما يجوز 
تركه من غير بدل''. 

Of -‏ القول OL‏ الأمر للفور فيه احتیاط ‏ إذ به یتحقق ا خروج عن 

عهدة التکلیف ‏ والخروج عن عهدة التكليف واجبة » بیان ذلك أننا أجمعنا 
على أن المبادر خارج عن عهدة التكليف واختلفنا في المؤخر: هل هو خارج 
عن عهدة التکلیف أو لاء فالاحتیاط يقتضي إيقاع الفعل عقب الأمرء 
لیحصل الخروج عن عهدة التکلیف یقینا!؟'. 

Gel,‏ عن هذا الدلیل بطائفة من الاجابات» لم یرتضها الصفي 
امندی(ت۷۱۰«» ورأى أن الأول الجواب عن ذلك بالعارضة بالضرر 
الناشئ من الإيجاب على الفور فان الأدلة النافية للضرر وا حرج نافية 
Q4]‏ 
شانیا: أدلة القائلین ob‏ الأمر للتراخی: 

واستدل القائلون Wat‏ للتراخي وشن DN‏ 

وقبل ذکرها ننبه اضافة إلى ما ذکرناه عند تقریر الذاهب أن هذا 


. 1۳ والاهاج 1۲/۲ و‎ ۲٤۹/۱ الحصول‎ )١( 

. ۹۱۲/۳ Jo JE RU yc ۲ الحصول ۰۲۵۱/۱ وال حکام‎ )۲( 

asl و ۰۹۱6 ونشیر هنا إلى أن الرازي في الحصول ذکر تسعة‎ ٩۱۳/۳ نهاية الوصول‎ (Y) 
لمن قال الآمر‎ dol الصفي افندي آورد في کتابه الذکور في هذا امامش عشرة‎ ol 
. فراجعها لزيادة الاطلاع‎ e للفور » وناقشها‎ 


۳۳۸ 





الذهب ذکر ابن tated flea!‏ في کتابه( قواطع CUNT‏ آنه الااصیح(۱) 
pols‏ السر ater gt‏ أنه الذي يصح من مذهب الحنفية » وم تذکر آکثر 
آمهات الصادر الأصولية oJ SU‏ ولکن ورد في کتب الحنفية ما يميد 
ذلك » كما أن الصفي oves gtd‏ آورد دلیلا آخر غير ذلك » وفيا Qu‏ 
oL,‏ دلك : 

١‏ - قال السر tots get‏ «وحجٍتنا نی ذلك : أن قول القائل لعبده: 
افعل کذا الساعة» یوجب الاثار على الفورء وهذا أمر مقيّدء وقوله: 
(افعل) مطلق » وبين ا مطلق والمقيّد مغايرة على سبیل المنافاة » فلا يجوز أن 
يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيّد ء في يثبت التقييد به» لأن في ذلك 
الك dau‏ الاطلاقء culis‏ القت من غير pg OM Ns‏ 
النسفى«ت٠٠«د)‏ فى النار عن ذلك » بقوله: «لنا: انه یعود على موضوعه 
بالنقض حينئز  »‏ أي أنه یتساوی الطلق والمقيّد نی الحكم » وهو باطل. 

1 ۲۰2۰ الصفي (eT Sus (Yo) eA‏ للقائلینِ بالتراخی » لکنه d‏ 
یرتضه » وقال: انه - أي الأمر- لیس للفور لضعف Daf‏ القائلين به » ol,‏ 
تأخبره عن آخر الوقت غير جائز » فدل ذلك على أن المأمور به ؤاچب في آخر . 
الوة قت ورد هذا الدلیل بأنه خالف للإجماع فلا یکون Ne yama‏ 
ثالثا: آدله القائلين بالوقف: 

UT,‏ القائلون ÉL‏ لا ندري فقد احتجوا بدليلين ؛ هما: 


. تحقيق د .علي الحكمي‎ ۱۳۷/۱ ÉY قواطع‎ )١( 
: ۲۱/۱ أصول الب سی‎ )۲( 

(۳) المتان بشرح کشف الاسرار ۱۱6/۱ . 

. ۹۱۸/۳ صول‎ SOL: CE) 
۰۹1۹۰۹۸/۳ الصدر السابق‎ (0) 


۳۳۹ 


۱- أن معرفة دلالة ANI‏ على الفور او التراخی t‏ او القدر 5j RAL‏ 
بينه| » | أن يكون طريق إثباته العقل أو النقل ؛ GT‏ العقل فلا مدخل له في 
دلالات اللغة» UT,‏ النقل فهو | متواتر أو آحاد والآحاد لا يفيد فی 
موضوعنا الذي لا تثبت به قواعد الأصول إلا بالقطع » والمتواتر غير 
متحقق c‏ وقد عرف جواب ذلك من الجواب في JU‏ التكرار » والجواب 
جو جو 

۲- إن الأمر الطلق يحتمل أن یراد به فعل المأمور به على الفور. 
وحتمل أن يراد به فعله على التراخی؛ ولا يوجد ما يدل على أحدهماء 
فصار كالمجمل بالنسبة إلى محتملاته » فيجب التوقف حتی يقوم الدليل على 
إرادة أحد محتملاته . 

وأجيب عن ذلك بمنع الإجمال في المدلول الذي هو إیقاع المأمور به ؛ 
والاحتالات d 855 All‏ اللازم غير مضه d ۳3 C‏ المكان وأحوال 
الفاعل(۰۲. 
رابعا: 

UL‏ القائلون بأنه لمطلق الطلب » وأنه لا يدل على فور ؛ أو تراخ ؛ ما م 
تصحبه قرينة » فقد احتجُوا b‏ مدلول الأمر حقيقة في طلب الفعل ليس 
غير » فمھم| آتی المأمور بالفعل ؛ في أي وقتٍ کان ؛ سواء کات lin‏ أو 
ed‏ ستاو الا ای ما طلب د کون معا 
إثم عليه بالتأخير » لکونه أتى با yl‏ به علی الوجه الذی أمر ay‏ 

وسدو أن هذا هو الراجح من cel E‏ وهو المختار للمحتقین من 
العلاء c‏ لمعقولية دليلهم » وموافقته لظاهر ما تقتضيه النصوص . 


. ۹۱۹/۳ نہایة الوصول‎ CY) 


TE? 


الفرع الثالث 


US‏ الترتبة على الا ختلاف 2 مقتضی الأمر من حیث الزمن 


تزرب عل اخلاف gall‏ في مقتفى الأمر من حي الزمن (Sl‏ 
فقهية متعددة » نذكر منها ما GL‏ : 

lol وغکن من‎ «d ado الز کاة ) يخال‎ whe من ملك‎ - ١ 
ost إخراج الزكاة فورا علد‎ (ga فان مذهب القائل بالفور‎ «lS JI 
من اخراجهاء بعد استیفاء شر وطها» ويستحق ق المؤخر للامتغال‎ Sey 
. الدفع فهو ضامن للمال ان لف‎ fol العقاب « وال‎ 

P dj eu, pesada dal‏ اخراج الزكاة» ولا 
بتأخير آداء الزكاة وصدقة الفطر والعش OO‏ 

۲-قضاء صوم من أفطر في رمضان بعذر» کسفر أو مرض ؛ آو 
حیضص »> ale‏ على رأي من قال بالفور یلزمه البادرة بالقضاء ؛ حتی أنه لو 
m‏ مع S‏ مله » ال آن حاء NIU p Olas,‏ یائم وجب عليه 
القضاء c‏ ومع القضاء کفارة للتأخير » وعلی هذا لا يصح صوم النافلة حتی 
تؤدّى الفريضة ‏ وهذا OY‏ القضاء مأمور به في قوله تعال :فيد من یا 
QA‏ [البقرة ۰۲۱۸۰ والأمر یقتضی الفور . 


)١(‏ الأمروالنهي عند علا ءالعربية والأصوليين ص ۰۱۵۸ وتوجد تفاصیل في مذهب 
أحمد . انظر : القواعد لابن اللحام ص VEN‏ 

(Y)‏ آصول الشاشی ص۱۳۱ وأصول السرخسي ۱ وهذا ely‏ على أن الامر 
للتراخي » كا هو الشهور من مذهب الحنفية . 


۳:۱ 





وذهب جهور ا حنفیة إلى أن القضاء على التراخي » بناءً على eco‏ في 
مقتضی c AMI‏ ويترتّب على ذلك أن له أن یصوم ما شاء من النوافل قبل 
القضاء('' . 

۳-إذا قال شخص لآخر: بع هذه السلعت » فقبضها الشخص » وأخر 
بیعها مع القدرة LIUM? eade‏ القور شع 
قیمتھا لتقصيره e‏ وإِنْ کان بخلاف ذلك ob‏ قلنا إن الأمر للتراخي أو إن 
الامر لمجرّد الطلب ‏ فلا ضان Male‏ 

t‏ -ٍذا تحققت شروط فريضة ا حج ؛ c‏ فهل یلزم من تحققت معه هذه 
الشروط أداء فريضة الحج على الفور » أو على التراخي ؟ ٠‏ اختلف العلاء 
في ذلك » فذهب الحنابلة إلى أن gh‏ على الفورء ee‏ اه تعال : 
)5 عل الَا جح oi‏ من AN LET‏ ملا d E‏ عمران civ‏ وقوله تعالى : 
de‏ وج سره البقرة ۰۲۱۰ والامر على Ml‏ ; 

٠‏ وذهب الشافعية إلى أن فرض ا لحج على الترا- خي » واستدلوا على ذلك 
OL‏ احج فرض في السنة السادسة» والرسول و ۸ N ee‏ في السنة 
العاشرة » وکان معه من صحابه من لا عذر لهم في التآخیر » فلو كان الحح 
على الفور لم بجز Ost‏ 

ولکن یلاحظ أن هذا القول لم يبن على دلالة الامر وانا أخذ من 
القرائن » والاستدلال العقل والتاريخى ؛ وطذا نجد أن الحنفية الذین یرون 
أن مقتضى الأمر التراخي یقولون بوجوب gH‏ على j ll‏ 09 


. آثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص۳۲۸‎ )١( 

Wao الا صول‎ de tar قري‎ d ee COO 

اى عا العرية وال صولی ۱۵۷ عن حاشیة الرمل على المنهاج ۲۲۹/۳ . 
(o)‏ الهداية شرح بداية البتدي ۹۱/۱ . 


TEI 


الطلب الرایع 
To WE‏ الامر بعد ۱ C Bod‏ 


الفرع الاول: عرض الأقوال والمذاهب: 

اختلف جھور العلماء القائلين Ob‏ صيغة الأمر المطلق للوجوب ؛ فی| 
إذا وردت بعد الحظر ‏ على أقوال متعلدة » منها: 

-١‏ نها للاباحة» وهو قول AS‏ وهو الذي نص عليه الإمام 
الشافعی(ت؛ ' Mexr‏ ورجحه ابن Maree!‏ . 

1- إنها cose‏ ولا آثر لتقذم النهي Due‏ وهو رأي 
المع cO)‏ واختبار فخر الدین (Var res jl II‏ والبيضاوي 
النهاج"۲۲ وبذلك jsi‏ القاضي t (aoc), uo yl‏ وأبو إسحا 


G: جا‎ 


(٭) ذکر لا سنوي(ت۷۷۲«) في التمهيد أنه يحتاج إلى الجمع بين هذه القاعدة » وبين قولهم: ما 
كان تمنوعا منه » لو لم يجب . فإذا جاز وجب( ص ۲۷۱ (YYY:‏ وذکرھا فی الکتاب 
المذكور في أفعال النبي BB‏ فقال: ما كان من الأفعال co e‏ لم يكن واجبا فإذا فعله 
الرسول SUE‏ فإنا نستدل بفعله على وجوبه » وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف : 
ob‏ الزيادة في الصلاة ths‏ في غير اخسوف؛ فمشروعية جوازهما دليل de‏ 
و جوسا(التمهید ص1:79 ) . 

. 11/7 الإحكام ۰۱۷۸/۲ وشرح مختصر المنتهى للعضد‎ CY) 

. نهاية السول ۰۳۵/۲ والتمهيد نی تخريج الفروع على الأصول ص۲۷۱‎ CY) 

. ۲۷ والتمهيد للاسنوي ص۱‎ ٩۱/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد‎ (Y) 

. الا حکام ۱۷۸/۲ ۰ وشرح مختصر المنتهى للعضد في الموضع السابق‎ CE) 

(5)المصدران السابقان . 

. والتمهید للاسنوي ص۲۷۱‎ ۳٣/٢ السول‎ ley ۰۲۳۱/۱ الحصول‎ CU 

. السول ۳/۲ وانظر : التمهید للاسنوي ص۲۷۱‎ ble منهاج الوصول بشرح‎ C 


۳:۳ 


الشرا Gt)‏ وابن السمعانی(ت۸۹«) ؛ وصدر الشريعة من OLI‏ 

۳- التوقف » وهو منهج إمام ا حرمین(ت۷۸:ی(۲'. 

Ue] - ٤‏ إن كانت معلقة بزوال tle‏ عزوض النهي » فمقتضاها هو ما 
كانت تقتضيه قبل النهي e‏ قال العضد(ت٢ہ۷):‏ وهو غير بعید!۳. 
الفرع الثانى: أدلة الأقوال والمذاهب: 

وف Gl‏ نذکر oda at af‏ الذاهب أز SUSY!‏ وما آورد عليها: 
والراجح منها في الساألة» مع تنبيهنا إلى أن المسألة مفروضة في الأمر 
المطلق الذي لم تتصل به قرينة تحدد المراد منه . 
اولا: أدلة القائلين بالإباحة: 

استدل القائلون ob‏ الأمر بعد احظر للاباحة بعدد من الأدلة ء نذكر 
بعضها فی يأتي : 

١-إن‏ الغالب من استعمال الأمر بعد الحظر في عرف الشارع: 
للوباحة e‏ ويظهر ذلك من استقراء وَتَتَبَع هذه الأوامر ء وهذا ما يظهر من 
عرف اللغةء OY Lal‏ الإباحة هي السابقة إلى الفهم c‏ والسبق والتبادر 
علاقة الحقيقة » ومن أمثلة ذلك : 

أ-قوله تعالى de‏ وَإِدَا cor sung BE AC‏ فالأمر في الآية جاء 
بالطلب من المتحللين من الإحرام بالاصطیاد » بعد أن كان محظوراً عليهم 
بقوله duo‏ ع تل Zi aca‏ خُر 4 oun‏ ۱) والاصطياد مباح ولیس 


بوا جب: 





. ۵۸/۳ phi شرح الکو کب‎ )١( 
. ۳۵/۲ الاحکام ۱۷۸/۲ » وشرح مختصر النتهی للعضد ۹۱/۲ ء وناية السول‎ )( 
. ۱۷۸/۲ شرح مختصر النتهی للمضد ۹۱/۲ ء وانظر في ذلك: الاحکام‎ )( 


Bex: 





ب- قوله تعالى : Sp‏ الصاو s‏ ران AM‏ واننواین AU‏ € 
اجمعۃ co‏ آباحت OLY‏ الانتشار في الأرض c‏ والابتغاء من فضل الله c‏ بعد 
ما حرّم ذلك بقوله —- 4 الو pe Fgh ales‏ 


. [الجمعة4]‎ GS A Sas ١ SMS وکام‎ Heck 

ج- قوله تعالی -في إتيان ded‏ رد نس تین ی 
Anat 546‏ من “nt Sah Oo‏ 46 [البقرة «riv‏ فأباح ذلك » بعد أن حظره 
وحرمه » بقوله: » oanig NIAE AA aaile i Jes;‏ 
ولا روه حى طهر TUI‏ 

د- قوله SEE‏ «کنت نہیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها cO‏ ادل 
آمره 388 : Vin‏ فزوروها » على الإباحة » بعد إذ هی عنها OU‏ 

ه- قوله (ORE‏ : «کنت Kap‏ عن ادخار وم الأضاحي 
فاد خر وا »20 » دل ds‏ عل ابا اآخار وم الأضاحي « بعد ]3 كان 
قد OG‏ 


)1( رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه » قال: قال رسول الله اة : 
(نهیتکم عن زيارة القبور » فزوروها» صحيح مسلم بشرح النووي ٤٦/٤‏ » كما رواه 
الحاكم عن أنس » وأخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود؛ وهو حديث صحيح . الجامع 
السقر ۹۷/۲ . 

VY الاحکام ۱۷۸/۲ ۰ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر‎ CY) 

(۳) أخرجه البخاري فی صحيحه في کتاب الأضاحی » باب ما يؤكل من وم الاضاحي؛ 
وأخرجه مسلم في کتاب الاضاحي » باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ؛ 
Gy‏ کتاب الجنائز c‏ باب استثذان RE‏ کہا آخرجه عدد آخر من العلماء وبألفاظ 
متعددة . انظر : صحیح البخاري بشرح فتح الباري» وصحیح مسلم بشرح النووي 
6 و ۱۳۰/۱۷ ۰ وا جامع الصغیر ٩۷/۲‏ . 

. ۱۷۸/۲ ء والإحكام‎ ۷٦/٢ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر‎ )٤( 


Yio 


sites‏ آو ولده 20 ثم قال له: افعل ذلك الشىء » تبادر إلى الفهم 

م فلك ello «iugi‏ دلیل cial‏ کیا ذکرنا ge ells‏ خرف الشارع 

وعرف NS Scis‏ بعد الحظر سایق فيه »وهو Mal‏ ,1 
وقد اعترض على هذه الأدلّة بعدم التسلیم بکون ذلك عرف الشرعء 

أو اللغة ء أو الاستع‌ال » وأنه التبادر . 
oU,‏ دلك : 

-١‏ إِنَّ لایات وما قیل فيها نا das‏ على عرف الشارع واستعباله: > فلا 
نسلم دلالتها على ما ذكر» أي الإباحة مطلقاً» بل نبا لو دلت EB‏ 
تدل على ما ذهب إليه القائلون بالتفصيل › » فضلاً عن أن الاستع‌ال 
دليل ضعيف » يجوز تركه في مقابلة ما ذكر . 

اك إن لات املكو tal‏ رس آغری سک عل غير T‏ 
نحو قوله ^ie isi 3 duo‏ 5 21 تدلُو «tex 46 GSI‏ فان 
الأمر في الآية يفيد الوجوب. إذ الجهاد فرض كفاية » وقد جاء هذا 
الأمر بعد النهي عن قتاههم . 

۳- وقوله 8 «(كنت نہیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها »۰۲۳۱ الأمر 
فيه للندب » وليس للحباحة » وبذلك MALE‏ من قال |« حقيقة في 
الندب » والاصل في الاستعمال Maaah‏ 


. ۹۱۹/۳ نہایة الوصول‎ CY) 
. سبق مره‎ )٢( 
. ۹۲۰۰۹۱۹/۳ الوصول‎ le )۳( 


Yer 





ثانيا Adsl‏ التائلين بالوجوب: 

واستدلٌ القائلون OL‏ مقتضى الأمر بعد الحظر للوجوب » بطائفة من 
الأدلة c‏ منها: 

۱- ان الامر المجرّد عن القرائن؛ كا سبق تقریره عند ال جمھورء 
للوجوب. وهذه السألة de Fate‏ عن ذلكء وكرت الأمر جاء بعد التحریم 
أو احظر لا یعارض ذلك » فالوجوب والاباحة منافیان للتحریم ومع ذلك 
لا يمتنع الانتقال من التحریم إلى الاباحة فإذا کان الأمر کذلك ‏ فلا 
يمتنع الانتقال من التحریم إلى الوجوب "۱ 

وأجیب عن هذا الدلیل  Ob‏ دلالة الأمر عل الوجوب مشروطة بعدم 
القرينة الصارفة عنه » وکون الأمر واردا بعد الحظر من القرائن الصارفة 

eo gr ll عن‎ 

O) -‏ صيغة الأمر المسبوق بالحظر صيغة مجردة عن القرينة » فأشبهت 
الأمر الذي لم يتقدمه حظر”” . 

ويشبه أن يكون هذا LL‏ في اللغة ء GLY‏ السبوق بالحظر عند عدم 
القرينة » ہما لم يسبق بحظر . 

والقياس في اللغة تمنوع عند جمهور الأصوليين. 

ثم إن القول بأن صيغة الأمر المسبوق بالحظر صيغة مجردة عن عن القرينة 
فيه نظر ۰ لما جاء في Coll‏ عن الدليل السابق في أن ورود الأمر بعد الحظر 
قرينة صارفة عن الوجوب . 


To. ۷۲ منهاج الوصول بشرح نهاية السول‎ CO 
۰۷۷/۲ روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر‎ (Y) 
| . ۷۵/۲ SU JI الصدر‎ (Y) 


۳:۷ 





۳- ان صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظرء وقد ينسخ بإیجاب ؛ وقد 
ينسخ بإباحة » فإذا احتمل الأمرين بقي الامر على مقتضاه في الوجوب!۱) . 

وأجيب عن هذا الدلیل بعدم التسليم Ob‏ النسخ إنما يكون إلى الإباحة 
والوجوب بل یکون نسخاً إلى الإباحة أولا e‏ والوجوب إباحة وؤيادة؛ 
والزائد أتى بعد النسخ » فلا يلزم منه ولا يستدل به عليه" . 

o] -٤‏ النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له قبل الأمرء وهو 
التحريم ء فكذلك الأمر بعد OP BLI‏ ؛ آی يكون مقتضياً ما كان مقغضياً له 
قبل الحظر » وهو الوجوب ؛ ومفاد هذا الدليل قياس الأمر على النهي . 

وأجيب عن ذلك بأمرين : 

أولهما: عدم التسليم OL‏ النهى بعد الأمر يقتضى ماکان مقتضياً له قبل 
الأمرء وهو التحريم » بل هو مقتض لإباحة الترك . 

وقاليهياة إن te‏ قياس أل Tall‏ و ره باطل قد عھور الاصولیین:؛ 
كما أن النهي IST‏ من الامر فلا يصح القياس عليه . 
ثالثا: دلیل القائلين بالتوقف: 

Jaw‏ القائلون بالتوقف ob‏ الأمر بعد الحظر يحتمل الوجوب» 
ويحتمل الإباحة- وليس کیا ظهرق ge all dot‏ التقدّمین» والامثلة الى 
ذكروها- ونسبة الأمر إلى كل منھما واحدة ومتساوية » فليس أحدهما dol‏ 

من الآخرء ولا يؤخر أحدهما أو يقدّم على غيره الا بدلیل» والأصل 


0 0.7 


(١)المصدر‏ السابق . 

. ۷۷/۲ الصدر السابق‎ CY) 

. ۷۵/۳۲ الصدر السابق‎ CY) 

. 1۰/۳ حکام ۱۷۸/۲ ۰ وشرح الک وکب النیر‎ ICE) 


TEA 


رابعا: أدلة القائلین بالتفصیل: 

واستدلٌ القائلون بالتفصيل : أي بعودة حکم الامر الى ما كان عليه قبل 
«OL‏ وهو ما عير عنه بعضهم بقوله: إذا ols‏ معلقا بزوال علة 
عروض النهى كان كا قبل cell‏ 

ودلیل هولاء إن استقراه التضوض الشرفية» وتأملها A4‏ أنه لا 
یصح اطلاق القول» لا بوجوب» ولا LL‏ فهناك من التصوص 
الشرعية ما كان الأمر فيها بعد الحظر للوجوب» ومنها ما كان الامر فیها 
بعد ا حظر للاباحة » ومنها ما كان غير ذلك . 

وعند تأملها نجد أن ما كان الأمر فیها بعد ا حظر للوجوب : كانت 
واجبة قبل ا حظر » نحو قوله تعا لی :92 SEIS‏ € 
[التوبةه] فهذا الاآمر جاء بعد النهي عن القتال في الاشهر ا cas £s e‏ فلا 
جاء الأمر بالقتال c‏ بعد انتهاء الأشهر الحرم » عاد الامر إلى ما كان عليه قبل 
ذلك » وهو مقاتلة الشر کین . 

والاصطیاد كان مباحاً قبل التحريم » ثم حزم بقوله تعال :99 JE‏ 
الصف 2s‏ حرم g$‏ [المائدة ۱] فالأمر الذي ele‏ بعد ذلك t‏ قوله :$ وا Arany‏ 
ادا © [اماندة ؟] يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم » وهو الإباحة . 

ومثل ذلك الكسب بأنواعه كان مباحاًء ثم منم منه وقت النداء لصلاة 
الجمعة » بقوله SLGZC Soi Che:‏ دی ah A‏ ين بو IE RS‏ 
eios sal $3‏ #6 بست4]) ثم جاء الأمر بعد قضاء الصلاة : 4# Aah‏ 


«۳0/۲ ونہایة السول‎ AAN iàal Nee وسرح‎ t WAJY الأحكاء‎ (Y) 
. والتمهید في تخریح الفروع على الأصول ص۲۷۱‎ 


2۹ 





EHE‏ نتروا en. m‏ فیکون هذا الأمر لاد TE‏ بعودته إلى ما 
كان عليه قبل التحریم . 

ويبدو أن هذا هو الراجح من الارای ويؤيده استقراء النصوص 
الشرعية Yay‏ والنظر في دلالالتها على الأحكام » الذي يفيد أن الأمر بعد 
oy‏ التحريم » ويعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل Vee eel‏ 


(۱) وهو اختیار كثير من حققی العلماء. 


المطلب الخامس 
الأمربعد الاستئذان 


الأمر بعد الاستئذان والاذن حكمه في إفادة الوجوب کالأمر بعد 
(C? Jal‏ وقد استحسن «lis (AVA) ge y jl‏ وقال: انه نافع T‏ 
الاستدلال على وجوب التشهد بقوله BE‏ حینا سألوه: كيف hai‏ 
عليك ؟ قال : «قولوا اللهم صل عل Os‏ 

ولکن بعض العلماء يرى أنه للاباحة ولیس للوجوب ؛ ومن هؤلاء 
القاضى أبو (Caters) be‏ واین عقیل(ت2۰۱۳) cpl t‏ اللحام(ت۲۳()2۸۰۳ 
وحکاه قاضی ا حبل عن أصحابه من الحنابلة » وقال: لا فرق بين الام بعد 
الحظر » وين الامر بعد COL‏ 

والذی يبدو إن الأمر بعد الاستئذان» آقرب في الدلالة على الاباحة من 
دلالة الأمر بعد bt!‏ » واستحسان الزرکٹی vitor‏ لیس في cale‏ 
فا حدیث ين كيفية الصلاة عليه SUE‏ بعد سوال تعلم لا سوال استگذان ¢ 
والوجوب مستفاد من الدلیل الذي آمر بالصلاة على النبي 335 + وهو فوله 
esa 2: dw‏ عل الى یتایب )ڑا ترا 
BULLE‏ (الاحزاب ctos‏ وعرف الاستعال يؤيد ذلك ؛ فمن یطرق الباب 


C YAE/Y والبحر الحیط‎ ۲۳٦/۱ الحصول‎ (1) 

(۲) البحر المحيط في الوضع السابق » والحدیث وراه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» ومالك وأحمد وغيرهم عن أبي حید الساعدي» وأبي سعود 
الأنصاري؛ وابن مسعود cate‏ مرفوعاً. شرح الكوكب النیر ۰۱۳/۳ هامش (A)‏ 

. ۲۳ ٤ص القواعد والفوائد الأصولية‎ (Y) 

. ۱۱/۳ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 


Yo! 





مستأذناً نی الدخول » فیقال له: ادخل » لا یمکن حمل ذلك على الوجوب ء 
ومثل ذلك کثبر فی حياة الناس . 
الأمربماهيّة مخصوصة بعد سوال تعلیم. 
قال ابن اللحام(-۸۰۳م) في کتابه(القواعد والفوائد الأصولية): والامر 
باهيّة خصوصة بعد سوال تعلیم » شبيه فی العنی بالامر بعد الاستتذان(۱) 
في الأحكام والعنی » om y‏ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب 
الصلاة على النبي GRE‏ التشهد الأخير ء بها ثبت عن النبي REE‏ أنه قيل 
له : یا رسول الله قد Ale‏ كيف نسلم عليك » فکیف نصلي عليك ۰ فقال : 
۱ قولوا : الم صل عل عمد وعل آل عمد ۲۲ء نعم» انه ثبت الوجوب 
من خارج ؛ ؛ فیکون هذا الأمر للوجوب € لانه بيان لكيفية واجب(۳). 
وهذا فإنه لا يحسن إطلاق الکلام في ذلك » بل إن الأمر یقتضی حكاً 
مناسباً لا سئل عنه » ably‏ أعلم . 


. ۲۳ القواعد والفوائد الأصولية ص4‎ CY) 
. جه‎ F سبق‎ )۲( 
. ۲۳۳ القواعد والفوائد اللأصولية صر‎ CY) 


YoY 


المطلب السادس 
الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده 


تحریر محل النراع: 
اختلف العلماء في ذلك » وقبل ذکر آرائهم في المسألة » واستدلالاتبم 

علیها نبین موضع النزاع lab‏ بينهم . 
إن الذي یو خذ عا حزن الحققوف من العلاء » ما یأق: 

۱- لیس خلاف العلاء فی مفهومی الامر والنهی لتغایر ما باختلاف 
الإضاقة فان Vl‏ شاف إل ای glyco‏ شاف ال Unda‏ 
ولیس خلافهم في اللفظ ء OY‏ صيغة الأمر(افعل) » وصيغة Y gel‏ 
تفعل )۲۳۲ . 
- النزاع بين العلماء نا هو في الشيء Gall‏ إذا أمر به » فهل یکون ذلك 
الأمر be‏ عن col‏ ء المعين الضاد له » أو لا €« أي إذا قال CFE‏ 
فهل هو فى العنی بمثابة أن یقول له : لا تسكن O‏ أي Of‏ النزاع انا 
هو في الاوامر الحزئية المتعينة . 
lids‏ فان بعض العلاء قیدوا ذلك ca‏ قال الامدی(۱۳۱ه): الأمر 
بالشىء عل التعیین لیس غا عن ضده(*۲ و وقال ابن ا حاجب(ت۱/1ه) : 


. ۱۰۲ إرشاد الفحول ص‎ CY) 

(۲) إرشاد الفحول ص ۱۰۲ . 

. ۸۵/۲ ابن ا حاجب‎ pare شرح العضد على‎ CY) 
. ۱۷۰/۲ الاحکام‎ )٤( 


Yor 





إن الأمر بشیء معين لیس bé‏ عن ضده(۲۱. 
وعلى هذا AY‏ أن يكون الأمور به معيّناً» ليكون الأمر بالشيء ee‏ عن 
ضدهء كصيام رمضان Ul c‏ إذا كان مبهماء كخصال الكفارة» فلا 
يكون الأمر بأحدهما Le‏ عن ضده منھا ء فالأمر بإطعام عشرة مساكين 
ليس Le‏ عن الخصلتين الأخريين ؛ ولا عن OUS]‏ 
وما ينبغي التنبيه إليه : 

AMNIS] -‏ لو کان له Le‏ واحد فهو عي Oly cae‏ كان له أضداد pe‏ 
نبي متها Lage‏ مد بعض العليا ٠‏ رخبي عن واد ينها غير من عند 
بعضهم الآخرء فمثال الضد الواحد: الأمر بالایمان» SB‏ نمي عن 
الكفرء ومثال الأضداد: الأمر بالقیامء فان له أضداداً متعدّدة 
كار كوع والسجود والقعود والاضطجاع وغيرهاء فالأمر نمي عنها 
جمیعاً عند بعض العلماء » ونبي عن واحد غير معيّن عند بعضهم الآخر 
كنا MAS Sa‏ 

ب-ذهب بعض العلماء القائلین بالتهي عن الضد إلى التفصیل ‏ فقالوا : | 
الأمر بالشیء بى عن ضده نی آمر الندب ‏ فلا یسلتزم النهي عن ضنه 
لا هي حریم ولا نبي تنزیه(؟. 


. ۸۵/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ CY) 

: البحر الحیط ۰۱۸/۲ وتعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي على الاحکام» انظر‎ CY) 
. الإ حکام ۱۷۰/۲ هامش(۳)‎ 

. ۹۸۸/۳ حکام ۱۷۰/۲ ۰ وناية الوصول‎ YIN) 

۹۰۹/۳ ء وکشف الاسرار للبخاري ۰۳۲۹/۲ ونباية الوصول‎ ۸٥/۲ ختصر النتهی‎ CE) 
۰۳۸۷/۱ وجمع الجوامع‎ 


۳۵ 


الفرع الاول 
عرض آقوال ومذاهب العلماء 


فإذا اتضح ذلك نذکر أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على أقوال » منها: 

القول الأول: OL‏ الأمر بالشیء هو طلب ترك أضداده ؛ أي نہی عنها . 

وهو قول القاضي أب بكر oero‏ فی أوّل PLT‏ كما أنه 
قول UE‏ العلماء الذين قالوا إن موجب الأمر الوجوب» من الحنفية 
والشافعية» وأصحاب (Pew!‏ وا تاہلة۴9ء وأكثر أضحاب 


مالك0). 

القول الثاني : إن الأمر سىء معن لس سا عن pad‏ ولا يقتضيه 
Mie‏ ؛ ی لیس هو صب ولا Ad wha‏ 

وإليه ده إمام ا حرمین(ت۷۸:د)؛!' والغزا لى (Cor oca‏ اختاره این 
i Vianan‏ 


القول الثالث: o]‏ الأمر بالشیء نبي عن ضدّہ بطریق الاستلزام. «JL,‏ 
دهب aaslb‏ من علاء الشافعة c‏ وبعص المعتزلة کالکعیی ( ت۳۱۹ 


. ۹۸۸/۳ الاحکام ۱۷۰/۲ ۰ ونباية الوصول‎ CY) 

۰۳۲۹۰ ۳۲۸/۲ کشف الاسرار للبخاري‎ (Y) 

(۳) شرح الک وکب المنير ۵۱/۳ . 

() شرح تنقیح الفصول ص۱۳۹ ۰ وجم الجوامع ۳۸۷/۱. 

۰۳۸۷/۱ وجمع ا جوامع‎ ٠ ١515 فقرة‎ YoY/Y البرهان‎ )٥( 

. ٦۹/٤ جمم الجوامع في الموضع السابق : وبيان الختصر‎ CU 

. ۸۵/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد‎ CV) 

— هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن حمود البلخي الکعبي ؛ من شیوخ العتزلة» توفي‎ (A) 


۲۵۵ 





والقاضی uly (ation) dle‏ ا حسین البصري ( ت۳۹٤ھ‏ وفخر 
الذي الرازی(ت٦. (al:‏ والامدی(ت۱۳۱ه)(۳. 


القزل الرابع: E‏ الأمر بالشىء ء نبي عن ضدّهء B]‏ قلنا OJ‏ الأمر على 
الفور » فإنه LY‏ من ترك ضده عقب الا مر »كما LY‏ من فعله عقب الامر c‏ 


. إذا قلنا إن الأمر على التراخي » فلا تظهر المسألة‎ Ul; 


و سسب هذا القول ال أي بکر احصاص(ت۳۷۰ه) c‏ وأبي منصور 


rire gay pull‏ » وبعض الشافعیة!؟'. 


سنه ۳۱۹ھ . 

)1( نہایة الوصول ۰۹۸۹/۳ وجمع الجوامع بحاشية PASA gil‏ والبحر المحيط 
۲ 1 . 

. ۳۲۹/۲ کشف الاسرار للبخاري‎ (Y) 
هذه أشهر الأقوال في هذه السألت وقد ذكرت إلى جانب ما أوردناه في المتن أقوال‎ 
Cds عن‎ Ly بالشیء يكون‎ M اح منها قول عبدالقاهر البغدادی(ت24۲4): إن‎ 
MIS إذا لم يكن الواجب‎ Gb بلا بدل ولا تخیر کالصوم‎ Las إذا كان المأمور به‎ 
غير منهي‎ ole كالكفارات واحدة منها واجبة مأمور‎ cela عن‎ Le فلا يكون الأمر‎ 
عن تركهاء لجواز ترکھا إلى غيرها.‎ 
ويبدو أن هذه المسألة خارجة عن موضع النزاع » لأن النزاع انا هو في الأمر بشيء‎ 
. معين‎ 
.۳۲۹/۲ انظر: كشف الأسرار للبخاری‎ 
ومنهاء أي الأقوال نی مسألة الضدّ» ما اختاره المدی(ت۰)«۱۳۱ وهو التفصيل‎ 
لا یطاق وعدمه » فوفق القول بجواز ذلك على‎ lo والتفريق بين القول بجواز التكليف‎ 
عن‎ ee فان الأمر بالفعل لا يكون بعينه‎ c Gams MI الحسن‎ ul مذهب الشيخ‎ 
JU أضداده» ولا مستلزماً للنهي عنهاء بل يجوز أن يؤمر بالفعل وبضده في‎ 
الواحدة.‎ 
Y انظر : الإحكام ۱۷۱/۲ء‎ 

۰۳۲۹/۲ کشف الاسرار للبخاري‎ (Y) 





الفرغ الثاني 
أدلة الأقوال 


dl آهم ما آورد من‎ Gh و ل للك نذکر فیا‎ ۴ daas 
فيها‎ Pg reat علیها‎ 
أدلة القول الأول:‎ 
استدل أصحاب القول الأول الذاهبين إلى أن الأمر بالشیء بعينه نمي‎ 
عن ضده بقوهم:‎ 
ضداً للنهي عن‎ UL لو م يكن الأمر بالشىء عین النهي عن ضدّه ؛ لكان‎ 
سل ۰ شرورة انحصار اي هذه الا‎ seats cake 
: الثلائة ء لکنه لیس واحداً من هذه الأمور الثلاثة‎ 
کونه لیس مثلاً للنهی عن ضده. فلتضاد التاثلات على ما هو‎ UT - 
. مقرر عند المتكلمين‎ 
فلجواز اجتماع‎ ea ليس ضڌا له» أي للنهي عن‎ ass TES 
إل جانب الأمر بةء ولو كان هيدا له لا‎ ols ینهی عن‎ Ob » الأمرين‎ 
. اجتمع به‎ 


CY)‏ الثل : الثلان : مثل سواد وسواد؛ وهما متضادّان» إذا نظر إلى آشخاصهیا فی النوع ؛ 
وغير متضادین إذا نظر إلى نوع أشخاصھ| کاللون مثلا . 
الضدان: الأمران الوجودیان اللذان Les‏ غاية الاختلاف بحیث ee]‏ لا بمکن أن 
يجتمعاء ولكنههما قد يرتفعان. 
والخلافان :ہما كل أمرين بين ذاتیها تباین ؛ الا أنه y‏ يمكن ا جمع ينها في حل واحد ؛ 
كالحمرة وا حموضة؛ فها متباينان في celà‏ ويمكن اجتماعھما في «OU JE Cz‏ 
وكالسواد والحلاوة اللذين يمكن Lee ol‏ في العنب الأسود مع تبایٹھم| في ذاتیهما . 
انظر في ذلك : التعريفات ص OF‏ والتوقيف على مهمات التعاریف ص ۱۵۸۰۹۹ . 


Yov 


Ul, -‏ کونه لیس خلافاً له فلعدم جواز اجتماع آحدهما مع ضد الآخرء 
ومع خلافه» ولو کانا odo‏ لجاز Deae‏ أي اجتماع الامر 
بالشیءء والامر بضده أو الأمر بخلافه . كا یجتمع السواد» وهو 

حلاف ا حلاوۃ مع الحموضة » ومع الرائحة")» وهما خلاف الحلاوة . 

وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القو ل بتغاير الأمر عن الٹھی ؛ فثبت أنه 
عينه . 

ورڈ هذا الدليل بأنه انا يتوجّه عل الذين لا یرون جواز PY‏ 
بالمحالء Ul‏ من يرى جواز الأمر بالمحال فإنه لا يتوجه عليه من ذلك Y]‏ 
الأمران الأول والثالث» UL,‏ الأمر الثاني وهو أن يكون الأمر بالشيء 
خلافاً uel‏ عن cole‏ فإنه gu‏ التسليم به» OY‏ جواز انفكاك أحد 
المخالفين عن الآخر لیس بلازم» فقد يمتنع كما في المتضايفين» وكل 
متلازمین من ا جانبين » ومنه یعرف امتناع اجتماع أحدهما مع ضد الأخر ٠‏ 
أدلة القول الثاني: 

واستدل أصحاب القول لان الذاهبون إل لقی: آي f E‏ الامر 
بالشیء لیس be‏ عن ضده بأدلة متعددة » منها: ۱ 

-١‏ لو كان الأمر بالشىء lye‏ عن ضدّه ؛ أو متضمناً له» لم حصل بدون 
تعمّل cual‏ والکفَ عنه » لأنه مطلوب النهي » ونحن نقطع بالطلب مع 
الذهول عن الضد. 

ورد على هذا الدلیل ob‏ المراد من الضدّء هنا؛ هو Lal‏ العام» لا 
الأضداد الجزئية » أي إن الامر قد یغفل عن الضدّ الجزئي » لکنه لا يغفل 
(۱) أي الأمر بالشیء والأمر بضده e‏ أو الأمر بخلافه . 


. 817/7 صول ۹۹۱/۳ ؛ وشرح ختصر النتهی‎ Sal: (Y) 
. الصدران السابقان‎ (Y) 


عن الضد العام » فمن يأمر غيره بالقیام لا یغفل » عند آمره به عما ينافيه ؛ 
ولکنه قد یغفل عن القعود خاصة ‏ أو الجلوس خاصة وتوضيحاً لتعقله 
ali‏ العام c‏ لا بالفعل نفسه  GV‏ لو كان متلبساً بالفعل نفسه لكان آمره 
تحصیل حاصل"۹) ؛ والعلم بتلبّه بالضد مستلزم لتعقله PALA‏ 

وأجاب أصحاب JJ‏ عن ذلك SL‏ الذهول عن Lall‏ العام 
ضروري » أيضا» نجده من أنفسناء وما ذکر في الاعتراض لا یدفع ذلك ء 
لأن الأمر طلب للفعل في الستقبل » وهو لا ينافي التلبّس في ا حالء ولو 
سلم ما قالوه فان الکف عن الضد واقع یعلم بالشاهدة ولا حاجة في العلم 
به إلى العلم بفعل الضد . 

۲-زن صیفة الگ خلاف مہ آل v‏ فلا کرت إحداغنا مقطية 
oh‏ ی لب 08 رالضنان لا blest‏ 

واعترض على ذلك بأن اقتضاء الأمر التهي ليس من قبل اللفظ 
والصيغة ء وإنم| یقتضی الأمر النهي عن ضده. من حيث العنی » کقوله 
تعال : KY‏ تفل STA‏ & [الإسراء ۳ فان الصيغة Y‏ تقتضی النهي عن 
الضرب من حیث اللفظ » لأنه لیس فيه ذکر الضرب» وتفید تحریم 
الضرب من حيث المعنى c‏ وکذلك افعل ولا تفعل تقتضي الإيجاب 
والتحریم من حيث العنی(۳. 


atai‏ القول الثالث: 
catal‏ القائلون mi oU‏ بالشىء نبي عن ME‏ بطریق الاستلزام 
بأدلة متعددة منها : 


. ۱۰۲ مختصر النتهی بشرح العضد وحاشية التفتازاني ۰۸۵/۲ وإرشاد الفحول ص‎ CY) 


. ۸۵/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد‎ CY) 
۰۳۳۳/۱ الخطاب‎ GY التمهید‎ )۳( 


Yoq 





a -۱‏ قد ثبت أن الأمر بالشیء أمر بها هو من ضروراته » إذا کان 
کتورا n‏ انامور به من ضرورآت فحله : :أذ لا ضور 
فعله بدون ترك ضدّهء فهو من ضروراته» فيكون ترکه» أي ترك هذا 
الت مامیرا day cai‏ هو القصوه د یکونه منهیاً عنه(۲۱» وقالوا إن 5.5 
الضدّ ملازم لفعل المأمور به » کالعلم مع الحياة » فلا یمکن وجود علم من 
دون Lm‏ 

۲- إن السیّد إذا قال لخادمه قم » فقعد استحیّ PU‏ والتوبیخ في نظر 
العقلاء ولو لم يكن الأمر بالقیام مقتضياً النهي عن ضده» لما جاز لومه 
على القعود ۳ 

۳- إن الامر بالشی» لو م یقتض النهي عن ضدہ؛ لجاز ورود الأمر 
بضده» وهو غير جائز GUL‏ ذلك من التناقض MIS]‏ بالشیء (gare‏ 
إیجادہ وفعله » والامر بضده e‏ یقتضی ترك فعله ء وهذا محال لا فيه من الجمع 
بين النقیضین أو الضدّین c‏ وذلك CO asl LZ‏ 

ول أجد كبير عناية بالقول الرابع من حيث مناقشة أدلّته والرد عليهاء 
إذ آکثر الکلام كان عن الا قوال الثلاثة التي قبله . 

GUL‏ یترجَح من هذه الاقوال ؛ » فیما یظهر لنا ء بعد النظر في أدلتها وما 
فيل فيهاء اد الأمر بشیء معیّن یقتضی النهي عن ضده إن كان له ضد 
واحد » وبجمیم أضداده إن كان له آکثر من ضد ؛ من جهة العنی والعقل ؛ 
لا من جهة اللفظ  OM‏ النهی عن الأضداد لازم من لوازم الأمر c‏ الذي لا 


(۱) نہایة الوصول ۳/ ۹۹۲ . 
CY)‏ التمهید ۰۳۳۱/۱ 

. الصدر السابق‎ CY) 

. الصدر السابق‎ (é) 


۳۹۰ 


یمکن الامکال له لا بترك ما Slay‏ ذلك . 

ونظرا لکون دلالة الأمر على النهي عن ضدّه» ودلالة النهی على الأمر 
بضده من الأمور غير التفق علیها c‏ نجد أن الشاطبی ت۷۹۰" رحمه الله ل 
يجعل النهي الستفاد من الأمر ء ولا الأمر الستفاد من النهی طريقاً لعرفة 
مقاصد الشرع . 

بل جعل الطریق إلى ذلك الأمر والنهی الابتدائیین Vent pall‏ 

وقد جوز بعض العلماء أن یکون ترك الضد من باب مقدمة الواجب ء 
أي إن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولٰذا فان بعض العلاء العاصرین رأى أن هذه المسألة ما كان ينبغي 
أن تکون محل نزاع » بل ما كان ینبغی أن يشار إليها فی أصول الفقه". 

fU‏ على ما تقدّم فانه يترتب على من ترك صوم رمضان المأمور به 
بقوله تعالى der‏ فمن سد ینک ار ]٠۸١ uan 4 ALS‏ » عقابان: أحدهما 
على ترك الأمر بالصیام » والثاني على فعل النهي عنه وهو الإفطار الذي هو 
ضد الصوم المأمور Ma‏ 

على أنه ينبغي التفريق بین الأمر المفيد للوجوب والأمر المفيد للندب ء 
فالنهي الذي استلزمه أمر الوجوب للتحریم » والنهي الذي استلزمه أمر 
الندب Cx LS)‏ 


۰۳۹۳/۲ الوافقات‎ (Y) 

pol )(‏ الفقه للشیخ محمد الخضري ص٥٥‏ . 

. ۵۱ القول المبين في الأوامر والنواهي عند الأصوليين للدکتور همدي صبح طه ص‎ CY) 
. الصدر السایق‎ CE) 


الفرع CULL‏ 
أثر اختلاف الأصوليين 
.2 مسألة الضد .2 الأحكام الفقهيه 


ترتب على الخلاف في هذه المسألة اختلافات في بعض الأحكام 
الفقهية » وقد أورد بعضهم طائفة من هذه الأحكام » (S‏ نلاحظ ذلك في 
کتاب تخريج الفروع على الأصول لأبي الناقب الزنجانی(ت:ه:)(۲۱) 
Obs,‏ القواعد والفوائد الأصولية GY‏ ال حسن البعلى العروف بابن 
اللحام(ت٣-۸ه»»‏ وغيرهما من الکتب ذات الصلة بهذا الوضوع . 

ونذکر فا Gh‏ بعض هذه الأحكام الظاهرة في بناء الخلاف فیها على 


القاعدة الذگورة هنا . 
۱- اذا قال لزوجته: إن خالفت آمري فأنت طالق» ولا نية له » ثم 
lal:‏ فخالفته . 


ذکر ابن اللحام ت۳٠۸‏ ثلاثة آوجه في حکم هذه المسألة عند الحنابلة . 

Uses]‏ تطلق c‏ وذلك سب 8b‏ النهى عن الشىء toa) A‏ فإذا 
خالفت ee‏ وفعلت النهي عنه» فإنها 0453 قد ترکت ال أمور بەء 
فخالفت آمره حینئذ . 

الثاني: لا تطلق» لأنه لیس فی صریح ما تلفظ به ما یفید ذلك؛ ]3 إن 
طلاقها Glue‏ على مخالفتها آمره. وهي لم تخالف آمره الصريح »› Oly‏ 
خالفت یه . 


(Y)‏ ص ۲۵۰ وما بعدها. 


TIY 





ویری ابن اللحامت+ہ OL‏ من ذهب إلى ذلك ربا كان لا یری أن 
النهي عن الشيء ء “val‏ بضله . 

الثالث: Ó‏ حالف ]15 کان عارفاً بحقيقة الأمر والنهي لم Nb cese‏ 
حنث » ویری ابن اللحام(-۸۰۳م) أن هذا آقرب إلى الفقه والتحقیق "۰۲۲ ول 
یبن وجه ذلك . 

ویبدو أن هذه المسألة مبنیّة على أن النهي عن الشیء آمر بأحد آضداده» 
وليس من باب أن الأمر بالشیء cue‏ عن ضدّه » وتوضيح ذلك : أنه لو قال 
ھا: Y)‏ تسافري) فهذا النهى عن السفر» وهو آمر بالإقامة وعدم السفرء 
فاذا خالفت نيه وسافرت كان سفرها مخالفة لأمره الذي استلزمه النهي € 
فالسألة مترئية عل أن النهى آمر باحد اضداده» ولیست من باب أله ی 
عن l xad‏ ۱ 

والبناء على القاعدة یسلتزم وقوع الطلاق على رأي من يرى أن النهي 

عن الشىء ء آمر باحد آضداده. 

۲- الاختلاف في ضان الوديعة » فمن أودع شخصاً وديعة وأمره أن 
gh‏ يتاتس مرا نه من ae‏ يمن ME‏ 
حرز فی مکان آخر غير الذي عيّنه المودع له ثم ضاعت منه أو تلفت » ففي 
المسألة قولان مترتبان على وجهة النظر في أن الأمر نب عن ضده أولا . 

- فمن قال إِنَّ الأمر بالشيء نبي عن ضدّه يرى عدم الفرق بین أن 
يقول له اجعل هذه الوديعة في موضع كذا ویسکت ؛ وبين أن يقول له 
اجعلها نی موضم کذا ولا تجعلها في موضع غيره ؛ وعلی هذا فإنه يضمن » 
لأنه منهي عن وضعها في حرز غير ما عينه . 


. ص۲۵۱‎ CV) 


TAY 





Ul, -‏ من رأى أن الامر لیس le‏ عن ضدّه فلا يرى أن على الودع 
الضمان » إن لم يصرّح المووع عن وضع الوديعة في موضع آخر غير الذي 
عيّنه » إِذْ لا يوجد تعد من الودّع Cà‏ فعله إذ الأمر بالشيء و لیس OP bee‏ 
lots‏ إذا صرح بالنهي عن وضع الوديعة في غير الکان الذي عينه فان 
ing HN‏ ر یا عل وفلي taal‏ 


(۱) الأمر والنهى عند علماء العربية والأصوليين للدکتور ياسين جاسم المحيمد ص ۰۱۹۹ 
۱۷۰ ؛ والأمر ودلالته للدكتور ملاطف محمد صلاح مالك ص ۱۸۱ 5 


Yat 





المطلب | ساس 
اقتضاء الآأمر الإڑجزاء 


الاجزاء: مصدر للفعل أجزأ بالألف واممز» بمعنى أغنى وکفی › 
فالاجزاء: الإغناء والكفاية» Sly‏ بعض آهل اللغة العربية قول 
الفقهاء( آجزی) من دون همر( . 

وئی الا صطلاح فسر تفسیرین : 

آحدهما : حصول الامتثال به . 

ولا حلاف بین العلماء في أن الإتيان بالمأمور به Git‏ هذا العنی . 

ale سقوط القضاء‎ tU il, 


eal C‏ الس 
XO‏ شرح BY i sab inno‏ نا ۱ء وقواطم JVI‏ ۱۳۱۳/۱ والاحکام 
۲ والختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ۲ ۰ 8 


۲۵ 





الفرغ الاول 
عرص الأقوال والأدلة 


وقد اتفق جمهور العلماء على حصول الإجزاء بامتثال الأمر بالمعنى 
الأول » كا ذكرناء ولكنهم اختلفوا فيه بالعنی الثاني . 

فذهب القاضي عبدالخبار Go)‏ إلى أنه ليس be‏ ولا يسقط به 
القضاء(۰۲ ونسب ذلك إلى القاضی Yl‏ بكر الباقلان aere‏ أیضا(۲۲) 
pos‏ آبو حامد الاسفرایینی Gt ve)‏ وسلیم الرازی Y «(at tv)‏ 
افا هو آن Ni‏ موقرف عل سا چھ «Mall‏ وتسا TEC‏ 
الزرکشی(ت:۷۹ه) قولین آخرین فی البحر Oll‏ 

وقد cl anal‏ جهور العلیاء بطائفة من c oM‏ منها: 

۱- لولم يكن المأمور به مجزئاً لكان الأمر hee‏ لانه لو لم يكن Ue‏ 
لكان وجوده کعدمه c‏ وما كان وجوده کعدمه لا فائدة فيه » والامر با لا 
فائدة فيه عبث» وهذا ما ينزه عنه الشرع» فاذا بطل کونه bje‏ صح 
نقیضه » وهو OF‏ الاتیان بالآمور به بشروطه مجزی(۲. 

xal Oy -‏ قد شّغِلت با طلبه الشارع ؛ بعد أن كانت بريثة بحکم 
الاصل . فلزم أن تكون (esse‏ إلى ما كانت عليه من البراءة بأداء ما 
شغلت به » کا أن الخروج عن دين الآدمي يكون Oll‏ 
(١)الإحكام‏ 175/7 ۰ والمختصر في eol‏ الفقه ص ۱۰۲ . 


(۲) الختصر في أصول الفقه ص ۱۰۲ . 
(۳) البحر المحيط 1۱/۲ 4۰ . 


() شرح ختصر الروضة ۰۰/۲ . 
Co)‏ الصدر السابق . 


۲٦ 


۳- ما ورد في ا حدیث الشریف عن ul‏ هريرة at‏ أن النبی RE‏ قال : 
۷ إذا آدیت زكاة مالك فقد قضیت ما عليك Ct‏ 

ویعضد ذلك قوله MB‏ للخثعمية حين سألته: هل يجزي آباها أن e‏ 
عنه ؟ » فقال : نعم ct‏ قال : coda»‏ الله أحقٌ بالقضاء »۰۲۳۱ Jas‏ ذلك على 
أن فعل المأمور به على وجهه مجزی کاجزاء آداء الدین» وهذا مقزر في 
الشر Oe‏ 

Ul,‏ القائل بأنه لا یقتضی الاجزاء فاستدل بطائفة من cado MI‏ منها: 

es‏ دی ی die‏ دا وی 
Jeden Sing Loss SL ace e Lad‏ أنه غير Ote se‏ 

o -Y‏ الحج الفاسد مأمور بإتمامه والغي i‏ فيه على حاله » ومع ذلك 
ورياك ی aaa Ju. teta‏ 
digs A‏ کر paca‏ کر ئی گر d diit e,‏ بھی 
الاجزاء آم زائد عل ما يدل ade‏ الأمى فلا حجة فى دلالته على الاجزاء 
وسقو ط القَضاء(۱). 


)1( حدیث صحیح رواه الترمذي وابن ماجه وا لحاکم عن أبي هريرة . الجامع الصغیر ۱۷/۱ . 

. ۲۲۹/۲ انظر : التلخیص ا حبیر‎ . BE عن النبي‎ de متفق عليه » روي عن ابن عباس‎ (Y) 

(۳) شرح مختصر الروضة ۰۰۱۰4۰۰/۲ 

C£)‏ قواطع الأدلة ۱ والاحکام ۲ وشرح ختصر النتهی ۰۹۱/۲ وشرح 
ختصر الروضة ۰۲/۲ . 

Co)‏ الاحکام ۱۷۷/۲ ۰ وشرح ختصر النتهی ۲ وشرح pat‏ الروضة ۲ء 
وقواطم الادلة ۲۲۱/۲ . 

. ۱۷۷/۲ الاحکام‎ CO 


۲۷ 


4 - إن الأمر كالنهي i‏ في أن Ss‏ منهما طلب ؛ والنهي لا JY»‏ فيه على 
cas gel‏ كذلك لا دلالة في عل کون المأمو به e‏ 
وقد نوقشت هذه الأدلّة من قبل أصحاب الرأي coe e cdg Vl‏ 
منها : 

١‏ - فی| يتعلّق بالامر بقضاء من صل ظاناً أنه متطهّر » ثم أنه as‏ أنه م 
يكن كذلك» فإنه نا أمر بالقضاء لأنه تین أنه لم يمتثل المأمور كا أمر » 
فبنی حکمه عل ما تان cai‏ وترك الحکم الذي بني غيل ظن KS‏ 
CO, glaz-‏ 

Ul, -۲‏ مسألة gall‏ في احج الفاسد ووجوب القضاء عليه » فلانه d‏ 
یمتثل المأمور به » كما أمرء لأنه مأمور ALE‏ الخالي عن الخلل » وقد حج لا 
على هذا الوجه » فلم يخرج عن عهدة الأمر". 

Ul, -۳‏ دليلهم OL‏ الأمر انا يدل على طلب الفعل c‏ ولا دلالة له على 
امتناع لتکلیف بمثل ما آمر به » وسل الوجه الذي أمر ب فهو سط 
ولکن هذه الدلالة ليست دلالة وضعيّة » ولا بصلح هذا للاستدلال به في 
السألة الختلف فیها ؛ إذ الذعی أنه إذا آتی de wy all‏ نحو ما آفر به 
امتنع وجوب القضاء ‏ فالدليل آورد في محل الوفاق لا محل النزاع”؟ . 

Ul, - 4‏ قياس الأمر على النهي فباطل ؛ لامتناع القياس في اللغة » على 
ما هو مقرّر عند جمهور الأصولیین*۲ ثم نه لا يسلم أن النهي لا دلالة له 


(۱) الاحکام ۱۷۷/۲ . 

. ۰۲/۲ قواطع الأدلة ۲۲۸۰۲۲۷/۱ وشرح ختصر الروضة‎ (Y) 

. الضدران الساپقان‎ (Y) 

. الاحکام ۱۷۷/۲ ۰ وانظر اهامش رقم(۱ ) والصفحة نفسها للشیخ عبدالرزاق عفيفي‎ CE) 
. الاحکام في الوضع السابق‎ Co) 


۳۹۸ 


على الفساد . 


وبذلك يتين رجحان رأی الجمهور' الذاهبین إلى أن الأمر یقتضی 
الاجزاع» بمعتی سقوط القضاء» والقصود من ذلك أن الامر نقسه لیس 
هو القتضي لذلك ‏ بل الذي اقنضى الاجزاء هو إتيان المكلف با أمر به de‏ 
ال الاسر هگ Mp‏ 

الفرع الثاني 
بعض المسائل ont‏ على الخالاف 2 هذه المسألة 

-١‏ من لم جد ما٤‏ ولا تراباًء ودخل عليه وقت الصلاة؛ فانه يصلٍ على 
حالهء ولکن لو وجد فیا بعد» tle‏ أو cis‏ فهل هو مأمور بقضاء 
الصلاة أو أن ما آداه من صلاء أجراء عع ذلك . 


ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن القاسم (ت۱۹۱ھ) إلى أنه مأمور بقضائها › 
وذهب فقهاء ء آخرون » ومنهم آشهب(ت». ٠ه‏ إلى أنه لا قضاء عليه » وعلل 
ابن التلمسانی(ت۷۷۱م) ذلك بقوله: Op)‏ الأمر اما آن يكون متناولا لزيادة 
على ما آتی به الکلف » أو لا یکون متناولاً «aab JU‏ فان کان متناو لا 
للزيادة لم يكن AIS‏ -حینئد Gi-‏ بکل ما أمر به » والفرض أنه آت Js‏ 
ما أمر به » وان كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف » انقطع 
الأمر والتکلیف de>‏ » فصح أن الامر یقتضی الإجزاء OX‏ 


(۱) ذکر الق حمد رضا الظفر من علاء ء الشيعة الامامية المعاصرين في کتابه( J pol‏ 
الفقه) أنه لو صل بثوب قامت البينة على طهارته ؛ أو توضأ بماء کذلك » ثم بانت 
نجاسته » فان العروف عند الشيعة الإمامية عدم الإجزاء مطلقاً d‏ الاحکام 
والموضوعات : أصول الفقه ۰۲۵۱/۲ وما بعدهاء وانظر التفصيل في ذلك في الكتاب 
المذكور » ويبدو أنه يعني بالبيئة: الظن . 

(Y)‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول-تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ص 
6ر 


۳۹۹ 





؟- ومثل السألة التقدمة يقال فيمن d‏ بجد ثوباً فصل عرياناً » ثم وجد 
توب فإنه يجري فيه الخلاف Cell‏ 00 

۳- من التبست عليه القبلة » فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة c‏ 
ثم تبيّن أن القبلة غيرهاء فان بعض العلاء قال: يلزمه القضاء » وقال 
ید العلاء al‏ لا قضاء عليه(" » بناء على الاختلاف فى القاعدة 
الأصولية. 


. السابق‎ yall CY) 
الصدر السابق.‎ CY) 


YY. 





الطلب الثامن 


الفرع الأول: عرض المسألة مع الأقوال والأدلة: 

ومن المسائل المبحوثة في الأمر: المسألة المعنون لما عند الأصوليين 
ب(الامر بالامر بالشیء هل هو Oa ul‏ والقصود GL‏ آمز الامز 
الکلّف ob‏ يأمر غيره بشی:(۰۲۳ کقولك لزید: 3 خالدا ob‏ يبيع هذه 
السلعة ؛ هل یکون هذا أمرأ منك للثالث » وهو خالد e‏ بأن يبيعها"» ومنه 
قوله UE‏ لعمر بن الخطاب(ت۷٣ھ U‏ طلّق ابنه عبدالله زوجته في ا حیض: 
مره فليراجعها )۲۶ء فهل أمر النبي RE‏ لعمر آمر Lala‏ ؟ 

اختلف العلاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: إنه لا يكون lal‏ به » وهو قول جمهور الأصوليين!* . 

وقد استدلُوا لذلك بطائفة من c SYI‏ منها: 

-١‏ لو كان الامر بالامر بالشيء Tul‏ به » لكان آمره WE‏ لاولیاء 


)1( تشنیف السامم ۲ والتمهيد في تخریج الفروع على الاصول ص YVE‏ 
والتتسفی ۰۱۲/۲ 

(۲) شرح ختصر النتهی للعضد ۹۳/۲ . 

. ۲۷ ٤ص التمهید نی تخریج الفروع على الأصول‎ CY) 

C£)‏ تشنیف السامع ۰۱۲/۲ والحديث صحیح متفق عليه » Bally‏ للبخاري» وقد روي 
بألفاظ عدّة في روایات آخر . انظر : تلخیص ا ہیر ۲۲۱/۳ . 

)0( الستصفی ۰۱۳/۲ والحصول۰۳۲/۱ والاحکام۱۸۲/۲ » وختصر النتهی ۰۹۳/۲ 
والکاشف عن الحصول ۰۸۳/۶ والتمهید للأسنوي ص٤۲۷‏ ۰ وتشنیف السامع 
کی ا 


۲۷۱ 


الصبیان بقوله: «مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع سنین Vl OM‏ 
للصبیان بالصلاة وکانوا مكلفين بموجب ذلك » وهو باطل لعدم فهمهم 
خطاب الشارع ء لقوله FUE‏ «رفع القلم عن ثلاثة . .وعن الصبي حتی 
يحتلم ۲۲۷ . 

۲- لو كان الامر «sU‏ أمراً به » لكان قول الشخص لاخر: مر 
عاملك » أو خادمك ‏ أن یتجر أو یفعل كذاء تعدياً منه على حق الآخر ؛ 
m‏ خادمه أو عامله Ol‏ یتجر يال سيّده من دون ]6453 وهذا باطل c‏ 
لتاق ail be‏ لیس له ذلك(۲۳. 

۳- لا ky‏ أن يأمر السید أحد حَحَدّمه » Ob‏ يطلب من خادمه الآخر 
شيئاً ثم يقول للخادم الآخر لا تُطِعْه » ولو كان الأمر بالامر بالشيء lal s‏ 
به c‏ لكان السید متناقضاً « للأمر بالشی IE TP‏ 

4 - لوجاز آمره الذي هو cole]‏ والزام» لجاز ذمّه ولعنه » وتسمیته 
"Ne?‏ الدح والذم عند عدم الامتثال . 


(۱) الاحکام ۰۱۸۲/۲ وشرح مختصر النتهی ۲ والحدیث صحیح € رواه wl‏ داود 
وا حاکم عن حدیث عمرو ابن شعیب عن أبيه عن cedem‏ وهما والترمذي والدارقطني 
من حدیث عبدالله بن الربیع 
انظر : التلخيص ا حبیر ۱۸8/۱ c‏ وا جامع الصغیر ۱۵۵/۲ . 

(Y)‏ رواه أحمد ply‏ داود والنسائی وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله cle‏ و 
رواية لأحمد وأبي داود وا حاکم عن علي وعمر بلفظ : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتی یستیقظ ‏ وعن Bell‏ حتی يبرأ » وعن الصبي حتی يكر " . 
انظر: کشف الخفاء ۰۵۲۳/۱ والجامع الصفیر 5/7 . 

(۳) الاحکام ۰۱۸۳/۳ وشرح ختصر النتهی للخضد ۰۹۳/۲ والشرح الكبير de‏ 
الورقات للعبادی ۱4/۱ c‏ وارشاد الفحول ص۱۸۸ . 

(4) الاحکام ۰۱۸۳/۲ وشرح مختصر النتهی ۹۳/۲ . 


YvY 


وأجیب عن ذلك al‏ ( غر ذمّه ولا مدحه لکونه الواجب به لیس 
مضيّقاً » واستحقاق الدح على الامتثال » والذم على عدمه أو على التفریط : 
إنما يكون في الواجب الملضیق!''. 

القول الثاني : إن الأمر بالأمر بالشیء أمرٌ بذلك الشىء . 

وقد ذکر cero lao ME‏ أن هذا القول منقول عن بعض العلماء 
نقله العالمي V‏ الحاجبت(ت147م) عن «(Os zl‏ ونقل عن العبدري 
وابن ^u‏ ہت أن الأمر بالامر بالشیء هو أمر حقیقة لغة وش Ne‏ 

sed ال‎ Way anal وفنا‎ 

۱- قول الأعراي EU‏ آلله أمرك بهذا ؟ فقال: (نعم e‏ ففهم 
الاھران فن آم الله ji | «LJ‏ ن يأمرهم بذلك ‏ أنه مأمور بذلك المأمور یہ 
وذلك بواسطة النبی 5 ۰ فبادر إلى الطاعة » وقالا-أي العبدري وابن 
ce‏ -وأی فرق بين قوله للناس: افعلوا كذاء وقوله لنبيّه SUE‏ مرهم أن 
يفعلوا Olas‏ 

Dandy -1‏ بعضهم هذا القول بحدیث ابن عمر d‏ | 
فليراجعها CO‏ 

وتوجيه الدلالة من ذلك- أي الأمر لعمر OL d»‏ يأمر ابنه عبدالله 


. ۳۹۱۰۳۹۰/۲ العدة‎ CY) 

. ٦١١/١ الکاشف عن الحصول ۰۸۳/4 والبحر الحیط‎ CY) 

(۳) البحر المحيط 4۱۱/۲ . 

. الصدر السابق‎ C£) 

(o)‏ حديث ابن عمر أنه-أي ابن عمر-طلق امرأتہ وهي حائض ؛ فسال عمر عن ذلك 
رسول الله e WE‏ فقال: 0520 فليراجعها » yay‏ حدیث متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ 
وله لفاظ أخر » سواء كان عند البخاری أو غيره. انظر : التلخیص الحبيرٍ ۲۰۱/۳ . 


۳۷۳ 





بمراجعة زوجته المطلقة > هو آمر من النبی BE‏ لابنه أیضاً-: أن ال حدیث 
ورد بلفظ : فأمره رسول اللہ BYE‏ أن یراجعها(۰۲۱ وکأن الدلالة codi‏ 
من مجموع الروایتین . 

وني کلام منقول عن pb‏ الرازيرت»»؛؛ى ‏ في التقریب أن مقتضی 
الأمر واجب عل الثانی جزماً» ولکن ا خلاف في تسميته مرا » فانه قال : ]3 
مر الله تعال نبيّه ob BE‏ يأمر آمته بشيء» فان ذلك الشیء يجب فعله 
علیهم من حیث العنی .. .ولکن هل یسمّی آمرا ؟ هذا هو مثار التزاع!۲۳. 

ولم نجد لهذا الذهب ناصرا من أئمة علماء |S » cS pole‏ لم تتضح قوة 
أدلته » فقول الأعرابي: آلله آمرك بہذاء لا يعني أن الدلالة مستفادة من 
لفظ الأمرء بل هي دلالة من حيث العنی؛ كا بین ذلك eie‏ 
الرازی(ت0۷)ه) . 

وكذلك الأمر في حدیث ابن عمرء فان الأمر لم يستفد من الصیغةء 
وانا من المعنى » كا أن الدلالة أخذت من الروايتين لا من رواية واحدة. 
الفرع التانی: ما نستي على القاعدة: 

يتضح أثر هذه القاعدة في طائفة من السائل» وهی المسائل التي 
یتصرف فيها الطرف الثالٹ ء d‏ اضر من الطرف الثاني » فعلى 
رأي من قال إن الأمر بالأمر بالشيء ء أمر بەء يعد تصرف الطرف الثالث 
بموجب الأمر تصرّفاً صحيحاً ونافذ des‏ رأي من لا يرى ذلك لا 
يكون الأمر بالأمر بالشیء أمراً به » ولا ينفذ التصرف . 


. 1۱۱/۲ البحر الحیط‎ )١( 

CO‏ هو ale‏ بن أيوب بن سلیم الرازي(آبو آیوب) » فقيه اصول من ee‏ الشافعية » توفي 
سنة ٤٤٦ھ‏ . وفیات الأعيان لابن خلکان ۰۲۹/۱ ومعجم ا مؤلفین ۲۳/6 . 

. 1۱۱/۲ ball البحر‎ )۳( 


۲۷٤ 





وقد ذکر ال سنوی(ت۷۷۲«) بعض السائل الخرجه على الاختلاف d‏ 
هذه القاعدة(۲۱ » یمکن أن نقیس عليها ما يأتى : 

ادل قال رجا B3‏ :قل لأحمد أن یبیع سلعتي التي عنده ؛ فباع أحمد 
السلعة قبل أن يبلغه الأمور بالأمر » فهل یکون تصرّفه صحيحاً ونافذا » آو 
TY‏ 


فعلى القول OL‏ الأمر بالأمر بالشيء مر ce‏ يصح تصرفه وينفذ » وعلى 
قول الجمهور بأنه لا یکون آمرا به لا ینفذ تصرّفه . 

—Y‏ 34224 الاسنوي(ت۷۷۲ه) آن الاب ادا قال لابنه: قل aly‏ انق 
طالق » فإنه إن لم يرد شيئاً کالتوکیل أو cope‏ فان جعلنا الامر PIL‏ 
بالشيء أمراً cu‏ كان الأمر بالإخبار بمنزلة الاخبار من الاب فيقع 
الطلاق « وان قلنا إنه ليس el‏ يقع شيء ds‏ المسألة تفصیل في 
مذهب الشافعی!؟' 

۳- قوله aro yod ME‏ 5ه owale al Gb U‏ زوجته في 
ا حیض : $2529 فلیراجعها »۲۳۲ . 

فان ا مراجعة ليست واجبة على عبدالله evren‏ إذا کان الأمر بذلك 
من أبيه» بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر بالأمر بالشیء أمرٌ به » فان الامر 
-حینگذ- یکون لعبدالله (ت ovr‏ من un‏ كله مباگره کون 


OR, 


)1( التمهید في تخریج الفروع على الأصول ص۲۷۵ . 
CY)‏ التمهید للأسنوی ص۲۷۵ . 

(۲) سبق خرګه. 

. ۲۱۱/۲ تشنیف السامع‎ CE) 


۳۷۵ 





من أمثلة المسألة : 

- قوله dls‏ : 39 کل اط عو SMa‏ © [آل عمران  ]0۱‏ 

- قوله تعالى :$ فل Gal‏ کنفروا إن بنتهواینمر لهم X6‏ سلت g‏ 
[FA JUNI]‏ . 

Dean SANT حول‎ SUIS Pps قوله تعالى‎ - 

- قوله تعال : » J Sel y‏ هی‌آحسن $ [الاسراء ۵۳] , 

- وله تعالى: ee OG‏ ال ینک © ردو 

ومهما يكن من آمر فان هذه السألة old‏ صلة بعلم الکلام » ون 
القاعدة فیها بنیت على إثبات کلام التفس» كما ذکر الأمدي ت٣ى‏ 
والق: «أن کلام الله اسم لجموع اللفظ والعنی ء وآنه بصوت وحرف : 
all,‏ تعالى تكلم مع من آراد من رسله وملائکته » وسمعوا کلامه I‏ 
ولا یزال يتكلم بقضائه » وتسمعه ملائکته » وسیتکلم مع أهل ا UII‏ 
أهل النار یوم القيامة كل ہما یناسبه »۲۱ . 

وإدخال هذه المسألة في أصول الفقه » واٍکثار الجدل حوها ليست له 
فائدة إذ لا يترتب عليها ثمرات . 

ولیس أحد ینکر أثنا مأمورون dee‏ ما ogy‏ كاب الله تعالى وضنة 
رسوله (ORIS‏ ومنهیون عا ېی عنه» وقد TT‏ وفت تلك 
الاوامر . ۱ 

وکان الصحابة dis‏ والتابعون من بعدهم يحتجون بألفاظ النبي S355‏ في 
آوامره ونواهیه » وقد ثبت بالاجماع أن کلام الله تعالى بها متقدم علیهم . 





. ۱۵۸/۱ الاحکام‎ )١( 
. الصدر السابق ۰۱۵۳/۱ هامش(۲) تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى‎ (Y) 


۳۷۳۱ 





ولو کان الأمر لاهل عصره خاصة ل تترتب حجة على من حدث 
ووجد بعد ذلك ؛ «Y‏ کان عدوم ین وجود aM‏ ,03,3« کا ol‏ 
فلا الامر متطق Ade‏ 

وجَعَل ابن ool JE‏ شمول آمر الشارع جميع الاعصار مع 
عدمهم عند ا خطاب GU.‏ بدلیل إجماع COGNI‏ 


. ۱۷۸/۳ الواضح في أصول الفقه‎ CV) 
. ۲۲۶/۱ قواطع الأدلة‎ )۲( 


YYY 


المطلب التاسع 
هل فوات وقت الامتثال يحتاج إلى آمر جدید ؟ 


ومما تكلم عنه الأصوليون مسألة ما إذا كانت العبادة محددة بوقت 
معين » ثم انقضى الوقت دون أن تؤدّى» فهل يحتاج قضاؤها إلى آمر 
جدید ء أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ ء وقد ورد التعبير عنها بصيغ مختلفة منها: 
۱- وجوب القضاء لا یفتقر إلى أمر حدد(۱). 
lo] -۲‏ فات وقت العبادة سقطت ولا جب قضاژها إلا «QU Pl‏ ومنهم 

من قال لا aas‏ , 
۳- الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته۲۳۲. 
6 - إذا حرج وقت العبادة وفات فعلهاء لم يجب قضاؤها Y‏ بأمر 98 
۵- فوات الامتثال VL‏ 

وکل هذه العبارات مؤداها واحد » هو أن قضاء ما فات وقت آدائه هل 
یکون بنفس الأمر الذي EF‏ به tol‏ الواجب » أو بأمر آخر جدید» غير 
الأمر الأول الموجب للأداء» اختلف العلاء في ذلك» واشتهر عنهم 
قرلا 

والخلاف في هذه المسألة هو فیا لم يرد عن الشارع فيه مر آخر يوجب 


۰۱۰/۲ الستصفی‎ )۱( 
Moe التبصرة‎ CY) 


(۳) العدة في آصول الفقه ۰۲۹۳/۱ وشرح ختصر الروضة ۰۳۹۹/۲ 
)٤(‏ الواضح نی أصول الفقه ۱۱/۳ . 
Co)‏ البحر الحیط 155/7 . 


۳۷۹ 





قضاءہ بعد فوات وقته » کالنائم عن الصلاة» وناسيهاء إذْ ورد عن النبي 
SEE‏ فوله : من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا ذکرها »۰۲۱۲ فهذا لا 
تاج في قضائه لصلاته إلى pl‏ جدید» ولا فرق بين من لم ید الصلاة 
بعذرء أو بغیر عذرء لکنه یکون آٹا إن ترکها بغير عذر . 

وفيا يأي بيان آشهر قولین للعلماء مع بیان الأدلّة » وما قيل فيها 

القول ار إن سرت القضاء لا بفتقر إل aly code al‏ مب 
بالأمر الأول c‏ وهو قول أبي بكر الرازيات:؛2م) من علماء ا حنفیة » وبه قال 
جمهور الحنابلة» وكثير من الفقهاء منهم الامام مالك والاشعرية 
والعتز AS‏ 

وقد كرت له dal‏ کثبرة؛ من أفتها: 

ات ان الواجب هو العبادة ab‏ تال نی الوقت الحدد » Gow‏ العبودية» 
أو مسق الگ ؛ أو Sow‏ التكفير عن الخطايا التي تجري على آيدي المرء نع 
لوقتین...» وكل col MI‏ سواء بالنسبة إلى هذا الغرض» کیا أن كل 
الأمكنة سواءء ولا غص بمكان دون مكان . 

وذكر السمرقندي(ت555م) أن ذلك کمن آمر عبده ob‏ يتصدق بدرهم 
من ماله بالید cell‏ قلت رع الیمتی عب ade‏ أن يسدق بالیسری: 
ولا يتقيّد بالیمنی» لان الغرض لم مختلف(۰۲۳ وإذا ثبت هذا فالوجوب 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي . انظر فتح الباري ۰۲۱۸/۲ 
وشرح مختصر الروضة ۰9۷۷/۲ وف ا جامع الصغیر: عن أنس في حدیث صحیح: 
«من نسي صلاة أو نام عنهاء فکفارته أن یصلیها ]15 ذکرها ٤ء‏ رواه أحمد في مسنده 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي(ا جامع الصفیر ۱۸۲/۲) . 

(۲) الواضح فی أصول الفقه ۰۱/۳ والاحکام ۱۳۹/۲ وشرح ختصر الروضة ۰۳۹6/۲ 

(۳) ميزان الأصول في نتائج العقول ص ۲۲۰ . 


TAs 


القابت بالأس لا bt‏ إلا بالاداه آو التضاءء أو sel M‏ صاحب الق : 
فلا حاجة إلى أمر OR‏ 

cael‏ عن هة Ob‏ من الا انز کرت قسن الروت نی 
ختص بالوقت كزيادة فضيلة له » أو نحو ذلك غا لا نعرفه بعقولناء 
والآمر هو العالم بمصالح الأوقات » فلا يُعْرّف أن الفعل في وقت آخر مثل 
الفعل في الوقت الحدد» فلا یقوم مقامه » بخلاف التصدق فان الغرض 
فيه منفعة الفقیر » لیحصل الثواب بالتقرب إلى الله تعالى ء وذلك لا ختلف 
باختلاف آلة OSL‏ 

VIO! -۲‏ موضوع OLY‏ الفعل » واسقاط القضاء dai‏ بسقوطه 
إيجاب الفعل ۳۲ . 

وأجیب عن ذلك OL‏ الأمر یقتضی إيجاب الفعل في وقت مخصوص » 
لا نی جیع OGM‏ ۱ 

ob,‏ هذا يبطل به إذا علقه على شرط» فإنه لا يجب فعله مع عدم 
الشغرط ‏ وان كان مقتضی الأمر الاجاب(*). 

Oy -۲‏ الأمور به هو الفعل » وأمًا الوقت فانه ظرف يراد لایقاع الفعل 
فيه » فلا یسقط الفعل cO‏ لأن غبره من الاوقات یصلح ظرفا للفعل 
Musi‏ 


. ۱۷۹/۲ الاحکام‎ )١( 

. میزان الأصول ص۲۲۱‎ CY) 

. التبصرة ص۱۱‎ C) 

CE)‏ الصدر السابق. 

Co)‏ لمصدر السابق. 

. ۱۳۹/۲ الاحکام‎ )٦( 

. ٠١/۳ الواضح في آصول الفقه‎ CV) 


TAN 





Col,‏ عن ذلك ob‏ الأمور به هو الفعل في وقت مخصوص, لا 
الفعل على الاطلاق JU‏ بصلاحية ما بعده للظرفية » یوضح ذلك أن 
لفظ الأمر لا یتناول ما بعد الوقت» وعلی من يدعي ذلك الدلیل ؛ ولا 
و AM‏ 

6- ان العبادة الوق So‏ لله تعال تعلق بوقت فلا یسقط بسقوطه ؛ 
کالدّین اؤ JF‏ فانه حق متعلّق بوقت » فلا يسقط الدین بسقوط أجله . 

وأجیب عن ذلك بالفرق؛ فان الدّين GFE JF 8d‏ ویستقر بانقضاء 
[VI‏ فکیف یقال: إنه یسقط  Ul,‏ العبادة المؤقتة فان فعلها في هذا 
الوقت c‏ فبینه| تباعد SOG say‏ 

-٥‏ لو سقط الوجوب بفوات الوقت لسقط SU‏ فلا لم یسقط 
المأثم » وهو حکم من آحکام الوجوب ‏ ۸ یسقط الوجوب!؟'. 

وأجيب عن ذلك ub‏ لا يلزم سقوط » لن الإيجاب تعلق بالوقت ء 
SU,‏ تعلق بتحقق الترك في الوقت ؛ فشرط الإيجاب فات وسقط فيسقط 
الاجاب  UI UT‏ فشرطه متحقق فیتحقق» فه| ضدان لا يصح قياس 
أحدهما على الآ 20 . 

3 إن الاصل الوجوب» شی )03 aUa]‏ بفوات الوقت فعلیه 


PV. پالدلا‎ 


(۱) التبصرة ص۱۱ . 

(۲) الواضح في أصول الفقه 11/۳ ۰ والعدّة ۰۲۹4/۱ والستصفی ۱۱/۲ . 
(۳) الواضح في أصول الفقه ۱۸/۳ . 

۰۱۱/۲ الواضح في آصول الفقه ء والعدة ۲۹6/۱ ۰ والستصفی‎ )٤( 

. 1۸/۳ الواضح في أصول الفقه‎ Co) 

. ۱۱/۲ الواضح لابن عقيل 11/۳ ۰ والعدة ۰۲۹۶/۱ والستصفی‎ CO 


TAY 


لا واجب ولا شاغل للذمة » فلا جاء الأمر موقتاً بشرط » فمن ادعاه مع 

القول الثانی: إن وجوب القضاء للعبادة التی فات وقتها یفتقر إلى أمر 
code‏ غير الامر الذي ثبت به الوجوب؛ إذ الأمر بعبادة موقته یسقط 
بفوات الوقت ‏ إلا إذا el‏ دليل على أنه یشرع قضاء العبادة . 

وهو قول أكثر الفقھاء والتکلمین(۲۲ ۰ ومزیف من العتزلة(۲۳. 

Leg‏ استدل به Lik‏ القول: 

Of -۱‏ ما بعد الوقت ] یتناوله pM‏ فلم يجب فيه الفعل » PIS‏ 
الأمر قبل الوقت(4)» أي بقیاس ما بعد الوقت على ما قبله ‏ بجامع أن كلا 
منها لم یتناوله الامر . 

ویمکن أن يجاب عن ذلك بالفرق؛ OY‏ ما بعد الوقت Gh‏ بعد pl‏ 
آثبت الوا جب في الوقت ‏ وما قبل الوقت ل برد فيه أمر » والاصل أن الامر 
يشمل ما بعده فی الزمن الستقبل » لا الزمن الماضى » فافترقا . 

۲- قياس الأمر olli‏ على وقت» بالامر المعلق على شرط؛ الذي لا 
يجب مع عدم cb JE‏ فكذلك الأمر العلّق بالوقت» فانه لا يجب مع 
ease‏ 


. ۱۸/۳ الواضح فی آصول الفقه‎ CY) 

. ۲۹۳/۱ العدة‎ (Y) 

(۳) الاحکام ۰۱۷۹/۲ والکاشف عن الحصول ۰۷۰/4 وإليه ذهب إمام ا حرمین 
Ole JU‏ ۲۲۱۵/۱ ). 

0 التبصرة ص NÉ‏ 

. 17/7 التبصرة ص٦٦ ء والواضح في أصول الفقه‎ Co) 


TAY 


۳- لو gle‏ الأمر بمکان بعيئه لم يجب فعله بمكانٍ آخرء WIS‏ 
تعليقه Olay‏ بعينه +:فإنه لا مب في رقت آخر(۱). 

وأجيب عن ذلك بالفرق بين الزمان والکان » OM‏ الزمن حقيقة سيالة 
غير قارّة ء أي أنه Gl‏ متتابعاً متصلاً بعضه ببعض ‏ والمتأخر تابع للمتقدم : 
أي أن ما ثبت فيه ثبت Ci‏ بعده بطريق التبع ؛ بخلاف الأمكنة فإنها حقائق 
قارّة» منفصلة لیس بعضها تابعاً لبعض» كي يتعلق ببعضها ما تعلق 


Rates 
«من نام عن صلاة أو نسیها فلیصلها إذا‎ HE قال النبي‎ -t 
. ۲۳۱» ها‎ Sd 


ففی الحديث آمر النبی REE‏ بفعل الصلاة الفائتة بعد الوقت ‏ ولو كان 
الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت » کیا هو في الوقت » لم يأمر به MCI‏ | 
ولأنه لو كان مأمورا بالأمر الأول لکانت فائدة ا خبر التأکید » ولو لم يكن 
مأمورا به لکانت فائدة الخير T‏ وهو sl‏ من التأكيد لکثرة 
Cg sui‏ . 

وأجیب عن ذلك Ob‏ لديف حجة عل اصحاب هذا الرأي لا Cab‏ 
OY‏ قوله RE‏ «فليصلها » آفاد عود الضمير على ما آمر به › فالمأمور به 


(۱) التبصرة ص٥٦‏ ء والعدة ۱ والستصفی ۰۱۱/۲ وشرح مختصر الروضة 
AY‏ 

(۲) شرح ختصر الروضة ۳۹۸/۲. 

. حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي‎ (Y) 
. انظر : الواضح لاہن عقيل ۱۱۸/۲ هامش(۲)‎ 

. ۱۵/۳ العدة ۰۲۹۷/۱ والاحکام ۱۸۰/۲ ۰ والواضح في أصول الفقه‎ CE) 

. ۱۸۰/۲ الاحکام‎ Co) 


TAÊ 


di. pet الرقت هر الا می القع ركرة‎ YE: 
gilt ade c UE التأكيد صحیح ؛ ولکن تطبیق ذلك في هذاالوضع‎ 
EP 

- إن الفعول في الوقت الثاني غير الفعول في الوقت الأول » فیحتاج 
وجوب الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة » هي الامر |S coded‏ احتاج 
وجوبه في الوقت الأول إلى C fs‏ 

وأجيب عن ذلك OL‏ هذا غير صحیح؛ «M‏ إنما JE‏ إن الفعول في 
الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأوّل» لو كان قد فعل في الوقت 
الأول » فيكون الثاني غبره » وليس الأمر کذلك(۳. 

والقولان المتقدّمان هما القولان المشهوران في هذه المسألة » ولكن JE‏ 
بعض العلاء أن أبا زيد الدبوسید(ت۳۰؛ه) من علماء ا حنفیة » يرى أن وجوب 
لقضاء إنا هو بقیاس الشرع» أي GUL‏ القضاء بالعاوضات 
الشرعیة(*۲. فهو على هذا موافق لقول من ذهب إلى أن القضاء يحتاج إلى 
أمر متتجدّد » وأن هذا الأمر عنده يثبت بالقياس عل المعاوضات الشرعية . 


AN الزرکشی في تشنيف المسامع الحديث دلیلاً للرأي‎ de العدّة ۰۲۹۷/۱ وقد‎ QV) 
. 1٠١/۲ انظر: تشنيف المسامع‎ 

. ۲۹۹/۱ SLE الصدر‎ CY) 

. ۲۹۹/۱ العدة‎ CY) 

(6) الاحکام ۱۷۹/۲ وشرح مختصر الروضة ۳۹۰/۲ والبحر الحیط 4۰۲/۲ . 
ونذکر هنا آن الطوئی(ت٦۷۱ھ)‏ فسر کلام ul‏ رید الدبوسی(ت٠‏ ۰ 4b‏ يريد a‏ أن 
الشرع ما مهد منه استدراك عموم الصالح الفائة٭ علمنا أن من عادته بذلك أنه يؤثر 
استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول؛ ؛ بقضائه في الزمن الثاني » فكان هذا ضرباً 


من القياس ا. 


TAO 





وقد رد الزرکٹی avare‏ الخلاف في هذه المسألة إلى قاعدتین : 

الأولى: إن الأمر بالمركب أمر بأجزائه . 

الثائية: ی الفعل فى وقت ode‏ وسين لا یکون الا لصلحة تختص 
بذلك الوقت . 

قبن لاحظ القاعدة الأوق JU‏ إن القضاء یکون بالأمر الأول ؛ ولا 
يحتاج إلى آمر جدید . 

ووجه ذلك: أن الأمر اقتضی شیئین: الصلاة ء وکونبا في ذلك الوقت ؛ 
فهو مرکب متا ۰ فاذا تعذر آحد جزئی الرکب » وهو خصوص الوقت » 

بقی ا حزء e VI‏ وخر الفعل » فیوقعه ن cel‏ وفت شاء. 

ومن لاحظ القاعدة الثانية قال ]0 القضاء LY‏ أن يكون بأمر جدیدء 
لأنه إذا کان تحديد الوقت وتعيينه لمصلحة فقد لا تكون هذه المصلحة 
موجودة في الوقت SVU‏ وعند الشك في تحقق المصلحة لم يثبت الوجوب 
الا تام Lise:‏ 08/ 

۱ وهذا الکلام مبنيّ على أنه إذا كانت للفعل مصلحة في الوقت المحدد ؛ 
فان هذه الصلحة لن تتكرّر في الوقت GUI‏ الا بدلیل > « وربا قبل إنة من 
المکن أن یکون الفعل في الزمن الثاني لصلحة أخرى . 

وبالنظر فى Dal‏ القوليق لانجد dal‏ حاسمت بل هی iol‏ غبر مقنعة 
وجدلية في غالبها ء والذي يترجّح لنا أن القضاء يجب بالأمر الأول c‏ سواء 
كان بقیاس ما يراد قضاژه على cope‏ ما ورد فيه الأمر أو باستصحاب 
الحال» وعلی ذلك سار الناس في عاداتهم ومعاملاتہم من Age‏ الصحابة 
وإلى bey‏ هذاء لا يبحثون عن دلیل آخر غير الامر الوارد من الشارع 
والذي آوجب العبادة أو e Jf‏ بالعاملة c‏ واللہ تعا ی آعلم . 
)الس الط 6/۷ CES‏ £38( 


TAI 





الثمرات ا مترتّبة على الخلاف: 

P‏ الااسنوی(ت۷۷۲ه) في التمهید a‏ فروع مترتبة على الخلاف في 
هذه ALL‏ گیا pe‏ التلمسانی(ٹ۷۷۱ھ) T‏ مفتاح الوصول فرعین 
Mhal‏ 

وسنذکر فيا gk‏ بعض ما آورداه من الفروع الختلف فیھا ء والبنية 
على الا ختلاف فی هذه القاعدة » بإيجاز : 

۱- من نذر أن یصوم یوماً بعینه » فلم یصمه ‏ أو أفسده» اختلفوا في 
وجوب القضاء cade‏ فمن قال Of‏ القضاء یکون بأمر جدید » ير أنه لا 
يجب عليه القضاء » إذ لا یوجد أمر جدید يوجب القضاء في هذه المسألة ؛ 
ومن قال إن القضاء یکون بالأمر الأول» ولا حتاج إلى آمر جدید فانه 
يو جب عليه القضاء لو جود الامر الاول(۲۳. 

Ul,‏ وجوب القضاء في رمضان فهو ابت pol‏ جديد» وهو قوله 
تعالی : 278 ple ETT ENA e d‏ م کا 

۲- ومن ترك الصلاة عمداً احتلف العلماء فی قضائها من قله » فمن 
رأی أنه LY‏ من pl‏ جدید قال: o]‏ المكلّف مأمور بالصلاة في الوقت 
المعيّن بالامر الشرعی ؛ وقد فات الوقت عليه > فلا قضاء عليه الا بأمر 
جديد » وليس لدینا أمر جديد الا في النوم والنسيان » وهوقوله 338 امن 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها »2*0» ولولا آمر النبي 38885 هذا 


Moe التمهيد في تخريج الفروع على الأصول‎ CV) 
Y Y uo مفتاح الوصول‎ CY) 

Y Y الیو السایق‎ CU) 

. ۳۳ الصدر السابق‎ C£) 


)0( سبق خخ ريجه . 


YAV 





VE d 
القضاء چپ بالأمر الأول أن‎ ob JU وبخلاف هذا الرأی یری من‎ 
وجبت بأمر‎ lel القضاء واجب عليه بمقتضی القاعدة وبعضهم ذکر‎ 

جدید ‏ هو قوله UE‏ « فدین الله أحق أن یقضی Ct‏ 

۳- من وگل one‏ بأداء زكاة الفطر c‏ وهی صدقة ذات وقت eu‏ 
فخرج وقتھاء فهل يجوز |خراجها بعد الوقت ؟ » اختلف العلماء في ذلك » 
وهذه المسألة مخرّجة على القاعدة التی نحن بصددها فعلى Gly‏ من Sly‏ 
أنه لاب في القضاء من آمر جدید » یری سقوطھاء إِذْ لا يوجد sal‏ جدید 
بأدائها » وعل الضد من هذا الرأي رأي من رأى lel‏ تقض بناء على الامر 
الأول» لأنه لا یری القضاء بأمر جدید(۳). 

4- ومن ذلك ما إذا نذر أضحية ووکل شخصاً فى ذبحهاء واعطائها 
للفقراء» فخرج وقت الأضحية دون ذبحهاء فهل للوكيل أن يذبح بعد 
ذلك شاة ویتصدق ما على الفقراء ؟ 

يجري الخلاف في هذه CS ULM‏ هو في المسألة OLS‏ 


. ۳۳ مفتاح الوصول ص‎ CY) 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه باب من مات وعلیه صوم. فتح الباري ۱۹۲/4 ؛ ومسلم 
في كتاب الصیام باب Las‏ الصوم عن الیت . انظر : صحیح مسلم بشرح النووي 
NERI‏ 

. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص۱۸‎ C) 

. المصدر السایق‎ CE) 


TAA 


المطلب العاشر 
تناول الامر العدوم 


المعدوم ا خلاف الوجود» من العدم الذي يعني الفقد » 
وانتفاء الوجود» غير أن الفقد آخص من العدم c‏ إذ يراد به عدم الشىء بعد 
أن كان مو جودا » والعدم يقال فيه وفيما لم یوجد بعد(" . 

والمراد من المعدوم في هذه السألة: الذي يوجد بعد خطاب التكليف »› 
فهل يتناوله الأمر وخطاب التكليف الوجوذ في ا حال » كا یتناول المكلفين 
الصا حين لتوجه الأمر إليهم عند الخطاب ؟ 

اختلف العلماء في هذه ULL‏ على قولین: 

القول الأول: الذاهب إلى أن الأمر يتناول العدوم» أي الذي سيوجد 
بعد وقت الخطاب » وعلى هذا جوز تكليفه . 

فأوامر الشرع التي نطق بها رسول الله 5 والتي نزلت في كتاب الله 

و Jus‏ | هو قول الأشاعرة ومن تابعهم من علاء CR LA‏ وهذا 
ظاهر کلام arnel‏ قال رحمه الله تعا : ۸۱ یزل الله سبحانه يأمر با 
شاء ويحكم )۳ء وهذا نص في أنه مر dei‏ يزل » ولا Oy he‏ 


)1( المصباح (ell‏ وا حدود الأنيقة ص۰۷۳ والكليات للكفوي 190,2( CAE‏ 
ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقيهة ۰۳۱6/۳ 

. ۱۱۲۸/۳ الاحکام ۱۵۳/۱ > والحصول ۰۳۲۸/۱ وئہایة الوصول‎ )٢( 

(۳) الواضح لابن عقيل ۱۷۷/۳ ۰ والعدة PANN‏ 

. ۲۸۱/۲ العدة‎ C£) 


YA4 


وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: إنه آمر إیجاب والزام حقيقة كأمر 
الوجودین ۽ لکن بشرط وجود الأمور حل صفة يصح تکلینه بب؛ وخر 
اختيار القاضى ul‏ بكر coer g ell‏ الذي يرى أنه مأمور بشرط 
وجوده وزوال الموانع وأن أمره أمر إعلام » وليس أمر إیجاب Pelis‏ 

deals‏ اسحا هذا القول» أي الذاهبين إلى تعلق الأمر بالمعدوم 
بوجوه متعددة منها : 

۱- أن الشخص إذا أوصى عند موته لمن سيوجد من أولاده بعده؛ 
بوصية » فان الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مکلفا ومأمورا بوصية 
والده» وإذا خالف الوصيّة » ول ینفذھاء ؛ أو يمتثلها Lole Je‏ » وإذا نفذها 
عد مطیعاء فلو لم يكن مأموراً بتلك الأوامر الواردة في الوصية لا جاز 
وصفه بالطاعة والعصيان7'' . 

Col,‏ عن هذا الدليل بالفرق بين الوصيّة ul y‏ الشارع » فالوصية 
أجيزت خشية خروج الامر عن صفة الآمرين بالوت والعدم » وهذا لا يرد 
في حق الله تعالى » فلا AS‏ الفوت ولا يحتاج إلى الإعداد » فيصير تقدير 
الامر عل وجرد الأمورین dil Lyi‏ سبحانه لا جوز ف حقه ذلك . 

ورد هذا الجواب OL‏ الله dis‏ وان ۸ مج في حقه الفوت ‏ لکن 
الاعداد حسن من الله تعالى في آفعاله يدل لذلك of‏ الله تعالى tel‏ فی 
سفينة نوح والطوفان من كل زوجین اثنين » ول يكن ذلك لحاجة » ولا 
لعدم قدرة اللہ تعالی على إنشاء GLI‏ من غير ذکر وأنثى » وکذلك آمر 
عزيز یوسف عليه السلام » بإعداد الاطعمة للسبع الشداد من السنین » مع 


)\ ) الواضح في آصول الفقه ۱۷۷/۳ MA‏ 


(۲) الواضح في أصول الفقه ۰۱۷۹/۳ والاحکام ۰۱۵۳/۱ ales‏ الوصول ۱۱۲۹/۳ 
والعذة ۰۳۸۸/۲ وشرح ختصر الروضة 1۲۲/۲ . 


۳۹۰ 


قدرته غلل الخلق والرزق LEN‏ من غير cale]‏ وکان ذلك حستاً منه » کم 
سی متا دم خرف a‏ 

UNE‏ الواحد منا يصير مأمورا بأمر النبي BE‏ مع أن ذلك الامر 
DU‏ سر جرا الا حال Made‏ 

وأجيب عن ذلك بعدم الم ال حد متا صت ماموراً بعد مون 
BOB‏ بأمره الذي كان موجودا قبلنا ۰ بل إن آمر النبي جر حمول على أنه 
إخبار عن أن الله تعال يأمر کل واحد من الکلفین عند وجوده وبلوغه› 


بمدلو ل SS‏ و 
ورد بطلان جعل الامر ur‏ عن نيد لااب TER‏ منها: أن 
جعله خبرا يقتضى أنه يحتمل التصدیق والتكذيب : وهو غير متطرّق إلى ما 


1 آنہم قسموا te‏ ار مض بوتي واه 
لاسام وخلك بدل على أن كلا متها قي الآخبر رفي gas 4d oo‏ 
ولا متا a‏ 
۳- آن آمر اق حال وس عو که قرس (sae. ab Lid‏ 
وأنه لم يزل آمرا ولا يوجد مأمور ء فدل على جواز آمر Oe gall‏ 
Col,‏ عن ذلك ob‏ هذا أصل فاسدٌ؛ OY‏ التکلم بالامر ولا أحد 
يواجه ویسمع  Sla‏ سفيه » وذلك غير جائز على الله Pus‏ 


. ۱۸۲/۳ الواضح في أصول الفقه‎ CY) 

(۲) الاحکام ونباية الوصول في الموضعين السابقين ؛ والمحصول ۳۲۸/۱ . 
Sale CC)‏ صول ۱۱۳۰/۳ ۱۱۳۱۰ . 

. ۱۱۲۹/۳ العدة ۳۳۸۸/۳ ۰ ونہایة الوصول‎ CE) 

. ۳۸۸/۲ العدة‎ Co) 


۲۹۱ 





cus‏ عن ذلك بو جوه » منها : أن هذا مبني على o el‏ التحسين 

والتقبیح ؛ وهي باطلة » للأدلة التعددة التي أقيمت على ذلك . 
ولئن سلّم ذلك فإنما يتفرّع عليه الأوامر والنواهي امحازمة التي یقصد 

منها الامتثال في ا حال Gy c‏ الامتثال في JUI‏ » أي امتثال من يوجد بعدھا 

في خلوة أو بَرَيّة » ويتركها فیها » ويقصد بذلك امتثال من سيطلع عليها فيا 
بعد سواء كانوا من آولاده أو أولاد أصحابه» والمسألة التي معنا من 

هذا القبیل(۲۱. 
القول الثانی: وهو الذي يذهب إلى أن الامر لا یتناول العدوم؛ ولا 
وهو قول العتزلة وجماعة من صحاب Cà dice Gl‏ ذکره أبو عبدالله 

Parvo hl‏ في أصوله» وأن آوامر الشرع الواردة في عصر النبي 

S8‏ تختصٌ بالوجودین في وقته » GE‏ من بعدهم فانه یدخل في ذلك 

بدلیل(۳). 
وامعدل اسساب هلا الق ل اد له میاه 
۱- إن الأمر إن كان إعلاماً فإنه یستحیل تحقيقه في العدوم c‏ وإِنْ كان 

إلزاما فانه یستحیل-أیضا- أن یتحقق في العدوم الذي هو لیس D eta‏ 

. ۱۱۳۱/۳ نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

۱۱۲۸/۳ الوصول‎ Xie y ۰۱۷۷/۳ العدة ۳۸۷/۲ والواضح في أصول الفقه‎ (Y) 
هما:‎ COUUS والجرجاني: هو محمد بن بجی بن مهدي من علاء الذهب ا حنفی » له‎ 
. حنفية » والقول النصور في زيارة القبور‎ Gl ترجیح مذهب‎ 

. الصادر السابقة‎ (Y) 

. ۳۹۰/۲ العدة‎ C£) 


YAY 





وأجیب عن هذا الدلیل بانه آمر إلزام لمن يحدث في الثاني » وليس في 
ذلك استحالة CS‏ في الوصية وفي العاجز OY‏ 

-Y‏ |9 الأمر يتعلق بمأمور» والمعدوم ليس بشیء حتى يصح تعلق 
الامر به . 

وأجيب alas ol‏ الامر بمأمور يوجد في الزمن الثاني » ولیس في ذلك 
ما لا یصح » كا تعلّقت الوصية بمن يحدث في الزمن الثاني ء وكا تعلق 
الأمر بالعاجز لوجود قدرة على الامتثال فى الزمن OS‏ 

-Y‏ لو كان الأمر یتعلق بالعدوم للزم أن Gly‏ بالصبي والمجنون 
لوجودہما ء ویکون الا مر-حیتتذ-متعلقاً بالبلوغ والعقل U^ y c‏ معدومان 
قبل Leid‏ الصبي ‏ وقد اتفق ابحمیم على عدم جواز تعلق الأمر 
بالصبی والمجنون » وهذا دليل على امتناع تعلقه بالمعدوم . 

وأجيب dL‏ من آجاز تکلیف العدوم بشرط وجوده يقول بتكليف 
الصبي والجنون بشرط العقل والبلوغ ولا فرق یدوا عنده : ومعنی قوت 
العلاء ltl‏ غير مکلفین» ol,‏ القلم مرفوع «eee‏ یراد به رفع المأثم 
عنھما ء ورفع الإيجاب الضیق" ۳ . 


. ۲۹۰/۲ العدة‎ CY) 
۱ . pul الصدر‎ CY) 
. العدّة ۰۳۹۰/۲ ۳۹۱ وانظر أدلة آخری في الصدر الذکور‎ (Y) 


rar 


الفصل الثاني 
النهي 


= 


| وفيه Min spel‏ " 
"v‏ في معنی Spill‏ و 
التمهيد: $ 


3 Lut qe 
za ۴ الأول: | ۱ تب‎ : : | 
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S‏ افسامه 
في معنی النهي وا 


بی اا لنهي لغة واصطلاحا 
ااطلب الأول: تعريف النهو 


* E T 
الثالث: أقسام النهم‎ y 
- | | 





۳۹۷ 


المطلب الأول 
تعريف النهي لغة واصطلاحا 


النهي في اللغة المنع » يقال: oe‏ الرجل عن الأمر أنهاه Le‏ منعته ؛ 
من احهل » والقبيح من OUI‏ 
ويذكر ابن فارس(ت::مم) آن(النون «GUI «Ul,‏ أصل صحيح يدل 
على غاية وبلوغ ء ومنه أنہیت إليه الخبر c‏ بلغته coll]‏ ونہایة كل شىء غايته ؛ 
ومنه ange‏ عنه » وذلك لامر يفعله » فإذا يته فانتهى عنك فذلك غاية ما 
كان C0, S15‏ 
والنهي Lal‏ ال جر عن ce el‏ قال تعال Se MM SAB:‏ سَل € 
[لملی-۱۰] ۰ وقد ورد استعمال مادة النهی في القرآن وا حدیث بکثرة(۳؟. 
ک| ذكرت لمادة الكلمة ألفاظ متعددة المعاني مردودة ال jel‏ الذي 
ذكره ابن فارس(ت۳۹۰ھ)؛ يمكن مراجعتها في كتابه معجم مقاييس اللغة. 
GLI‏ الاصطلاح فقد ذكرت للنهي تعريفات عدة» نكتفي منها با 
sen‏ هو القول الطالب 5S‏ دلا له ول وهذا التعريف أورده 
à t (Avv) gia YI‏ شر حه ce‏ الو C] Lao‏ 
GAY‏ معجم مقاییس اللغة ۰۳۵۹/۵ 
CY)‏ الصدر السابق. 
(T)‏ وردت في القرآن الكريم في ستة وخسین موضعا . 
at CE)‏ السول ۵۳/۲ . 


۳۹۹ 





-Y‏ وقال الطوفى(ت١٠۷ه»‏ في ختصر الروضة وشرحه: انه اتتضاء کف على 
age‏ الاستعلاء(۱۱ . 

- وف التعریفات إنه: قول القائل لمن دونه: لا JR‏ 

§— وقال ابن Gn Ee s Ua‏ النهي افتضاء کف عن فعل عل و A‏ 
الاستعلاء(۳). 


-٥‏ وقال حافظ الدین النسھی(ت٠‏ ۰ هو قول القائل ona‏ على سیل 
الا ستعلاء SS) laa y;‏ 


--٦‏ - وقال ابن السبکی(ت۷۷۱«): النهی افتضاء GS‏ عن فعل لا بقول کف ؛ 
وقد ذلك بالنهي به ف وقوله: افتضاء کت يشمل الاقتضاء 
الجازم والاقتضاء غير Ve‏ 

۷- وقال لاس ورسی: SS‏ طلب به الف bei‏ بو فف له 
Ell BON‏ ۱ 

۸- وقال Ael‏ مصطفی الراغی : النهی طلب الکف عن الفعل على وجه 
الاستعلع(۸ , ۱ ١‏ 


۹- وقال الشیخ محمد الخضر orte e‏ النهی هو طلب الکف عن فعل 


(۱) شرح مختصر الروضة ٦۲۹۰ ٤۲۸/۲‏ . 

. ۲۲۲ التعریفات ص‎ CY) 

. ۹6/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ Y) 

. ۱6۰/۱ کشف الأسرار شرح الصنف على النار‎ (E) 

)0( جمع الجوامع بشرح الجلال الحلي وحاشية العطار ٦۹٦/٦١‏ . 

)1( الصدر السابق» وف ا حدود الأنيقة اقتصر على قوله : (اقتضاء کف) ص٤۸‏ . 
CV)‏ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول ۰۳۱۱/۱ 

(۸) علوم البلاغة ص ۸۲ . 


على وجه الاستعلاء7١'‏ . 

وبين هذه التعریفات تلاق کب c‏ ومؤدّاها يكاد یکون متّفقاء لكنّ ابن 
السبکي(ت۷۷۱م» Cpe‏ بأنه إن يعرف النهي النفسى » أي كلام النفس » ول 

ویدو أن تعر يف النهى بأنه : Ab»‏ الكف عن الفعل عل و a>‏ 
الاستعلاء " هو آقرب هذه التعریفات إلى القصود ولكته لا Ge ne‏ 
وضعه عمد بن فراموز اللاخس و(ت»هه» وهو: طلب الکف جزما هو 

وفيا Gb‏ بیان حرزات هذا التعریف : 

قوله :(طلب) جنس له » یعم طلب الفعل » وطلب الکفت e‏ أي الترك. 

وقوله :(الکف) قید آخرج به الأمر » لانه لفظ طلب به الفعل . 

وقوله :(علی وجه الاستعلاء) قيد أخرج به ما عدا النهي الحقيقي عند 
جمهور العلاء c‏ کالا لاس cele,‏ والارشاد » وغبر ذلك من GLU‏ 

وننبّه هنا إلى أنه يقال هنا ما قیل في الأمر من اختلاف العلاء في طائفة 
من LL‏ وهذا فسوف نستغنی عن ذكر بعض المسائل » اكتفاء بيا ذکر 
في الأمر € le‏ على وزان تلك ء وسوف نبحث ما رأينا حاجة إلى بحثه لما 


)1( أصول الفقه ص ۲۰۱ . 
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الطلب الثاني 
الصيغ الدالة على النهی 


O‏ الراجح عند الأصوليين أن للنهي صيفة تخصّه e‏ كا هو الشأن في 
الأمرء وقد ذكر العلماء أن له صيغة واحدة» هي الفعل المضارع المسبوق 
(YD.‏ الناهیة(۲۱ نحو قوله تعالى: de‏ وَلَا ےد را VG‏ بَمَدَإِصَِلسِهَا € 
rosie‏ ۰ وهذه الصيغة هي الوضوعة للنهی ؛ ولکن قد يرد النهي 
بطرق » ووسائل آخر » غير الصيغة ال حقیقیة له » ومن هذه الطرق : 

۱- صیغ فعل الأمر الطالبة SAU‏ والانتهاء عن الشیءء مثل(دع) 
و(اترك) و(ذر) و(کت) و(اجتنب) » وما شابه ذلك من الالفاظ ‏ 
مغل قوله تعالى :اعدو اونبو آلطلفوت OE à y cn gan‏ 
«اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح کل PCS‏ وقوله تعالى :ردان 
ES‏ [لبقرةه50]» وقوله SRE‏ «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 70 . 

۲- الاخبار عن الشیء بالتحریم » كقوله dus‏ حرمت ET KE‏ 
raun‏ وقوله EO idus‏ رق ال ما ہر نا وم بل © 


[الاعراف ۳۳] . 


)1( التلخیص في علوم البلاغة للخطیب القزويني ص' Y‏ وبشرح بغية الإيضاح . 

JU y c وعلوم البلاغة لأحمد مصطفی الراغي ص ۰۸۲ والحديث رواه الحاكم‎ ۲ (Y) 
إنه صحيح » کا رواه البیھقی في شعب الایمان» وهو عن طریق ابن عباس رضي الله‎ 
۰۳۰/۱ الجامع الصغير‎ ie 

: صحيحه . انظر‎ d مسنده والترمذي» وابن حبان‎ d Vel ols) حدیث صحیح‎ (Y) 


الجامع الصغیر ۱۵/۲ . 


۳- الإخبار عن الشیء بعدم ol‏ كقوله TMS SISA Dp: dus‏ 
s‏ دس ۰۱۹ وقوله پا Seca: Pt rrr‏ 
cerra &‏ وقوله 385: Y»‏ يحل لسلم أن بجر آخاه فوق ثلاث 
CO JU‏ 

d sd sec oi کقوله تعالى :8 ِنَأ‎ ٠ ترتيب الذم على الفعل»‎ - 6 
Ey an € سور‎ F225 مونو كنا‎ SE TCU CLE 


ہے ر woes‏ 


east, LESS عن‎ AT, 9: صريح لفظ الٹھی ؛ کقوله تعال‎ -٥ 
i ۲1۰ [النازعات‎ TS of CN وقوله : 9 تھی‎ ۰ pu Per 
ولا‎ pF) SEG Pe: الحظر والنم ب(ما کان) و(ما ينبغي) کقوله تعال‎ -1 


. ۲۳۱۳۹ [الاحزاب‎ aA یرہ من‎ ae out کے‎ ASS. ورسوله: مر أن‎ esa "MY 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الاستثذان » باب السلام للمعرفة ولغیر العرفة . 
البخاري بشرح فتح الباري ۲۱/۱۱ ۰ ومسلم في کتاب البر والصلة » باب حریم ال هجر 
فوق ثلاث بلاعذر شرعي . صحیح مسلم بشرح النووي ۱۱۷/۱۲ . 
(Y)‏ انظر في ذلك کتاب الاوامر والنواهی للدکتور محمد حامد Olde‏ ص۰۱۱ ۱۱۵ 
والامر والنهي وما als wats.‏ الطلوت للدکتور على مصطفی رمضان ص ۰۷۸ 
VA‏ 

(۳) الأوامر والنواهي عند علیاء العربية والأصولیین للدکتور یاسین جاسم الحیمد 

ص۱۸۱ . 


الطلب الثالث 


أقسام النهي 


وقيه dh‏ فروع: 

الفرع الأول: اقسام النهي باعتبار الصيغة 

۱ الفرع الثانی: أقسام النهي باعتبار قبح المنهي die‏ 

| الفرع الثالث: أقسام النهو باعتبار تعدد المنهي datg dic‏ 





E 


الفرع الاول 
أقسام النهي Lach‏ الصيغة 


وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : نبي صريح ؛ ونبي غير صريح . 

١‏ - فالنهي الصريح: : ما كان مدلولاً للفظ ء بحسب ما وضع له في اللغةء 
سواء Ap felisi elo‏ 
الالتزام » وهذا قد یکون ضمنياء کالنهی الستفاد من الأمر بالشیء» 
بناء على أن الأمر بالشیء نبي عن ضله ‏ وقد یکون بطرق آخر c‏ منها: 
أ- الاخبار eX‏ فاعله ء واستحقاقه العقاب » کقوله تعالى: ASR‏ 


oP : له تعال‎ nea $ کارا‎ aS 
at peor. 


Oron Uae تسس‎ 

ب- الاخبار بفضب اللہ وعدم رضاہ عن الفعل » کقوله GLI‏ 
(S2. ED‏ ره [الزمر؛] » ومثل ذلك الا خبار عن عدم ae‏ اله 
للفعل » کقوله تعال :إت zo di‏ نے ان Hp; u$ CE‏ 

مت ماجاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم» ما لم يطرد حکمه» ول 
يستمر یں وم يؤيده الواقع » کقوله de opái jd dies‏ 
inc Sen Zl‏ 4 [انساء14]» فالإخبار هنا ليس حضاًء : uN‏ لا RiGee ode‏ 
معتاه» ولا BY caa‏ الواقم ر أنه كان للکافرین على الومنین تسلط 


۰۷٩ص وما بعدها » والامر والنهي وما یتوقف عليه الطلوب‎ ٤/٤ بدائع الفوائد‎ (Y) 
. الصدران السابقان‎ CY) 





وسيطرة واذلال » ما يدعو إلى صرفه إلى ما يصدّقه الواقع e‏ وینتظم عليهء 
وهو تقریر هذا ا حکم بنهی المؤمنين عن أن يجعلوا انفسهم تحت سيطرة 
الكافرين GL‏ طريق MAS‏ 
هذاء Ky‏ ينبغي التنبیه البه Ol‏ ابن عبدالسللا م(ت ۰ آورد à‏ 
كتابه( الإمام في أدلة الأحكام) سبعاً وأربعين صورة لنهی الشارع C‏ وطليه 
ترك الفعل » ثم ذکر لکل صورة yu‏ أو أكثر من نص Me JUJE‏ وقد 
oet cpl 385‏ ای الفوائد) الصور التي تستلزم طلب 4 5 
الفعل وهجرانه بطریق غير صریح » وما آوردناه o]‏ كان نموذجا لذلك . 
ونورد في یأتی ما آورده الامام ابن القیم(ت۷۰۱) من الصور التي تبع في 
اکثرها cpl‏ عبدالسلام(ت٦٦٦ھ)‏ » وان كانت 09% عن الأمثلة . 
- قال cal an‏ «وكل قعل طلب الشارع تک 
calet d-‏ آو عتب عليه ؛ أو لعنه» أو مقته . أو مقت delà‏ 
- أو نفی محبته obl‏ » أو de‏ فاعله » أو نفی الرضی به ء أو Ua JI‏ عن فاعله . 
- أو 25 فاعله بالبهائم أو الشیاطین . 
- أو جَعَلَه مانعاً من gabl‏ أو من القبول . 
- أو وصفه بسوء أو كراهة . 
- أو استعاذ الأنبیاء منه » أو أبغضوه . 


ا کول aman‏ أو اااي عاب a‏ ابق أو aad‏ أ أو وم 
أو لضلالة أو معصية . 


۰۱۰۰۰۹۹/۱ الوافقات‎ CY) 
. ۱۲۵-۱۰۵ الامام نی أدلة الأحكام ص‎ )۲( 


Fra 


mA mG ہقح ل ند.‎ wee eo LL. eee 


سح ہے یتو ہف 


ضس m‏ تب — 





- أو یف ee‏ او ربس أو تس أو بكونه (LIA‏ » أو سببا 
لاثم أو رجس ‏ أ و لخن آر شب آو زوال نعمة » آو حلول نقمة» آو 
حد من الحدود أو قسوة » أو خزی ‏ أو ارتہان نفس » أو لعداوة الله أو 
look‏ کب ار pe AT‏ رمك يه 

- أو dz‏ الرب Le‏ لنسیانه لفاعله . 

- أو وصف نفسه بالصبر عليه » أو با حلم والصفح عنه . 

- أو دعا إلى التوبة منه. 

- أو وصف فاعله بخبث أو احتقار » أو نسبه إلى عمل الشیطان وتزيينه ء 
أو 15 الشیطان لفاعله . 

- أو وصفه بصفة ذم مثل کونه Ub‏ أو بغیاً أو عدوانا أو EL‏ أو ت 
الآنبياء منه أو من فاعله » أو GES‏ الله من فاعله ‏ أو جاهروا alel‏ 
بالعداوة . 

- أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً ء أو ترتب عليه حرمان EH‏ 
أو وصف فاعله بأنه عدو ad‏ » أو أن الله عدوه. 

- أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله . 

- أو مل فاعله إثم غيره . 

- أو قيل فيه : لا ينبغي هذا» ولا يصلح . 

- أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه » أو آمر بفعل یضاده c‏ أو همجر فاعله . 

- أو S‏ فاعلوه في الآخرة » وتبرأ بعضهم من بعض . 

- أو وصف فاعله بالضلالة ؛ أو أنه ليس من الله في شيء» أو أنه ليس من 
الرسول وأصحابه . 

- أو 03 بمحرّم ظاهر التحریم » في الحكم والخبر eo‏ بخبر واحد. 


۳۰۹ 





- أو جعل اجتنابه سباً للفلاح » أو فعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
NO‏ 

- أو قیل لفاعله: هل أنت منته . 

- أو نبى الأنبياء عن الدعاء لفاعله . 

- أو رتب عليه إبعاداً وطرداً. 

- ولفظة: fs‏ کن فَعَله » أو قاتل الله من فعله . 

- أو أخبر أن deb‏ لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه ء 
وأن الله لا يُصلِح عمَلّه » ولا هدي كَيْدَه وأن فاعله لا cedi‏ ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء . 


- أو أن الله يغار من فعله . 
- أو & على وجه الفسدة فيه » أو pol‏ أنه EEY‏ من فاعله 672 ولا 
Ys‏ . 


- أو آخبر OF‏ من فعله A‏ له شیطان فهو له قرین . 
- أو جعل الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعله ؛ أو صرفه عن أد ته وفهم 
کلامه . 

- أو سوال الله تعالى عن علة الفعل ‏ قَعَل ء نحو b:‏ توت عن Ja‏ 
DE ail‏ عمران۹۹] ول تلسورت DE: Jat di‏ عمران d cx [Y‏ آن 
تج 4(س ۷۰ وم ran OMB YU ONS‏ ما d‏ يقترن به جواب 
من السوول » فان اقترن به جواب كان بحسب جوابه . 
فهذا ونحوه يدل على النع من الفعل » ودلالته على التحریم Si‏ من 

Ct iab SIE دلالته عل جرد‎ 


. بدائم الفوائد ۱۳۱۰-۱۳۰۸7 . تحقیق: على بن محمد العمران » دار عام الفوائد‎ OY) 


۳۱۹ 





الفرع الثاني 


وهذا التقسیم مما اعتمده ا حنفیة وقد جعلوه قسمین ؛ ما: 

۱ -النهی عم| قبح النهي عنه لعینه . 

۲-النهی عم| قبح النهي عنه في غيره . 

وفیما clad Gk‏ القصود من ذلك ؛ وفقاً لا عرضه الشیخ آبو زید 
الدپوسی(ت۱۳۰«) وتابعه عليه مهور علاء حنفیة » oly‏ خالفه بعضهم في 
OX;‏ 

Lei =‏ النهي Loe‏ قبح النهي عنه لعینه فهو نوعان: 

أ-ما قبح المنهي عنه لعینه وضع ؛ کالزنا وشرب اخمر والظلم 
LY,‏ والعبّث» فان الواضم وضع غذه الأمور آسیاء لهاء وقد عرفها 
قبیحة في ذاتہا عقلا . 

ف ما قبح النهي عنه لعینه شرع كبيع TEWI‏ ۲ والضامن(۱۳ 
مد nc d ap ap‏ ود یا 
لکن الشرع لما قصر عل البيع على JUI‏ المتقوّم في حالة العقدء وكانت 
الضامین التى فی أصلاب الظهور ماء قبل أن يخلق منه ا حیوان ء كان بیعها 
عبثاً لحلوله فی غير scale‏ وصار کضرب ا میت ؛ وقتل الوات » وأكل ما لا 





(۱) انظر : میزان الأصول ص4-۲۲۹ ۲۳ ۰ وتقویم الأدلّة ص57 . 
(Y)‏ اللاقیح: ما في بطون الاناث من الاجنة . 
(۳) الضامین: ما فى أصلاب الذكور من ماء. 


913 





یتغذی به . فان هذه الأمور ما لا تقبح في العقل » ولکنها قبحت في الشرع ؛ 
U‏ وضعه الشارع من آوصاف وشروط لما يعقد عليه » فجاءت مخالفة 
لشر وطه وقبوده . 

وحكم هذين النوعين Kel‏ حرامان غير مشروعين أصلاً ؛ لان القبح 
كان لعين المنهي cce‏ وما قبح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاً» فالشرع 
جاء با هو حسن » ورفع ما هو فبیح . 
-Y‏ وان النهي عما قبح تغیرہ فهو توعان ايا 

ومثاله : البيع پم HH‏ فاسد por (oJ t‏ بالدر مین c‏ وصوم يوم 
dia‏ 

فالنهی ورد لمعنى الشرط ؛ والشرط غير البیح . 

وبيع الدرهم بالدرهمین -الذي هو من الربا- نبي عنه لافتقاد شرط 
المماثلة الذي علق ا حواز به » والماثلة شرط زائد على البیع . 
۱ وصوم يوم العید نبي عنه لا لذاته؛ لان Gp pall‏ ذاته عبادة وإمساك 
لله تعالى » Lily‏ حرم لاجل أن یوم العيد يوم ضيافة دنه تعال وی الصوم 
اعراض poles cle‏ وصف لازم للصوم لا یقبل الانفکاك عله » 
فکون pall‏ واقعا في يوم عيد وصف لذات الصوم . 

ب-ما قبح النهي عنه لعنی جاوره جمعاً. 

ومثاله: النهي عن البیع وقت النداء لصلاة الجمعة » وعن وطء الرجل 
زوجته في ایض وعن الصلاة في الأرض الخصوبه ) والوضوء بالماء 
الخصوب ‏ والذبح بالسکین المغصوبة ؛ وما شابه ذلك . 

فالنهي عن البیع لا لکونه بيعاًء لأن البيع KS-‏ ذکرنا- مشروع لا فيه 
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من تحصیل الصالح بل النهي لانشخاله بالبیع عن السعي إلى الجمعةء 
وبين الانشغال عن السعي إلى الجمحة والبيع sini‏ نیا sp BASE‏ 
السعی إلى ا جمعة من البيع في شيء . 

ووطء الرجل امرأته مشروع من حيث el‏ زوجته » Vb‏ حرم لأجل 
معنى جاور له » وهو الأذى » ولذا يثبت به ا خل للزوج cd MI‏ والنسب. 
رک ا «aid‏ 

ومثل ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة . وما شابه ذلك » فالنهي عن 
الصلاة جاء لمعنى في الغصب. وما هو من الصلاة في شيء» فغقصب 
ua M‏ في شغلها بقسه لا ns‏ راق ما هو ded) ajo‏ فته 
OR il‏ 





)\( تقویم الأدلة ص۵۲ ۰ dad;‏ البزدوي بسرح کف الأسرار c6 oo‏ 
۵۲۸-۱ ومیزان الاصول ص۰۲۳4-۲۲۹ وأصول الشاشي ص۱۱۵ : 
CASS,‏ الاسرار شرح الصنف على النار ۰۱8۲/۱ وما clare‏ وأصول السرخسی 
۱ وما بعدها » وتسهیل الوصول ص ٩٩‏ ؛ ۱۰ . 
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الفرع الثالث 
آقسام النهي باعتبار تعدد المنهى dic‏ وعدمه 


وقد جعلوه قسمین : 

۱-النهي عن شيء واحد مفرد. 

وهو كثير والغالب فيم| یرد من النهي » كالنهي عن السرقة » والنهي عن 
الزناء والتهی عن الظلم c‏ والکذب وغیر ذلك . 

۲-النهي عن متعدد . 

وله صور متعددة منها: 

de أي أن یکون النهی وارداً‎ «t -أن يكون النهى عن المتعدد جمعا‎ Í 
على كل واحد على سبیل الانفراد.‎ Y الجمع بينها ء‎ 

NS 3: ذلك سے یح الان لي لام قال الله تعالى‎ Ji, 
# کے تا‎ bat Kal Oye الا ماد‎ uem NIU یر‎ 
ومن ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبینها وبين خالتهاء فقد‎ crc 
JR! أنه : هی أن بجمع بين المرأة وعمتهاء وبين‎ RUE ورد عن النبي‎ 
€ النساء يصح نكاحها منفردة‎ SLI gt ۰ و خالتها!۰۲۱ فان کل واحدة من‎ 
۱۲۳۵۲ ی بي عن‎ Sob رلکن لا‎ 


19 اسل d Ls,‏ اسحیین» وعن rg ull‏ : الا یحمع بين بين المرأة وعمتهاء ولا بین 
المرأة وخالتها ٤ء‏ ولسلم من طریق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ : «لا تنکح العمة على 
بنت الأخ؛ ولا ابنة الأخنت على ا حالة ٤ء‏ وروي من طرق أخرء فانظر: : التلخیص 
pt!‏ ۱۱۷/۳ . 
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x‏ -أن یکون النھي عن التعذد فرت أ اي أن یکون النهی عن التفریق 
بین الأمرين لا الجمع بینهیا 

تفي صحیح مسلم عن آي هريرة 4 أن رسول اللہ قال : ]دا 
انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى » وإذا خلع فليبدأ بالشمال» ولينولها جميعا أو 
لیخلعه| جميعاً ۲۸ء وفيه Lal‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
33$ قال : یمش أحدكم في نعل واحدة: (ole‏ جميعاً» أو لیخلعها 
HT‏ 

وذکر النووی«ت:7:م» ثلاث مسائل مبنية على فقه الاحادیث التي 
ذکرها نی الباب . 

ومن هذه السائل : : كراهة المشي في نعل واحدة؛ أو Cit‏ واحدء أو 
مداس واحد ‏ لا لعذر « ودلیله هذه الا حادیث التي رواها مسلم(۲۳. 


ج-أن یکون النهي عن المتعدّد جيعا » کقوله تعالى :وخ تماما 
656 $$ [الإنسان «trt‏ فالنهي هنا عن الأمرين لا جتمعین ‏ بل النهي عن كل 
واحد باعل الانفراد. 

د ol-‏ يكون النهي عن المتعدّد بدلا » مثل إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك » 
كنكاح الأم بعد ابنتها » وكجعل الصلاة بدلا عن الصوم. 


(۱) انظر : صحیح مسلم بشرح النووي» باب استحباب لبس التعال: في الیمنی أو لع 
وا حلع من الیسری No [NEN JT‏ 

(۲) الرجم السابق . 

CY)‏ انظر في هذا التقسیم » أو بعضه : شرح تنقیح الفصول ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ؛ والبحر المحيط 
۲ والاأوامر واللواهی فی الشريعة الاسلامية للدکتور محمود حامد Ote‏ 
ص ۱۹۵-۱۹۳ » pl‏ والنهي عند علماء العربية والأصولیین للدکتور یاسین جاسم 
المحيمد ص 114-١97‏ . 


۳۹1 


وذكر القرای(ت؛۱۸«) أن de ge‏ البدل يرجتم إلى النهي m"‏ 
فإن معنى قولنا: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك ؛ أن الجمع بیھا O52‏ 
وينطبق عليه ما ذكر من الجمع بين الأختين» والمرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتها فهو إذا نكح واحدة منهن ۸ يجز له نکاح الأخرى . 


)شح تظيع الفصول ص۱۷۲ ۰۱۷۳۰ 


۳۷ 
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البجت الأول 
لوضوعات الأساسية للنهي 
diag |‏ مطلباغ: 
المطلب الأول: giles‏ صيغة النهي أو الأغراض التي 1 
ايها seal‏ ۱ 


المطلب النانی: المغنى الحقیقی spill‏ 
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المطلب الأول 
أوالأغراض التي يخرج إليها النهي 


تستعمل صيغ النهي في gle‏ متعددة » اختلف العلماء في عددها lady‏ 
هو حقيقة منهاء فبعضهم ذكر lel‏ سبعة معان" » وبعضهم قال: lel‏ 
0 وبعضهم ذکر LU ul‏ عشر معنی(۲۳: 
وقیل غير ذلك » وفیا go‏ بيان لا ذکر من المعاني: 

أولاً: التحریم: کقوله تعالى :98 ولا را IURE © KOT‏ 
تعالى 2 ox;‏ $3 $ [الاسر۱ع۳۲] . 

وقد ذكر spate‏ العلياء أن هذا عو Pru AH inl)‏ 
العانی فهو محاز7؟؟» وهو مذهب الشافعى(ت:١٠م)»‏ الذي Sd‏ 
bid pel‏ العلل ف ال حادیث(*۲. 

| منه‎ Cus ULITS ولا‎ 3 dus الکراهیة: كقوله‎ "Lt 
ومنه قوله وآ‎ «CO وكقوله 38€: « لا تصلوا نی مبارك الابل‎ » ]۲٠۷ةرقبا(‎ 
Jo gn استیقظ أحدكم من نومه فلا یغمس يده في الاناء » حتی‎ اذإ١‎ 





. ۵۳/۲ السول‎ als الاحکام للآمدي ۲ و‎ CY) 

(؟)خباية Jo JI‏ ۱۱۲۵/۳ ۰ ونباية السول ۵۳/۲ . 

. التحبیر فی شرح التحریر ۲۲۷۹/۵ وما بعدها‎ CT) 

. ۷۸/۳ ونہایة الوصول‎ : ٦٢٤٤ حکام ۲ والبحر الحیط 578/7 و‎ ICE 

. الراجم السابقة‎ Co) 

» البحر الحیط ۰۲۸/۲ و|رشاد الفحول ص ۱۹۲ ۰ والحديث صحیح ورجاله نقات‎ )٦( 
. مرفوعاً » وله شاهد في مسلم‎ TN رواه أحمد في مسنده عن‎ 
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فإنه لا يدري cul‏ باتت يده "۰ وقد 53 الصنعاني(ت:14م) أن الشافعي 
ومالكاً ذهبا إلى أن الٹھی في هذه الرواية CRUS‏ 

ثالثاً: التحقير: وقد يكون OL‏ حقارة ما يسعى إليه الشخص « وقد 
يكون Lat‏ للشخص نفسه ء كقوله تعال :98 لا سد SAE‏ ما EX‏ بده 
oan an € GEES‏ 

فهذا بيان لحقارة ا متع ا مادیة الدنيوية وأنها لا قيمة لها . 


ومثال pat‏ الشخص » قول الشاعر: 

JO ناعم‎ eA صَعْبٌ وش‎ e BL SAMO المج‎ ary 

lal,‏ يان العاقية: والقصود به بیان سال الأفعال ونتیجتها» سواءٌ 
كانت عاقبة سيئة أو محمودة » کقوله تعالى :$ ولا تخس رک ال Xa‏ حَمَا 
gr dex‏ $ (إبراهيم «Ler‏ فالقصود من النهی بیان مصير وعاقبة 
EN‏ 

bdi Lote‏ وهو نا كانت ad Ball‏ صادرة من الادنی. ال 
الأعل « على سبیل التضرع » کقوله تعالی: Go‏ لا AGS ACLS‏ 


TT‏ ہے سے سے ut‏ ںی یت 


) [YAS jii] 4 US من‎ o de مله‎ US اصرا‎ CAG ولا تحمل‎ ES bias | 


(۱) سبل السلام ۰۰۸/۱ ویری الزرکشی أن التعلیل بالتوهم في ا حدیث قرينة صارفة 
للنهی عن التحریم للکراهة . انظر : البحر المحيط 1۲۸/۲ . 

le CY)‏ الوصول ۱۱٦۸/۳‏ ۰ والاحکام ۱۸۷/۲ ء ونہایة السول ۰۵۳/۲ والبحر الحیط 
۲ والتحبیر ۲۲۸۰/۵ وشرح الکوکب المنير ۰۳۹/۳ وعلوم البلاغة ص 
AT‏ وسياه التوبيخ » والامر والنهي عند elde‏ العربية والاصولین ص۱۸۹ . 

ale (Y)‏ السول ۰۵۳/۲ والاحکام ۰۱۸۷/۲ والبحر الحیط ۲۸/۲ ونهاية الوصول 
۳ وشرح الکوکب المنير ۰۷۹/۳ والامر والتهی عند علماء العربية 
والأصوليين ص۱۸۹ . 


وکقوله تعالی : 39 ریات CSL LITE‏ $$ [آل Onus‏ 

سادسا: التيئيس: أو اليأس كا عتر به بعضهم» أي قطع الامل 
والرجاء » کقوله تعال ramo XY:‏ اکٹ و © Ces‏ وقد 
Ue‏ زنه راجع إلى JU‏ ومنه قول pL‏ 


ee سے‎ ۵ 


لا رتاک تزع الغراب ٭ ولا تأت Lal‏ إذا ما اشتبه(؟) 
uL.‏ الارشاد: cf‏ النصيحة د وغالب اساك Of‏ یکون موجهاً من 
شخص إلى آخر یساویه » کقول أب العلاء العری(ت4۹)ه) : 
ولا تجلس إلى أهل الدنایا ٭ فان خلائق السفهاء GAS‏ 
ویرد الارشاد » skl‏ تمن هو del‏ لمن هو «S » Sol‏ تعال: 


FU MALA‏ سے سے ار 


CX EU 5 %‏ ٭امنوا Seley‏ ا لک سی [v vun‏ 
والراد أن الدلالة على الأحوط ترك (Dells‏ وقیل إن حل الآية على 
ea‏ وود راب ولو et we‏ 


لسوال: هل : تؤدي إلى عذور أو لا ؟ ولا تحريم إلاًبالحقيق LO‏ 


۲۲۸۰/۵ والختصر فی أصول الفقه ص۱۰۳ ۰ والتحبير‎ ۰4۲۹/۲ dall البحر‎ CV) 
الوصول ۰۱۱۹/۳ ونباية السول ۰۵۲/۲ وشرح‎ Sl, ۲ والاحکام‎ 
. ۱۹۲ الک و کب النبر ۰۸۰/۳ وعلوم البلاغة ص۸۳ ۰ وإرشاد الفحول ص‎ 

. الصادر السابقة‎ CY) 

(۳) نهاية الوصول ۱۱۸/۳ ؛ والختصر فی آصول الفقه ص ۱۰۳ ۰ والتحبیر ۲۲۸۱/۵ ۰ 
واٍرشاد الفحول ص ۱۹۳ ۰ والاحکام ۱۸۷/۲ ء ونہایة السول ۵۳/۲ ۰ وعلوم البلاغة 
ص ۰۸۳ والبحر الحیط 4۲۹/۲ » وشرح الکوکب النیر AS Y‏ 

) ۲۲۸۱/۵ الوصول ۱۱3۸/۳ ۰ والختصر فى أصول الفقه ص ۱۰۳ ۰ والتحبیر‎ GL: CE) 
السول ۵۳/۲ ؛ وعلوم البلاغة‎ bey وارشاد الفحول ص۱۹۳ ء والاحکام ۱۸۷/۲ ء‎ 
AR Y وشرح الکوکب النیر‎ » ٤۲۹/۲ ص۰۸۳ والبحر الحیط‎ 
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ثامناً: الأدب: وقد مثلوا له بقوله تعال :ولا KS Lalit‏ 4 
cra‏ بناء على أن المقصود تعلیمهم على المساعحة » ویری بعض العلماء 
أن الآية حمولة على الكراهة » لأن المراد لا تتعاطوا أسباب النسیان ء إذ إن 
النسیان نفسه لا یدخل تحت قدرة الانسان حتی ینهی Oe‏ 

تاسعاً: التهدید: أي التخویف ‏ والتوعد بالعقوبة ‏ کقول الأب لابنه: 
لا تدرس أو لا تذهب إلى الدرسة إذ یفهم من ذلك أن الاب ode‏ ابنه 
بالعقاب إن لم يدرس c‏ أو يذهب إلى المدرسة » أو کقول السید لخادمه وقد 
آمره فنعصاه : لا متتل آمری(۲) 

ومن الممكن أن نضع ضابطاً لحمل النهي على هذا العنی» هو أن 
التهي إن كان عن راجب فهو تبديد. 

عاشرا: : إباحة الترك : وهذا el‏ یتحقق في النهي بعد الایجاب ‏ على sly‏ 
ن بر الي بعد الآمر للإياحة + يزعم تم الوجوب بر رب 
على أن الفعل مأذون فيه ولیس le yt‏ وهدا sly‏ غير راجح عند 
العلاء۳۱). 

احادي عشر : الالتاس: وهو الطلب ‏ وا لمراد به هنا الطلب برفق 
cate;‏ کقوله dis‏ في إخوة یوسف :38 قال US cud‏ ,€ 
ریف any aE‏ لک لتظرك أو ساورک: Jaks Y)‏ ) وعتد من يقول: 


(۱) التحبیر ۲۲۸۱/۵ ء والبحر المحيط ٤۲۸/۲‏ ء وشرح الک وکب المنير ۰۸۱/۳ 

)1( البحر الحیط ۲۹/۲ ء وشرح الکوکب poll‏ ۰۸۱/۳ والتحبیر ۲۲۸۱/۰ ۰ وعلوم 
البلاغة ص LAY‏ 

(۳) البحر الحیط 4۲۹/۲ ؛ وشرح الکوکب المنير ۰۸۱/۳ والتحبیر ۲۲۸۲/٥‏ ء والاوامر 
والنواهي في الشريعة الاسلامية لحمود حامد Ole‏ ص ۱۸۳ . 

)٤(‏ البحر المحيط ۲ والتحبیر ۲۲۸۲/۵ ۰ وشرح الک وکب النبر ۰۸۲/۳ وارشاد 
الفحول ص ۱۹۳ » وعلوم البلاغة ص ۸۳ . 
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إن صيغة الأمر ما ثلاث صفات . أعلى ونظير ودون » وكذلك النهی(۱). 
quiis inqua‏ كلب لصي مسر بد با 
اسا ذلك کش dri Am id‏ وت di‏ منک کیا 6 ‘ew‏ 
تعالى لن ره 5 eter Hoy‏ 
الثالث عشر : إيقاع الأمن : أي بعث الأمن في نفس من توجه له النهي ۽ 


كقوله تعالی لوسی عليه السلام » doe CCUG ALS ais‏ 
درو و کا Cx S GAY;‏ 6 [انتصص۳۱] ) وکقو له 


تعالى :8 لاعف جوب بر لموم لت # (لتسسه۲]» ويرى بعض العلماء 
أن ذلك راجع إلى ا خبر us als c‏ قال: أنت OGY‏ 


الرابع عشر : التحذیر : أي التخويف » ومثُلوا له بقوله تعالى: n GP‏ 
d)‏ وانتم $2425 D‏ عمران۱۰1] 6h‏ ابقوا على إسلامكم » حتى يأتيكم 
اللوت » ولا خرجوا عنه إلى غيره . 

الخامس عشر : التسویة: أي استواء ا حالین: الانتهاء عن النهي عنه : 
أو عدم ذلك « كقوله تعال :38 فاصبرقا SYS‏ سواء [n - Sale‏ 

قال amog gl d‏ في التحبر: وهذا cals UT‏ وم آ3 من ذكره »؛ 
لکنهم لما ذکروا أن صيغة الأمر ترد للتسوية » مثلوا بہذہ الآية » والاية قد 





)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) التحبیر ۲۲۸۲/۵ ۰ وشرح الکوکب المنير ۰۸۲/۳ وعلوم البلاغه ص ۸۳ . 

(۳) البحر الحیط 4۲۹/۲ والتحبير ۲۲۸۲/٥‏ ء وشرح الک وکب النیر ۰۸۲/۳ 

poll CO‏ ۵ والبحر الحیط ۰1۲۸/۲ ونہایة الوصول ۰۱۱۷/۳ وشرح 
الکو کب AYIE cll‏ 


۳۲۵ 





تضمنت الأمر والنهي e‏ وهو واضح. 
ثم رأيت cansa ge al‏ ذكره» وقال: لم FT‏ من ذکره» وهو dal‏ 
بالذکر من كثير ما ذکروه » فحمدت الله تعا ی على ذلك'''. 
السادس عشر : MATE‏ : ویغلب استعماله في نبي ما لا يعقل c‏ ومثاله 
قول أبي نواس joma‏ مدح الأمين Mb‏ نافته : 
يا ناق لا شآمي أو تبلغي ملكأ oad T‏ 
ف SOS‏ سانا re‏ تستجمعي ا خلق في تمثال انسان 
و قالت اححنساع(ت۲۳ه): 
یت جودا ولا تجمدا NT x‏ تبکیان لصخر الندی 
السابع عشر : الخبر: وهو من GLI‏ التي „S3‏ ها الزرکشی(ت:۷۹+» في 
البحر الحیط  dy‏ يذكره أكثر الأصوليين ؛ ومن أمثلته التي ذكرت قوله 
تعالى :38 abil‏ لا بتکح إلا Or, ut 46 GE JIG‏ وقد ذكرت له طائفة 
آخری من الامثلة لاتصدق غل ما ذکر » ولعل الثال الذي ذکرناه هو 
الأقرب لما قیل » ولکنه لیس be‏ لمعنى ابر » وإنما هو خبر آفاد النهي ؛ 
ومعناه لا ASE‏ الزان الا زانية أو مُشركة . 
هذا ومن المکن افتراض glee‏ آخر تفهم من السیاق» ومن 
اللابسات المحيطة بالنفی ؛ و آغلب هذه العانی محازية باتفاق العلاء Ul c‏ 
cali‏ الحقيقي للنهي فهو ما اختلف فيه العلیاء» وسنورد آهم آرائهم وما 
استدل به لكل منها » » إن شاء الله . 


(۱) التحبیر ۲۲۸۲/۵ و ۲۲۸۳ ۰ وانظر: شرح الک وکب النیر ۸۲/۳ . 
CY)‏ علوم البلاغة ص AY‏ 
ATE‏ 


TY 





المطلب الثاني 
المعنى الحقيقي للنهي 


الفرع الأول: عرض الأقوال 2 المسألة: 

ذكرنا أن الٹھی يرد gld‏ متعددة» غير أنه ليست كل تلك العاني 
حقيقية » بل أكثرها من GLU‏ الجازية؛ کماکان ذلك في الأمرء وقد 
اختلف العلاء فی بیان ما هو المعنى الحقيقى من صيغة النهي الذکورة 
عل Klo Walls‏ والفصرہ سی فلك !8 Ga‏ صظ tl‏ خن 
القرائن c‏ ومن هذه الذاهب: ۱ 

الذمب آلاول: أن صيغة النهی إذا تجزدت عن القرائن » فإنها تقتضی 
الضریر: وهر الصحیح قي الذاهب الأريعة وغیرهم(. ‏ ۱ 

الذهب الثاني: أن صيغة النهي إذا تجرّدت عن القرائن فانها حقيقة في 
الكراهة » وبالغ الشافعي«ت؛٠٠ه»‏ في إنكار هذا المذهب!" . 

المذهب الثالث: أن صيغة النهى إذا تجزدت عن القرائن» فإنها 
للاباحة ء ذكر ذلك القرا یت۸ .. 


)١(‏ شرح الکوکب ell‏ ۰۸۳/۳ والتحبیر شرح التحریر ۲۲۸۳/۵ ارشاد الفحول 
ص ۱۹۲ ۰ شرح مختصر الروضة ۲ البحر الحبط ۲۹/۲ ۰ القواعد والقوائد 
الأصولية ص ۹۰ء نہایة السول ٩۳/۲‏ . 

(۲) التحبیر شرح التحریر ۲۲۸۳/۵ ۰ شرح مختصر الروضة 5 شرح الک وکب المنير 
۳ء البحر الحیط ۰4۲۹/۲ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۹۰ ۰ ونباية السول 
۲. 

(Y)‏ شرح تنقيح الفصول ص۰۱۸ وشرح ختصر الروضة في الوضع السابق ؛ والتحبیر 
في الوضم السابق » البحر المحيط ٦٢۲۹/۲‏ . 


۳۳۷ 





وهو في رأي کثبر من العلیاء بعيدٌ جد(۱٩.‏ 

المذهب الرابع : أن صيغة النهي إذا عجر دت عن القرائن Ml o‏ مشار 
ين التحريم والكراهة » فتكون وا 

المذهب الخامس: أن صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن Vel‏ للقدر 
S xx‏ بین التحریم والکراهف وهو مطلق التر «(C8‏ فهي من wh‏ 

الذهب السادس: أن صیغة النهی لا تقتضی التحریم وانا یتوقف 
١ OL‏ 

رسب 2ڈ ال د 


rna‏ وپ سس 
وهو مذهب CP ALLE‏ 


)١(‏ التحبير شرح التحرير ۲۲۸4/۵ وشرح ختصر الروضة ۲ القواعد والفوائد 
الأصولية ص ۱۹۰ البحر الحیط 1۲۹/۲ . 

(۲) التحبير شرح التحریر ۰۲۸۳/۵ وشرح ختصر الروضة ۰14۳/۲ وشرح الکوکب 
الثبر ۰۸۳/۳ والبحر الحیط 1۲۹/۲ ؛ والقواعد والفوائد الأصولية صن ۱۹۰ : 

(۳) التحبیر بشرح التحریر ۰۲۲۸/۵ شرح ختصر الروضة ۰41۳/۲ شرح الکوکب 
المنير ۰۸۳/۳ والقواعد والفوائد الأصولية ص ۱۹۰ . 

)2( التحبیر بشرح التحریر ۲۷۸4/۵ وشرح ختصر الروضة ۷۲ء وشرح الکوکب 
oll‏ ۰۸۳/۳ والبحر dall‏ 1۲۹/۲ . 

. ۹۹ التبصرة ص‎ (o) 

)1( إرشاد الفحول ص ٩۱۳‏ ء والتقریر والتحبير ۰۳۲۹/۱ 

. الصدران السابقان‎ (V) 


۳۳۸ 


الفرع الثانی: الأدلة على الأقوال أو الذاهب 2 المسألة: 

ET‏ 5ھ ما آورد من استدلالات لهذه الذاهب c‏ وبيان ما أورد 
عليهاء وما هو الراجح عند جمهور العلماء ء والأصولیین بدلیله: 

NI‏ استدلٌ للمذهب القائل بأن المعنى ا حقیقي للنهي هو التحريم 
بطائفة من الأدلة c‏ منها : 

NE ۱‏ الصحابة والتابعين رجعوا في التحریم إلى (Odi sje‏ وقد 
ری سن lin‏ بن حر ae sleet‏ ول رین 
في ذلك Lb‏ حتى Wel‏ رافع بن ovis‏ أن BE‏ هی عن 
المخابرة » فتركناها لقول رافع". 

cel > پذهب الى أن نکاح المشركات‎ (avi) ye عبدالله بن‎ OUS 
على أن‎ cmn € S8 ir LEM Ss Jus واستدل بقوله‎ 
. نکاح المشركات حرام"‎ 

۲ إن عرف الاستع‌ال يدل عل ذلك » فلو أن السيد قال ادمه: لا 
تفعل كذاء فخالفه استحق التوبیخ والعقوبة في العرف» ولو لم يكن 
النهي بمجرّده Vo‏ على التحریم لما استحق تی O‏ > أي أن ذلك هو 
المتبادر » والتبادر علامة الحقيقة . 

۳-قال الله تعال : dem‏ عله فاننهوا & 4 ctv‏ وهذا أمرء والامر 
يفيد الوجوب. فیجب الانتهاء عن النهي عنه» ولا معنی لکون النهي 


. VAY التبصرة ص۹۹ ۰ ومفتاح الوصول ص ۰۳۷ واٍرشاد الفحول ص‎ CY) 
. التبصرة ص۹۹‎ ( 

. ۲۹۸/۱ شرح اللمع‎ CY) 

. ۲۹۷/۱ التبصرة ص۹۹ ؛ وشرح اللمع‎ CE) 


۳۳۹ 





للتحریم | الا ذلك(۱). 

j-‏ فاعل ما نبي عنه عاص إجماعاء لأنه خالف ما طلب منەء 
والعاصي يستحق العقاب ؛ jS y‏ فعل یستحق فاعله العقاب حرام » فالنهي 
على هذا يقتضى التحریم (v)‏ 

ثانياً: J,‏ للمذهب الثاني القائل Ob‏ النهى حقیقة في إلكراهة 
بقولهم: إن التحريم طلب الترك مع النع من الفعل ء والكراهة طلب الترك 

مع عدم المنع من الفعل « والأصل عدم النع من الفعل؛ ؛ لان الأصل في 
الأشياء الاباحة فيكون استعال الصيغة فی الاباحة موافقاً للأصل » 
واستع‌اها في غير معنى الاباحة jle‏ » والمجاز خلاف الأصل”" . 

ob 34,‏ المتبادر إلى الذهن » وبحسب الاستعمال» لا تجرّد عن القرينة » 
RIED a fol‏ 

úly: Wwe‏ المذهب الثالث القائل إن النهی حقيقة في ال باحة فلم | أجد 
له «dal‏ ولعلهم ذکروا له ol‏ في كتب لم آطلع عليها ء ونظر | OY‏ را من 
العلماء قال إنه بعید جداء oly‏ علیاء آخرین لم یذکروه ty‏ اللاب 
المذكورة في هذا OL‏ فقد رأيت الاکتفاء با أذكره للمذاهب الآخر . 

رابعاً: aa y‏ للمذهب القائل Ob‏ صیغۂ النهى المجرّد عن القرائن 

من المجمل ‏ وأنها مشترك بین التحريم والکراهة » بقوهم: 

o]‏ النهي حقيقة في التحريم والكراهة » فيكون مشتركاً لفظياً بیٹھما 
فلا يتعيّن أحدهما Y]‏ بدليل Yy‏ كان ترجيحاً من غير مرجح » کا هو 
0 النهاج بشرح معراج النهاج للجزري ۳۳۹/۱» ربا لول ۵۳/۲ . 
CY)‏ مفتاح الوصول ص۳۸ . 


. ۲۹۸/۱ التبصرة ص ۹۹ء شرح اللمع‎ CY) 
VAY إرشاد الفحول ص‎ CE) 


۳۳۰ 


الشآن فی الالفاظ المشتركة . 

ورد هذا الدلیل OL‏ هذا نا She‏ » إذا كانت صيغة النهی fa‏ 835 بين 
لتحریم والكراهة » ولیس الأمر كذلك» بل إن النهي الطلق المجرّد عن 
القرائن ينصرف إلى التحريم ؛ لأنه المعنى المتبادر من النهي » فلا تردد في 
Pa gh os dit‏ 

Lol‏ ويك اقب اللا تيب pue‏ المجرّد عن 
القرائن موضوعة WA‏ الشترك بين التحریم والکراهة» gl‏ ی lel‏ من 
الشترك المعنوي ؛ بالاتي: 

C 3l‏ النهي یستعمل في التحریم وفي الكراهة ؛ والأصل في الاستعمال 
الحقيقة ء ولا يصح أن يُقال إن الصيغة وضعت لكل منهما استقلالاً ء > لآن 
ذلك يعني الاشتراك اللفظي e‏ وهو خلاف الاصل » LS‏ هو المجاز» وادا 
كان الأمر کذلك تعین أن یکون اللفظ موضوعاً لطلب الترك الشامل 
للتحریم والكراهة(". 

ورد هذا الدليل بعدم التسلیم با قيل ؛ ٠‏ بل إن التبادر من النهي الترك 

مع ell‏ من الفعل بخصوصه » فيكون استعماله في الكراهة مجازا ]3 هو 
استعيال اللفظ في غير ما وضع Od‏ 

Jana, ieee‏ للمذهب السادس القائل OL‏ ضيفة النهی الجرد عن 


(۱) الأمر والٹھی عند dde‏ العربية والأصوليين ص۱۹۷ ۰ وأسباب اختلاف الفقهاء في 
الأحکام الشرعية للدکتور مصطفی الزلي ص۱۲۵ » والأوامر والتواهي فى الشريعة 
الاسلامية للدکتور محمود حامد عشان ص۱۷۸ . 

. الصادر السابقة‎ CY) 

(۳) الأمر والنهی عند علماء العربية والأصولیین ص۱۹۸ » والأوامر والنواهي في الشريعة 
الاسلامية WA‏ . 


YY \ 


oD 51 al‏ لا حمل عل سی ساق من دون قريتة» بل حکمها التوقف تھا 
ph‏ 

1 الصيغة توجد ويراد بها التحريم » وتوجد ویراد بها الکراهة » فلا 
مل عل زآحد n Yi Lg‏ لتعارض الدلالتن» فلو عمل SL‏ 
واحدة منهبا لكان ذلك ترجيحاً من غير مرجّح » والعمل بالرجوح باطل . 

ورد أبو إسحاق الشبرازی evra‏ هذا c Ji Pri fe ri‏ 
فإنه يرد والراد به الماء الكثير الجتمع » ويرد والراد به السخي أ و العام » 
ولو أطلق ای ا الکثیر المجتمع › ول iE‏ في 
ذلك c‏ فبطل مدذعی أصحاب التوقف(۱) 

وحاصل هذا لديل تفي ارک والسازضی بون Jos deci VS‏ 
على ما هو المتبادر منه في عرف الاستعمال . 

سابعاً: Gly‏ الذهب السابع c‏ أي مذهب ال نفیة القائلين بالتفريق بین 
ما ثبت بدلیل قطعي » وما ثبت بدلیل ظني » فاستدل له بان اختلاف 
الدليل یستتبع اختلاف ما يثبت به » والحكم تابع للدليل نی هذا" . 

ورد هذا المذهب OL‏ النزاع انا هو في طلب الترك c‏ وهو-أي طلب 
jJI‏ )5 - قد يُستفاد من دلیل قطعی فیکون قطعیاًء وقد يُستفاد من دلیل 
ظني فیکون ظنیا . ولا أثر لقوة الدلیل أو ضعفه في PS Jul‏ وهذا 
کتفريقهم بین الفرض والواجب . 

ومها یکن من آمر فان Lu. 35, 41 TV Sts‏ الشأن لیست حاسمة d‏ 


. ۲۹۸/۱ التبصرة ص۹۹ » وشرح اللمع‎ CY) 
. انظر کتابنا: ا حکم الشرعي حقيقته آرکانه شروطه أقسامه ص ۱۸۸ء وما بعدها‎ CY) 
۱ إرشاد الفحول ص۱۹۳۴.‎ CY) 


Trt 


تحديد معنى من المعاني » والذي يبدو أن القرائن هي التي حدد بموجبها 

«Gil‏ ومسألة التجرّد عن القرائن مسألة افتراضیةء والذين قالوا 

بالتوقف كان لقولهم وجه معقول غير أن جمهور العلماء كانوا مع الرأي 
الذي يحمل النهی على التحريم » كما كانوا مع الرأي الذي يحمل الأمر على 

الوجوب : وقد أوردنا أدلتهم بهذا QUI‏ . 

الفرع الثالث: آثر الاختلاف 2 مقتضى النهي: 
تظهر ثمرة الخلاف في المقتضى الحقيقي للنهي في حالة ورود نص 

شرعي بصيغة النهي ؛ فإنه يحمل على التحریم وفق نظر الجمھورء إلا أن 

تَضْرفه عن ذلك قرينة » fo! ea‏ على الكراهة ء عند من قال o]‏ العنی 
احقيقي للنهي هو ذلك ‏ أو يتوقف فيه ويكون من قبيل المجمل عند من 

ری ذلك » jl‏ یکون دالاعل pb‏ ذلك من العانی c‏ ومن ذلك؛ 

۱- الصلاة في المزبلة» والجزرة والقبرة» وقارعة الطریق» cell‏ 
ومعاطن الابل؛ وفوق ظهر الكعبة» محرمة عند بعض العلماء؛ 
ومکروهة عند آخرين ؛ بناء على اختلافهم في مقتضى النهي الوارد عن 
النبي BE‏ في الصلاة في هذه المواضع'“ . 

۲- اختلافهم في استقبال القبلة ببول أو غائط » هل هو حرام أو مکروه؛ 
أو يتوقف فيه ؟ بناء على قوله E‏ ١لا‏ تستقبلوا القبلة لبول ولا 


غائط ولا تستدبروا» ولكن شرقوا أو OWE‏ 


. مفتاح الوصول ص۳۸‎ CY) 

CY)‏ الصدر السابق. 
انیت رواه مسلم من حدیث سلیان gly‏ خر وهو سد cael‏ ولکن لیس نی 
شرّقوا أو غزبوا ء وفي التلخيص الحبير أنه متفق عليه من حديث ul‏ أيوب عن طریق 
الزهری عن عطاء بن يزيد عنه » وانظر فيه طرقاً أخر . التخلیص ابر ۰۷/۱ pya‏ 


TYT 





۳- اختلافهم في جواز غرز خشبة في جدار ا جار بغیر إذنه » أهو حرام أم 
مکروه» أم یتوقف فيه ؟ بناء على اختلافهم فی مقتضی النهي ني قول 
گلا : ١لا‏ يمنعنٌ جاڑ ole‏ أن یفرز خشبة في جداره ٩‏ . 

6 - اختلافهم في حکم بیع البعض على بيع غيره » آهو حرم de‏ رأي جمهور 
العلاء ‏ أو og Ke‏ على رأی بعض العلاء» أو هو ذو حکم غير ذلك » 
وذلك بنا على اختلافهم فی مقتضی قوله REE‏ « لا يبع بعضکم على 
بیع بعض ٩»‏ . 


(۱) الامر والتهي عند علماء العربية o eo E‏ ص۱۹۹ . 
والحديث صحیح رواه البخاري من طریق ul‏ هريرة في کتاب المظالم ء ومسلم نی AS‏ 
البیوع عن طريق أب هريرة أیضا . انظر : فتح الباري ۱۱۰/۵ ؛ وشرح صحیح مسلم 


للنووی ۷/۱ . 
(Y)‏ الصدر السابق » والحديث متفق عليه من حدیث ابن عمر » وانظر تفصیل الروايات d‏ 
التلخیصی ابر ۱۵/۴ . 


Tre 


البحث الثاني 
فی أحكام متنوعة للنهي 


| وقيه خمسة مطالب: 

| المطلب الأول: دلالة النهي على الدوام والتكرار 

' المطلب الثاني: دلالة النهي على الفور 

المطلب الثالث: اقتضاء النهى الفساد 

المطلب الرابع: النهي عن الشيء هل هو jal‏ بضده؟ 
المطلب الخامس: النهي بعد الأمر 
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الطلب الأول 
دلالة النهي على الدوام والتکرار 


الفرع الأول: عرض المسألة وبیان الأقوال والذاهب: 

ذكرنا اختلاف العلاء في دلالة الأمر على التكرار » وتباين وجهات 
نظرهم في UT Cas‏ في النهي فالمشهور عند العلماء أنه يقتضي التکرار 
والدوام c‏ وذكر الزرکشی(ت؛۷۹) في البحر المحيط أن UT‏ حامد الأسفراييني 
cul etre)‏ برهان(ت۸٠هه)‏ » نقلا الإجماع على ذلك“ . 


| وذکر Aga ds} gel‏ ۳۰ أن ؛ القرل A‏ این vh‏ 
الفعل : rom‏ یجید ود فرط من 

ویبدو أن هذا هو رأي جمهور end we‏ 

وقد نقل الزرکشی عن 7 عبد aul‏ امازری(ت۳۱هد) آن القاضي 
عبدالوهاب(ت۱۰:«) حکی قولا أنه کالأمر في اقتضائه الرة الواحدة ول 
یسم من ذهب Rd]‏ 


(۱) البحر الحیط ۳۰/۲ » ونهاية الوصول ۱۱۷۰/۳ ۰ وتشنیف ا مسامع ۱۲۷/۲ . 

(۲) تقویم الأدلّة ص٥٠‏ وانظر : البحر المحيط 4۳۰/۲ . 

۲۹۸/۱ الحصول ۰۳۳۸/۱ والاحکام ۲ والعتمد ۰۱۸۲/۱ وشرح اللمع‎ (Y) 
. ۹۸/۴ ونہایة الوصول ۱۱۷۰/۳ ۰ وشرح الكوكب ا لنیر‎ 

CE)‏ البحر الحیط ۰4۳۱/۲ وإيضاح الحصول من برهان الأصول للمازري ص۲۰۸ 
وتشنیف السامم ۱۲۷/۳ . 





وذكر aca gau‏ ذلك في الإحكام » ونعت من ذهب إلى أن التهي 
لا یقتضی التکرا ر-أي الانتهاء Le‏ نبي عنه -igh‏ - بالشاذین(۲۱. 

وم یلک انت الحاجب(ت141ه) من خالف في ذلك »۰ ولکن ورد أن 
القاضى أبا بكر a ro)‏ لمتكلمين آجروه مجرى الامر في أن 
لا یقتضی MOLLY‏ واختار فخر الدین (ar GMS‏ أن النهي 


کالأمر لا یقتضی التكرار”؟ . 

ویفهم من کلام من رأى مساواة النهي الأمر في هذه السألة eel‏ 
فریقان : 

آحدهما: یری أن النهی موضوع للقدر الشترك بين التکرار والرة 
الوا حدة . 


Le ST,‏ یقول Qe]‏ للمرة cO LUE‏ أي أن التکرار یستفاد من 
دلیل خارجي » وهو قول القاضی أي بكر الباقلانی(ت۳: Pus‏ 

ومن المکن al of‏ هنا c‏ مذهب آخر یفید التفصیل ؛ og‏ ما آرید ay‏ 
قطع الواقع » أو اتصال الواقع واستدامته: 

- فإن کان لقطع الواقع کقولك للمتحرك: لاتتحرك » فهو للمرة. 

SL, -‏ كان لاسئدامة الواقع واتصاله فهو للدوام » کقولك للمتحرك: 
لا 
(۱) الاحکام ۱۹4/۲ . 


. ۹۵/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ (Y) 

. 1۲۸/۲ إيضاح الحصول للمازري ص۲۰۸ ء والبحر المحيط ۲ والعدة‎ CI) 
. ۳۱/۲ El الحصول ۳۳۸/۱ والبحر‎ )٤( 

. ۱۱۷۰/۳ نهاية الو صول‎ )٥( 

EY VY البحر الحیط‎ )٦( 

. المصدر السایق‎ (V) 


۳۳۸ 





فتحصل من ذلك الذاهب الاتية: 

المذهب الأول: أن النهي المجرّد يفيد التکرار والدوام» وهو قول 
جمهور العلماء ؛ أو إجماعهم على ما سبق ذكره . 

المذهب الثاني: أن النهي المجرّد موضوع للقدر المشترك بين التكرار 
والمرّة الواحدة؛ OM‏ منه ما هو على الدوام كالنهي عن الزنا » ومنه ما لیس 
كذلك کنهی ا حائض عن الصلاة . 

الذهب الثالث: أن النهی المجرّد عن القرائن موضوع للمرة الواحدة . 

المذهب الرابع: أن النهي المجرّد عن القرائن لا يفيد DLS‏ ولا nde‏ 
بکر (at To)‏ 

المذهب الخامس: Of:‏ النهي المجرّد عن القرائن ینظر فيه إلى الواقع ‏ فإن 
كان المراد منه قطع الواقع فهو للمرّة» وان كان الراد منه استمرار الواقع 
فهو للدوام والتکرار!'۶. 
الفرع الثانى: آادله الأقوال أو المذاهب: 

وقد ذکرت طائفة من الأصوليين Jol‏ هذه الذامب أغلبها من الأدلة 
الضعيفة » ونکتفی في Gk‏ بذکر بعض Jal‏ جمهور العلماء ؛ التي تعد من 
أهمّهاء على ما ذهبوا إليه من أن النهي المجرّد عن القرائن یفید دوام الكف 
عن المنهي عنه » أو MSS‏ 


(V)‏ انظر في هذه المذاهب أو بعضها: المعتمد ۰۱۸۲/۱ والمحصول ۳۳۸/۱ والاحکام 
للآمدي ۰۱۹۲/۲ وشرح ختصر الروضة ۰15۵/۲ xis,‏ الوصول ۱۱۷۰/۳ 
وشرح الکوکب ا نیر ۹۱/۳ وما بعدھا ء والتحبیر شرح التحریر ۲۲۸۳/۵ . 

(Y)‏ یمکن ملاحظة استدلالات بعض الذاهب الأخر ومناقشتها في le‏ الوصول 
۳ ۱۷۵ ۱ . 


TTA 





-١‏ إن الدوام على ترك الفعل النهي عنه هو التبادر إلى الفهم عند 
سيا الصبغة te‏ عن ufu aue‏ + والقبادر علاقة الحقيقة ۽ يؤيد ذلك 
أن من تیب طاعته لو قال لخادمه : لا تفعل كذاء boe‏ عن جميع القرائن ‏ 
فهم من ذلك مَنعه من الفعل على وجه الدوام » ولو أنه فعله في c3‏ ما عد 
We‏ للنهی مستحقا eA‏ 


-١‏ إِنَّ العلماء على مر القرون كانوا يستدلون بحمل النهي المجرد عن 
القرائن » على الدوام والتكرار من غير نكير » وسبق أن ذكرنا أن بعض 
العلماء نقل الإجماع على ONS‏ 

۳- إن قول القائل: لا تضرب ؛ یقتضی منع النهي عن إدخال ماهية 
d v pall‏ الوجود € وهذا إن يتحقق بالامتناع عن إدخال كل فرد من 
آفرادها ۽ ay‏ لو أدخل فردا من أفرادها ؛ فإنه يكون قد أدخل الماهية d‏ 
الوجود » ضرورة أن ذلك الفرد مشتمل على الماهية ء وإذا امتنع إدخال Gi‏ 
فرد من أفراد الماهيّة في الوجود c‏ كان ذلك بالامتناع عنها دائ" . 

4- إن في الحمل على التكرار والدوام احتياطاً عن WE‏ النواهي ء 
فوجب المصير إليه » لقوله por ES‏ ما يريبك إلى ما لا يريبك »““. 

-٥‏ إن النهي La‏ الأمر والأمر المجرّد لا يقتضى التکرار ‏ فوجب أن 
يكون النهي ضده في ذلك » يدل على هذا أنه لو قال شخص لآخر: اقتل 
CY)‏ الإحكام ۱۹٢/۲‏ ۰ ونهاية الوصول 1١71/7‏ » وشرح الكوكب النبر ۹۷/۳ والعدة 

۶۲. 
(۲) شرح الكوكب النیر ۹۷/۳ ء والتقرير والتحبير ۰۳۲۹/۱ 
PERI SE APP‏ ۱۷۱/۳ 
Spo JE Sle CO‏ ۱۱۷۱/۳ والحديث الستشهد به صحیح؛ رواه أحمد في مسنده 

والترمذي » وابن حبان في صحيحه . 

انظر : الجامع الصغير ۱۵/۲ . 


ri: 


بش کا ؛ فقتل مشركاً واحداً کان متثلاً للأمر» ولو قال لا تقتل مش رکا لم 
يصر ممتثلاً إلا باجتناب قتل Gl‏ كان من المشركين »فلو قتل مشركاً واحدا 
ل یصر Hee‏ للضیء » [aly‏ كان الأمر كذلك » لأن الأمر إثبات » والإثبات 
لا يعمء UT‏ النهي فإنه نفي والنفي یعم » ويستغرق کل ما 4 NS‏ 

هذا .وقد آرت حول هذه I‏ اعتراضات رساققات مد قل 
المؤيدين » ومن قبل المانعين» فانظرها في المحصول للرازي(ت:١٠م)»‏ 
والا حکام للآمدی i ) Carrio)‏ 


(۱) شرح اللمع ۲۹۸/۱ ۰ وانظر: الحصول ۰۳۳۹/۱ 
CY)‏ الحصول ۰۳۳۹/۱ ۰۳۶۰۱ والاحکام ۱۹6/۲ . 


۱ 


— —————"—————— ———  —À— ——"—— —————— —————— —— P — "— 





الطلب الثاني 
ِنَّ العلماء الذين قالوا Ob‏ النهي يفيد التکرار والدوام ء یقولون ؛ تبعاً 
لذلك » انه يفيد cy gall‏ وهذا لآن الٹھی -کما سبق في e Y $a Jl‏ العلماء- 
يفيد العموم » ویلزم منه الفور'''. 
OY;‏ النهي یقتضی عدم الإتيان بالفعل » وعدم الفعل لا ا إلا 
o‏ لگ الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة » وبذلك(یکون الفعل سنتغرقاً 
لجميع الأزمنة التي من جملتها الزمن الذي يلي النهي مباشر OG‏ وهذا هو 


. ۵۰۰/۲ السول‎ ats CY) 
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الطلب الثالث 
اقتضاء النهی الفساد 


| وفیه تمهيد وفرعان: 
تمهيد: في بیان معنو الفساد وأسباب النهي عنه 
الفرع الأول: مذاهب العلماء فى اقتضاء النهی الفساب 
الفرع الثاني: استجلالات أهم المذاهب» Glug‏ الراجح منها 
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هذه ULM‏ متفرعة عن الرأي الذاهب إلى أن النهي المجرد عن القرائن 
للتحريم » وقبل بيان آراء العلیاء في ذلك نبین معنى الفساد المقصود» هنا 
ليتضح الراد من آرائهم . 

فالفاسد في اللغة : هو ما تغير حاله » واختل ما هو القصود منه . 

GL‏ الاصطلاح فقد قيلت فيه آراء متعددة » منها ما فرق بینه وبين 
الباطل » ومنها مالم يفرق بينها . 

des‏ رأي من لم يفرّق بینها قيلت تعريفات متعددة » منها: 
١‏ - انه ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعقل Vay‏ 
۲- إنه کون الشىء لم يستتبع غایته" . 
۳- إنه ما لا یعتذ به ولا یفید شیع" . 

Ul,‏ من فرق بین الباطل والفاسد» وهم الخنفية» فیذکرون آن 
«الباطل ما لیس بمشروع أصلاء لا باصله » ولا بوصفه c‏ والفاسد ما كان 
مشروعاً بأصله دون وصفه ٤‏ . 


(۱) الورقات مع الشرح الکبیر ۰۲۲۹/۱ 

. ۵۸/۱ اة السول‎ CY) 

YA e الحدود للتفتازان ص۱۸ ۰ والتعریفات‎ (T) 

CE)‏ کشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۱/۱ ومیزان الأصول ص۰۳۹ والتعریفات ص۳۲ 
وجامع العلوم(دستور العلاء) ۲۲۸/۱ . 


Fey 





وهذا التفریق من ا حنفیة بين الباطل والفاسد انا مجرونه في 
العاملات Ul‏ العبادات فلا فرق عندهم بين الباطل والفاسد » da‏ 
التطیقات العملية نجد أن الحنفية برتبون بعض الاثار على الفاسد » ولا 
يرتبون أي آثار على الباطل ‏ » فالبیع الفاسد يفيد الملك الخبيث e‏ إذا اتصل به 
القبض ؛ والنكاح الفاسد یوجب الهر والعدق ويثبت به النسب » إذا حقق 
فیه OX ual‏ 

وبعد هذا الایضاح لعنی الفاسد والباطل عند الاصولیین» نوضح 
مقي P NUMEN‏ 

الأمر الاول: أن النهی عنه قد یکون m‏ وقد یکون شرعیاً. 

otk‏ ما یمکن ادراکه بواحدة من اخواس؛ دون توفف على 
الشرع ‏ كالزناء والقتل وشرب ا حمرء والظلم» والعبث : والسفه ؛ وما 
شامها c‏ فهذه الامور معروفت ویطلق Ge‏ -ايضا- - Ll‏ وضعية ولا 
تتوقّف معرفة فسادها على الشرع » بل هي ما ینهی عنها العقلاء من آهل 
الملل كافة » قبل وجود الشراتم 

€ الشرعي فا له وجود شرعی مع وجوده ا سی کالصوم‎ Ul, 
طهارة » والبیع وال جارة وغیرها.‎ pe والصلاة‎ 

الأمر gl‏ : أن النهي عنه el‏ هی عنه لأمر من الأمور AW‏ 
١‏ - أن ینهی عنه لذاته» أي لعینه » أو حزئه » أو لشرطه کالنهی عن الزناء 

وأكل الميتة » أو بیعها. ۱ 

- أن ينهى عنه لأمر خارج عنه » وهو أنواع : 


۱۹۰-۱۸۸ vo أضول الفقه لغ مدان زهرة هر 1۷ ۱۸۰ والحكو الوفعى‎ CY) 
ي زهرة ص 3 لوضعي ص‎ 
. ۱۰۷۰۱۰۹/۱ وأصول الفقه للدكتور وهبة الشرحيل‎ 


Yaa 





أ- أن ینهی عنه لوصفه الخارج عنه اللازم cd‏ كالنهي عن صوم یوم 
العید » لا في ذلك من الاعراض عن ضيافة الله » فان الإعراض عن 
ضيافة الله تعال وصف ملازم للصوم في يوم العيد » ولا ينفك عنه . 

ب-آن ینهی عنه لأمر غير ملازم؛ بل هو جاور كالنهي عن الصلاة d‏ 
الکان القصوب وکالٹھی عن البيع وقت النداء لصلاة الجممعةء 
وكالنهي عن وطء الزوجة فی ایض لاجل معنی le‏ وهو 
الا ده 





. ٠١ص تحقيق الراد في أن النهی یقتضی الفساد ص ۲۷۱ ۰ وتسهیل الوصول‎ (Y) 


۳:۹ 








الفرغ الأول 
مذاهب العلماء 2 اقتضاء النهي الفساد 


اختلف العلاء في هذه المسألة على مذاهب » منھا: 

المذهب الاول: OF‏ الٹھی الفید للتحریم بقتضي الفساد» أي أن النهي 
we‏ فاسدٌ وباطل سواء کان في العبادات أو العاملات . 

وهذا مذهب pale‏ الفقهاء كالشافعي(ت؛:١٠م)‏ > و ماللک(ت۱۷۹«)) uly‏ 
حنفية(ت.٠٠م)‏ وا نابلة » وجميع أهل الظاهر » وجماعة من المتكلمين'!' . 

ولكن كما ذكر omes gae ME‏ وغيره» اختلفوا في الجهة الدالة على 
الفساد e‏ أهي جهة اللغة ء أي إن الفساد في النهي عنه » يستفاد من الدلاله 
اللفظية نفسها أو أنه مستفاد من الشرع لا من اللعة'''. 

الذمب الثانى: uel ol‏ لا يقتضى الفساد WY‏ ولا شرعاً» لا في 
العبادات ولا الماماؤعہ ` 

ونسب هذا الذهب GY‏ حنیفةرت.»:ه» uly‏ ا حسن الكرخي 
(alt)‏ 6 وكثس من eel‏ الشافعی(ت)۲۰د) کالقفال DICE‏ 
وكير هن ead]‏ ۳۳ 





(Y)‏ الاحکام ۲ والفائق ۰۱۵۲/۲ go‏ ۲ والتمهید للاسنوي 
ص۲۹۲ » وشرح اللمع ۰۳۰۲/۱ ونباية الوصول ۱۱۷۱/۳ ۰ وشرح الکوکب المنير 
۲۳ و مشق الراد ص ۸۵ . 

(۳) التبصرة ص ۰۱۰۰ والفائق ۰۱۵۳/۲ ونہایة الوصول ۱۱۷۷/۳ والإبباج ۱۹/۲ ؛ 


Yo 


الذهب الثالث: أن نبي التحریم بقتضی الفساد في العبادات» ولا 
یقتضیه في العاملات"۲۱. 

وهو مذهب ¿nbl al‏ البصری(ت Ctr‏ واختیار فخر الدین الرازی 
aba) COD)‏ أتباعه ۱ 

الذهب الرابع: أن النهي لا يقتضي الفساد » بل يقتفي الصحة . 

وقد نسب هذا الذهب إلى الامام Gl‏ حنیفتدت.۱۰م(۰۲۳ ومحمد بن 
الحسن(ت۱۸۹ھ)؛ uly‏ احسن cree SI‏ وکثر من التکلمین 
الاق ۱ 

والقصود من ذلك أن النهى ANY «e‏ أن يكون متصور الوجود 
روا پیت هرال دمم ریا ایی Mapa‏ 

المذهب ا خامس :أن النهي يق Ói m‏ المعاملات 
فإن النهي فیها إن كان عائدا إلى نة REI M‏ مر داخل فيه لازم له 
فإنه يقتضي الفساد » وإ كان عائداً إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له فلا 
یقتضی Usa‏ 


. ۲۹۲ والإبباج ۱۹/۲ ء والتمهيد للأسنوي‎ ۰ ٠١ ١ص التبصرة‎ CV) 

. العتمد ۰۱۸۶/۱ وانظر : تحقيق المراد ص۲۸۸‎ CY) 

(۳) الحصول ۳1/۱ وانظر : نہایة السول 64/7 . 

CE‏ تقویم الآدلة ص۰۵1 COV‏ ونباية الوصول ۱۱۷۷/۳ وتحقیق الراد ص۲۱4 
والاوامر والنواهي لحمو حامد Olde‏ ص۲۰۸. 

. ۲۱۹ تقویم الادلة ص٥٤ » والنار وشرحه لابن اللك وحاشية الجلبى ص۰۲۸‎ (o) 

CO‏ الأوامر والنواهي لحمود حامد Alte‏ ۲۰۸ و ۰۲۰۹ وتحقیق الراد ص۱۸۲ وما 
بعدها e‏ وشرح جع ا حوامع بحاشية العطار ٦۹۹/۱‏ . 


Yor 





الفرغ الثاني 
استدلالات آهم الذاهب. وییان الراجح منها 


أولاً: dana‏ للمذهب الأول القائل باقتضاء الفساد مطلقاً » le‏ یأتی: 

۱- قوله AOE‏ من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو 35 عليه ۰6۱۷ أي 
مردوداً » وإذا كان مردوداً J‏ يكن صحیحاً ولا مقبولا(۲). 

واعترض على هذا الدلیل بطائفة من الاعتراضات ‏ منها: أن هذا خبر 
آحاد لا يفيد إلا الظن c‏ والمسألة التى معنا من آمهات مسائل الأصول › فلا 
يصح إثباتها إلا بالقطع!". 

و هدا الاعتراض ما آورده القاضی آبو So‏ :۳۹4 

,53 هذا الاعتراض: بعدم التسلیم Ob‏ هذا احدیث لا يفيد الا الظن : 
لأنه من الأحاديث الصحيحة التی تلقاها العلماء بالقبول(*۲) فهی على هذا 
مفيدة للعلم وليس للظن . 

کا aha‏ أن $2 عليه بان: هذه ap UL‏ كانت من مسائل 
الاصول ‏ الا آنها Le‏ یسوغ فيها الاجتهاد ء فالتحقت بمسائل Ota sil‏ 


. ۲۹۲/۲ داود عن عائشة رضى الله عنها . كشف الخفاء‎ ply الشيخان‎ oly) CY) 

UIS ۱۱۸۰/۳ والتبصر: صض 131 ؛ ونباية الوصول‎ ۱ ali شرع‎ CO 
. ۸۳/۳ ؛ وتحقیق الراد ص۲۱۸ ۰ وشرح الکوکب المنير‎ ۱۳/۲ 

(۳) شرح اللمع ۰۳۰۳/۱ والتبصرة ص١ ٠١‏ ۰ و تحفیق الراد ص۳۱۹ . 

Y محقيق الراد ص۱۹‎ CE) 

)0( شرح اللمع ۰۳۰۳/۱ والتبصرة ص١١٠‏ ؛وتحقيق المراد ص۱۹" . 

IY Ie التبصرة ص ۱۰۱ ۰ وشرح‎ OO 


Yor 





2 النهی إن كان في العبادات c‏ فان من أتى بالنهی عنه جاء بغير 
المأمور به ومن ل cob‏ بالمأمور به بقي التکلیف في عهدته: وهذا هو 

معنى اقتضاء النهي الفساد في العبادات . 

ls‏ إن كان cell‏ بي المعاملات» فان ذلك يعنى وجود المفسدة 
الخالصة أو الراجحة في النهي عنه » فلو أثبتنا مقتضى العاملة من ملك أو 
إذن في التصرف کان ذلك تقریرا لتلك الفسد:ة » وتقريرها باطل للنهی 
الوارخ AM ge‏ ۱ 

۴- إن العلياء من عهد الصحابة والتابعین کانوا یتسدلون على الفساد 
يلابي دجو ct‏ حبداللہ رن tta guo‏ رف Vil‏ « على فساد 
النکاح بقوله تعال :35 (maa 6 $3 d SOC Yost Y;‏ 
وکاحتجاجهم على فساد نکاح التعة بنهیه ais HOE‏ 
ثانياً: واستدل للمذهب الثاني القائل OL‏ النهي لا يقتضي الفساد مطلقا 
بادله منها: 

di -١‏ باستقراء آکثر الواضع التي ورد فیها النهي لم نجد النهي فيه 
مقتضیا للفساد» کالنهی عن الصلاة في الدار المغصوبة » وعن الطلاق في 
حال ا حیض » yey‏ البیع وقت النداء لصلاة ابحمعة » وغیرها» ولو كان 
اللهی مقتضياً للفساد لا ورد نی آکثر المواضع غير مقتض MN‏ 

ورد هذا الدلیل بأنه نما م حمل النهي عن البطلان والفساد نی الواضع 
المذكورة لدلیل خاص دل dy cade‏ الجائز أن یقوم الدلیل في آکثر 
VON god pall)‏ » وشرح اللمع ۳۰۳/۱. 

(۲) شرح تنقیح الفصول ص٢‏ ۱۷ . 


e الوصول ۲۳ ۱ و ما بعدها‎ ales i ۱۰/۲ والفائق‎ QUAE شرح اللمع‎ (Y) 
AVY وتحقیق الراد ص۰۳۲ وشرح الکوکب النیر‎ 


Tof 





المواضع على ترك مقتضی اللفظ » فلا تبطل التصرفات أو الافعال بحسب 
القتفی « GS‏ في حالة اقتضاء النهي للتحريم عند من يرى ذلك » فإن النهي 
ورد في كثير من الواضم وم يقتض التحریم؛ ؛ لدلیل دل على ذلك ‏ فلم 
یقولوا ببطلان مقتضی A gll‏ 

۲- لو كان مقتضی النهی الفساد أو البطلان» لوجب على من فسدت 
صلاته الاعادة لا فعله » وإيجاب eI‏ لا يجوز من غير دلیل » وحيث لم 
یوجد دلیل ۸ تجب الاعادة »وان Ob‏ النهي لا یقتضی الفساد(۲). 

ورد: SL‏ الأمر الوارد في إيجاب الفعل هو نفسه الأمر في إیجاب 
bale YI‏ لأن المكلف لو فعله على وجه منهي cse‏ لم ob‏ بالمأمور به› 
فتبقی ذمته مشغولة بالأمرء ولا s‏ الا بأداء الفعل على الوجه الذي 
اقتضاه الأمر » ولا فرق بين ترك الفعل » أو الاخلال بصفته » في بقاء الامر 
عليه » فلا حتاج في ote‏ الا عادة إلى "a Le‏ ۱ 

Sl -‏ النهي یقتضی قبح النهي عنه ء وهذا القبح لا يقتضي أكثر من 
تحريمه» ولیس فيه ما یقتضی البطلان» کالطلاق في حال (atl‏ 
والوضوء بالاء الغصوب. ‏ 

ورد ذلك: OL‏ مقتضی النهی معنی يزيد على القبح ء |3 هو يفيد أن ما 
فعله الکلف ليس هو ما ورد به الشرع وهذا یمنع الاعتداد به والحكم 
ضا 


٤‏ - أن الفساد صفة زائدة على ما يقتضيه النهي ؛ OF‏ صيغة النهي لا 


(۲) شرح اللمع ۳۰۹۱/۱ . 
(۳) الصدر السایق . 
C£)‏ الصدر السابق . 


تتضمن شيا أكثر من کون الفعل منهياً عنه ؛ واذن فدعوی تضمنه الفساد 
حتاج إلى دلیل يثبتها » ولا دليل على MAM‏ 

ورد هذا الدليل: OU‏ معنی الحكم بالفساد هو عدم الاعتداد بالفعل c‏ 
]3 لم يقع وفق ما طلبه الشارع » والامتثال o]‏ هو الإتيان بالفعل موافقا لأمر 
الشارع بالکف عن gel‏ 

ثالثاً: Ul y‏ الذهب القائل بالتفصیل ء أو بالتفریق بين العبادات وغير 
العبادات ؛ aly‏ يقتضي الفساد في العبادات ؛ ولايقتضي ذلك فى العاملات » 
مطلقاً » أى سواء كان لعینها ء أو لأمر قارنبا فاستدل ہما يأتي : 

Ul -۱‏ اقتضاء الفساد في العبادات » فلأن الشیء الواحد یمتنع أن 
كرك ماموراً به ومنهیاً عنه من جهة واحدة لما ى ذلك من التناقض e‏ 
فالصلاة النهی عنهاء See‏ لو صخت لوقعت مأموراً بہاء لعموم MI‏ 
الطالبة للعبادات ‏ والأمر یقتضی طلب فعلها » والنهي عنها يقتضي طلب 
ترکھاء وا جمع بینهیا غير ممکن لما فيه من الجمع بین النقیضین؛ وا جمع 
بینه| من OO SoM‏ 

Ul ,‏ عدم اقتضاء النهي الفساد فى العاملات ‏ فيعود إلى أن العاملات 
شرعت للمصالح الدنيوية » ولا تنافي بین أن یکون الشی- lans‏ عنه فلا 
یقاب عليه ق الاخرة؛ وين أن تترتب عليه مصلحته الدنيوية» إذ لو دل 
النهی على الفساد في العاملات فانه لا تخلو دلالته عن أن تکون من جهة 
اللفظ أو جهة العنی › Ul‏ اللفظ فلا دلالة فيه على نفي ما يترتب على الفعل 
من أحكام » وعلى هذا لا دلالة على الفساد في العاملات » Ty‏ المعنى فلا 


() شرح اللمع ۳۰۷/۱ . 
yall CY)‏ السایق . 


(۳) الاج 1۹/۲ . 


یظهر فيه أن النهي ما يترتب عليه الفساد . 

ورڈ هذا الدلیل LOL‏ جاء فيه نا يصح في العبادات» ]3 هي التي 
یترتب على نبي الشارع عنها الفساد » UT‏ العاملات فليس في النهي عنها ما 
يدل على سلب أحكامها من جهة Op 2E‏ فلا وجه - على هذا - 
لدعوی عدم الفساد . 

Je عل الفساد؛ راتا یدل‎ Jae مذهب من قال إن تھی لا‎ UT, Cas, 
ومد بن ا حسن(ت۱۸۹ھ)؛‎ TS الصحة » المنسوب لان‎ 
: له با يأتي‎ alc وآخرین‎ 

۱- انعقاد صوم یوم النحرء وعقد GL JI‏ وغيرهماء ما ورد النهي 
عنها(۲۲» ولو كان النهی Vio‏ على الفساد لم ينعقد أي منها . 

- ان التعبير به یقتضی انصرافه إلى الصحیحء OY‏ النهي عن 
الع من الى 

قال السر ato) geo‏ (وحجتنا ما ذکره محمد رحمه اللّه(۱۸۹ھ) في 
کتاب الطلاق فانه قال: نہی رسول الله UE‏ عن صوم یوم العيد؛ وأيام 
التشریق » فنهانا ce‏ یتکون وما لا يتكون » والنهي عا لا یتکون لغو » حتی 
لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر ‏ وللادمي لا تطر . . ومعلوم أنه ut‏ 
عن صوم شرعي » فالإمساك الذي یسقی صوما BS‏ غير منهي عنه؛ ومن 
أتى به Git‏ أو مرضء أو al‏ اشتهاء » لا يكون مرتکبا للمنهي عنه ؛ 
فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة مشروع في الوفت بعد 


Jo Jule )۲(‏ ۱۲۰۳/۲ . 
(Y)‏ ختصر النتهی وشرحه للعضد ۰۹۷/۲ والتمهید في تخریج الفروع على الأصول 
ص ۲۹۳ . 





, ۰۳۷ Id! 
ورد ذلك بأمور منها النقض بمثل قوله تعالی: 99 ولا سیوا ما نکم‎ 
على الصحة بالاتفاق!۶۲.‎ as فانه لا‎ c rv] 4 eC 

Jud -Y‏ التهي على صحة النهي عنه» لكان النهي عنه غير 
شرعي » واللازم منفي وباطل ؛ UT.‏ الملازمة فدلیلها أن النهی care‏ إذا ل 
يكن صحيحاً | يكن شرعياً ومعتبراً» لأن الشرعي العتبر هو الصحیح؛ 
Ul,‏ انتفاء اللازم فلأنا نعلم أن النهي عنه في صوم eU‏ العید » والصلاة d‏ 
الاوقات day SU‏ انا هو الصوم والصلاة الشرعیان لا الامساك 
والدعاء(” . 

o f‏ الدليق يله يمن d‏ سن peal A‏ شرعاء پل ها 
يسمّيه الشارع بذلك الاسمء وهو الصورة المعينة » سواء كانت صحيحة 
أو «Y‏ كا نقول: صلاة صحيحة » وصلاة فاسدة » ويدل على ذلك قوله 
Ue‏ «دعي الصلاة أيام أقرائك ۰۲*۱ وصلاة ا حائض لا تصح اتفاقاًء 
ويلزم من ذلك أن يكون الوضوء وغيره ما هو من شروط الصلاة داخل 
في مفهوم الصلاة » OY‏ الصلاة المعتبرة هي الصلاة المستوفية لجميع أركاتها 
وشروطهاء وهذا باطل بالاتفاق!**. 


CY)‏ أصول السرخسي ۰۸٩/۱‏ وانظر تقرير هذا الدليل وإيضاحه في الموضع المشار إليه وما 
بعده » وانظر : تحقيق المراد ص ۳۸۵ . 

(۲) شرح ختصر النتهی للعضد ۹۷/۲ . 

(۳) الاحکام ۱۹۳/۲ ۰ وتحقیق الراد ص۰۳۸ وشرح ختصر النتهی ,AV/Y‏ 

A )٤(‏ آجد الحديث بہذا اللفظ » ولکن جاء في حديث متفق عليه أنه RE‏ قال لفاطمة بنت 
حبيش : : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا آدبرت فاغتسلی وصلي » ؛ وللحدیث 
ألفاظ i‏ . انظر : التلخیص tl‏ ۱۷۳/۱ . 

)0( شرح مختصر المنتهى للعضد ۹۷/۲ . 





تب Gl,‏ الذهب القائل باقتضاء النهی الفساد في العبادات » 
والتفصیل فى العاملات » فکانت استدلالانه كالآتي : 

Ul -۱‏ لفساد فى العبادات فیمکن أن یستدل له با Jubal‏ به للمذهب 
السابق القائل بالفساد في العبادات » ویضاف إلى ذلك أن العبادات شرعت 
للطاعة والثواب» والنهي tt‏ الا تم والعقاب » ولا جتمع wl,‏ 
وعقاب في الشىء الواحد من جهة واحدة؛ لما في ذلك من التناقض 
الحال ؛ وشذا OUS‏ النهی مقتضیاً OUS AU‏ 

Uf -۲‏ الفساد نی العاملات ففي الکلام عنه التفصیل الاتي: 

أ-إن كان النهی راجعاً إلى العقد نفسه » أو إلى آمر gelo‏ فیه » فان 
النهی عنه يفسد . ۱ 

ومثلوا لا كان النهى فيه arte‏ إلى نفس العقد ببيع امحصاة وهو أن 
یقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي 3l algas‏ 
بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهی إليه ال حصاة » أو أن یقول بعتك على 
آنك راظیار إلى ol‏ آرمي ا لحصاة» فيجعل رمي ال حصاۃ نهاية لمدة الخيار» أو 
أن يجعل نفس رمي الحصاة بیع كأن یقول: إذا رمیت هذه احصاة على 
الثوب فهو مبيع منك بكذا . 

ومثلوا لما كان النھی فيه راجعاً إلى أمر داخل في العقد مما يقتضي 
الفساد » ببيع الملاقيح » وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة ء فان النهي 
راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان العقدء والرکن داخل في 
ماهيته » L5‏ أنه داخل في بيع العدوم الذي ورد النص بمنع بيعه''" . 





۳ . ۷۲ الا ہاج‎ )١( 
u^ والأوامر والنواهی فى الشريعة الاسلامية لحمود حامد عثان‎ ۲ cie )۲( 
VAT EVN 


۳۹ 





Ulo‏ إن uet ats‏ راتا | إلى أمر خارج عن yell‏ عنه لازم له 
فان المعاملة تفسد ایض ومثلوا لذلك بالربا ؛ Ob‏ النهی فيه راجم إلى آمر 
ارج عن Gl call‏ ريا نس ان هي عن لامر ارج تاه را 
ربا الفضل فان النهي عن بیع درهم بدرهمين انیا هو للزيادة» وهي معنی 
خارج عن نفس العقد» OY‏ العقود عليه من حيث هوء قابل للبيع ؛ 
وكونه زائداً أو ناقصاً هو وصف من أوصافه. 

واستدلٌ القاضی البیضاوی«») هذا Ob‏ المتقدمين من الصحابة 
والتابعين وغيرهم تمسّكوا بمجرّد النهي على فساد الرباء من غير نکیر من 
sol‏ عليهم c‏ فکان ذلك M lela‏ 

لکن ابن السبکی(ت۷۷۱ه) اعترض على استدلال القاضي هذا St‏ هذا 
إجماع سكوتي » وهو ليس حجة عند القاضي ‏ فلا يصح أن يستدل به على 
Mah,‏ 

"E‏ وأمّا إذا کان النهي راجعاً إلى pl‏ خارج عن العقد مقارن له » وغير 
لازم له نی جميع الصورء فلا يقتضي الفساد؛ ولا له بالنهي عن البيع 
وقت نداء صلاة ا حمعة » فان النهي رام جع إلى أمر خارج عن العقد ؛ وهو 
نقویت صلاة ا حمعة لا ge pak‏ ی à e‏ كل الأعمال cy‏ ال هذا 
التفویت » والتفویت pl‏ مقارن للبیع غير لازم لماهيته”" . 

e daz‏ عدم الفساد بصحة الوضوه Ll‏ الغصوب): لو 
اقتضی النهی الفساد d‏ يصح الوضوء. 


. ۷۰/۲ والاپاج‎ ٩۱/۲ منهاج الوصول بشرح السول‎ CY) 
NH Y الاهاج‎ )۲( 


(۳) نهاية السول ۵٩۵/۲‏ والإبہاج ۰۷۰/۲ وأصول الفقه GM‏ النور زهیر ۰۳۷۳/۱ ۰۳۷ 
(E)‏ نہایة السول ۵۵/۲ . ۱ 


۳۹۰ 





وهنا الذهب التفصیل بصورته التي قذمناها هو اختیار القاضي 
البیضاوي(تہ۱۸ھ) في Vell‏ ونسبه ابن السبکی(ت۷۷۱ه) في e^‏ 
الجوامع إلى O pY‏ وعن الامام del‏ رحمه الثه(ت۲۱۱م) أنه يفيد الفساد» 
وهو رآیه في مسألة جواز أن یکون الشيء مأموراً به منهيا عنه من جهتین ء 
كالصلاة في الدار الغصوبه ‏ إذ هو لا یری جواز ذلك . 

33 الزرکٹی(ت؛۷۹ھ) dii‏ عله ALI‏ قد اعتاصت على قوم من 
لحققین c‏ منهم أبو حامد Googla‏ 

وقد استحسن الثل cil‏ ضر به امازری(ت:۰۳«)» هذه القامات : 
وهو: أن الرجل إذا غص بلقمة أو tbe‏ فأمر غلامه أن يأتيه بهاء حلو في 
کوز » وأن یرفق في مجیثه » ولا یکون منه عجلة ؛ ولا لعب » فله أحوال: 

آحدها : أن یقعد فلا يأتيه بشیء ‏ فالخالفة فيه ظاهرة . 

والثانی: أن يأتيه بالکوز لیس فيه ماء » فهذا ارتکاب النهي عنه لعینه › 
OY‏ وجود هذا الکوز کالعدم . 

والثالث: of‏ يأتيه بالکوز وفيه ماء مالح زعاق ؛ فهو كالذي قبله في 
المخالفة » وارتکابه النهي عنه لوصفه اللازم له . 

والرابع : أن يأتيه بکوز ماء عذب بارد ولکنه جری في مجيئه » وخالف 
ما نہی عنه من ذلك » فلا ریب في أن امتثال القصود قد حصل » وان كان 
قد خالف في أمر خارج عن ذلك » فهذا هو النهي عنه لغیرہ'؟'. 


. ۵۵/۲ السول‎ ale (Y) 

(Y)‏ جمع ا حوامع بشرح ا جلال المحلي وحاشية العطار ۰۵۰/۱ ٩۰۱‏ وبحاشية البناني 
۹۹ 

)1( البحر المحيط 41۷/۲ 4۸۰ . 


Yii 


وا یکن من آمر فان DY‏ نكاد تكون متكافئة » وأغلبها إن لم يكن 
كلها » قابل للمناقشة» ويبدو أن القول بالتفصيل أقرب للقبول» لان 
المنهي عنه ليس جميع أفراده على درجة واحدة » ونجد أن العلماء المعاصرين 
يميلون إلى القول التفصيلي ا خامس؛ حتى إن بعضهم لم يعرض من 
الأقوال الا هذا القول » hl y‏ تعالى أعلم . 


۳۹ 





الطلب الرابع 
النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ 


وكا آثار العلاء مسألة الامر بالشیء هل هو نبي عن ضده. آثاروا 
ذلك في c uel‏ أيضا . 

وقد اختلفوا في ذلك على أقوال متعددة » نذكر منها ما یاتی: 

القول الأول ١‏ إن التهی سن الفی ء مر بضده ÉJ‏ كان له holy a‏ 
كالنهي عن EM ial aola ASI‏ والنهي عن الحركة يكون أمرا 
بالسکون » وكالنهي عن صيام العيدين » فإنه يكون أمراً بالإفطار . 

. وأنّا إذا كانت له أضداد كثيرة » ول يمكن أن ينصرف عن المنهي عنه 
Y]‏ بواحد منھا ء كان النهی في حكم الأمر بها أجمع على البدل» وهذا هو 
مذهب أبي ا حسین البصريى(ت471ه). 

والدلیل على أنه إذا كان للمنهي عنه ضد واحد کان آمرا ce‏ أنه لا 
يصح ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضدّه » S]‏ من غير الجائز أن ينفك 
Lum Lee‏ وكذلك الأمر إذا کانت له آضداد » إذ من غير الجائر أن ينفك 
Low (es‏ وکذلك الأمر إذا كانت له أضداد» فلا یمکن الکف eas‏ 
«lal‏ ۷۱ ترك clus daly‏ ای daly‏ قانع عل سیل sad!‏ أو 
التخییر ۰۱ . 

القول الثاني : : إنَّ المنهي عنه إذا كان له La‏ واحد كان هذا الض مأمورا 
نه OL, «Gels,‏ کان له أضداد متعدّدة؛ فائه للا یکون وجا الا لواحد 


۰۱۰۸۰ ۱۰۷/۱ المد‎ (V) 


۳۳ 





e Olga‏ وهذا هو مذهب أب بكر الحصاصت۳۷۰۷م!؟'. 

وبیان ذلك فی الحركة والسکون. فان قول القائل: لا تتحرك ؛ یکون 
آمرا نضده» وهو السکون» ان للمنهي عنه ضداً واحداًء Ul.‏ قوله: لا 
تسکن» فلا موجب له في ضدّه» لأن له أضداداًء وهي ا حرکة في الجهات 
الست » فان السکون ینعدم في أي جانب كانت الحركة » فلا oe‏ واحد 
من الأضداد مأموراً به » بموجب النهى . 

وإذا قال لغيره: لا تقم فللمنهي عنه أضدادء OY‏ موجب النهي 
إعدام المنهي له بأبلغ all‏ ہا 

القول الثالث: ol‏ النهي عن الشيء یقتضی کون ضده سنة قريبة من 
الوا جب ؛ وان کان النهي للتحریم › oY‏ هذا aU "m‏ بطریق الد OY‏ « 
فیکون موجبه دون موجب الثابت بالنص » وهذا اختیار السر خسی(ت: (afge‏ 
من الحنفية » ورتبوا على ذلك أن النهي عن لبس المخيط في حالة الا حرام 
يثبت أن السنة لبس الإزار celo JE‏ وهذا أدنى ما يقع به الكفاية من غير 
ال Ob‏ 
Le‏ مخ تراكها ؛ فإذا : uo‏ لاون dad gp‏ نار موی فان ضد 
النهی عنه هو الخروج من هذه الدار المغصوبة » وليس الخروج منها سنة ؛ 


(Y)‏ الفصول فی الأصول ۰۱۲۲/۲ ۰۱۱۳ والأوامر والنواهي لمحمود حامد Olde‏ ص 
YAY‏ 

CY)‏ الفصول في الأصول في الرضم السابق ؛ وفواتح الرحموت ۹۸/۱ ۰ وأصول السرخسي 
A1‏ 

(۳) الفصول في الأصول (أصول احصاص) ۱۷۱/۲ ۰ وأصول السر خسی ۰۹۱/۱ 

(4)أضول السرخسي ۰۹1/۱ ١‏ 


TIR 

















بل هو واجب لتعلق حق الغبر Ma‏ 

A‏ الرابع ol:‏ النهي عن الشىء ء هو عين الامر TW‏ أخذاً من 
قو له إن الأمر بالشىء ٠‏ هو lle‏ من ee‏ وهنا Jj]‏ قول Ul‏ 
أبي بكر الباقلانی(ت۰۲۳2:۰۳ وهذا القول مبنی على قوله بالکلام النفسی € 
متابعة لام مام Jl‏ ان الاشعری(ت۲۳۰م) 3 أى إن الکلام اسم T‏ فائم 
بالنفس c‏ وليس هو الألفاظ السموعة وهذا خالف لرأي السلف في أن 
كلام الله تعالى هو اللفظ المسموع › قال تعالى :99 cS E SS CASS‏ 


ان ہے P‏ ال ر anu Tr‏ خی af‏ 


استحارك شی حول لسمع نو D$‏ 

المذهب ا خامس: 93 النهی عن ‘gl‏ یستلزم الأمر بضده ) آو is‏ 
اضداده » إن كانت له آضداد» وهذا آخر ما اختاره القاضى أبو بكر 
tiar. Yos)‏ وهو اختیار pe‏ الدین الرازی(ت۰ ۰ھ) C‏ الستفاد ur‏ كلامه 
عن الا 0 ۰ ‘al i‏ اختبار الامدی(ت۱ ۲۹۲۸۱۳ . 


Juda,‏ له ob‏ ما de do‏ حریم الشیء دل de‏ تحریم ما هو من 
ضروراتهء إذا كان مقدوراً للمکلف ‏ والنع ا جازم من ضروراته أن يكونٍ 
دالا e be‏ من الا خلال به بطریق الالتزام ۵٥۸‏ ولا oe‏ ذلك الا 
i, oU YU‏ ا Lada‏ راس ulus‏ اب ات ت til‏ 
ق 


(۱) الأوامر والنواهى في الشريعة الإسلامية لحمود حامد عثمان ص۲۱۹ . 
(۲) الاحکام للآمدي 17١/7‏ . 

. ۱۷۰/۲ ء والإحکام‎ )١77 ۲۵۰/۱(فقرة‎ ots ICT) 

. ۲۹٤٤٩۲۹۳/۱ الحصول‎ )٤( 

. ۱۷۲/۲ الاحکام‎ Co) 


۵ 





الذهب السادس: ol‏ النهي عن الشیء ع لسن ous | al‏ 6 ولا loea‏ 
له» وهذا الذهب انبنى Gus‏ على إثبات کلام النفس» قال الغزالي 
(ت۰۵ (a0‏ : صح عندنا بالبحث النظري الكلامي » تفریعاً على إثبات كلام 
النفس » أن الامر بالشیء ویس جیا هنشت : لا يعسن أنه جينه: ولا 
بمعنی أله یتضمنه ولا بمعنی آنه پلازمه» بل يتصور أن یأمر edu‏ قن 
هر Jab‏ خن ناه ASD‏ يقوم باه قول معا a‏ هو Lec Jal‏ 
وكذلك ینهی عن الشىء » ولا يخطر بباله أضداده» حتی یکون آمرا بأحد 
آضداده لا بعینه »۰۲۱۱ ولا الذهب أخذ إمام dl‏ مین(ت۸۱۷۸)( ٩۳‏ . 

وني الحق أن النهي لا يدل على الأمر Lal‏ من حيث الوضع اللفظي 
اللغوي ‏ ]3 هو موضوع لطلب الكفٌ مق ilii‏ » راک معنا ة eee‏ ترك 
ما یضاده » اذ إن ترك الا م المنهي عنه لا یتم الا بفعل ما هو «eX2‏ إن 
كان له ضد واحد ؛ أو أحد أضدادہء à]‏ كانت له أضداد متعدّدة» وما Y‏ 
يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب بیکرت Lae Hor‏ غير الم اس 
معقولاً ء لأن ترك احرام یتحقق بكل واحد منھا ء كا يتحقق أداء الواجب 
بفعل أى من أفراد الواجب المختر . 
بعض ما بيترتب على الا ختلاف 2 القاعدة: 

وقد بنى على هذا الاختلاف عدد من الأحكام المختلف فیھا ء KS‏ هو 
الأمر في قاعدة أن الأمر بالشیء نبي عن ضده» وا ذكر من ذلك : 
۱- تقديم الاشتغال بالنکاح على نوافل العبادات وتفضيله عليهاء عند 

من یری آن النهی عن الثیء al‏ بضده أو أذ casa‏ خلافاً لن 

۱ ۱ SS پا‎ 


.۸۲/۱ الستصفی‎ CY) 
AV وفواتح الرموت۱/‎ » ٩1/١ وانظر: أصول الس رحسي‎ (VUE البرهان۲۲/۱(فقرة‎ )۲( 


Ya 


وحجه ذلك التقدیم أن الزنا منهي عنه نبي تحريم » والنکاح فيه ترك 


feci pc ود یی‎ pg 
على‎ ely « وفوع الطلاق‎ T فان علاء الشافعية اختلفوا‎ t تمعدى‎ 
. ء أمرٌ بضده أو أحد آضداده أو لا ؟‎ "eJ خلافھم نی أن النهي عن‎ 
يقتضى أن المعرو‎ Gora, ux JI فقد ذکر الأسنویی(ت۷۷۲ھ) آن کلام‎ 

: في النقل أنه لا يقع » ولكن کلام الروضة يقتضي عكس OMS‏ 


Soa مَاحَلقَ‎ S25 AA 4 وقال تعالى بشأن المطلقات :8 ولا‎ -Y 


eraan‏ فإن هذا Gal‏ نہی عن الکتمان؛ وهو يوجب الا 
بالاظهار » الذي هو ضد الکتان » ولهذا بنى بعض العلاء على ذل 
وجوب قبول قوها فیما تخبر cu‏ لأنها مأمورة بالإظهار7" e‏ بناء د 
Leng‏ عن الکنمان . 


نہی الشارع الحرم عن لبس الخیط ‏ فلا یکون هذا النهي أمرا بلب ے 


شیء he‏ غير المخيط عند بعض de‏ الحنفية » OY‏ للمنهي عنه 
أضداداً: وبحکم النهي لا يقبت الامر بجمیع الأضداد» ولیس 
idm‏ یی و ی و ی اب 
الخیط » وف السنة أنه يثبت له لبس الازار cel JU‏ وهو آدنی ما تقع 
به الكفاية من غير المخيط 40 . 


(۱) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۲۵۲ . 

. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للاسنوي ص18‎ CY) 
AILS اضول الس سی‎ )۳( 

)بين السارق. 





الطلب الخامس 
النهی بعد الأمر 


هذه المسألة تقابل ما ورد في الکلام عن الأمر بعد النهي» أو الحظرء 
وقل من تكلم عنها من الأصوليين ؛ وقد اختلف التعبير عنها من ذكرها . 
- فذكرها الصفي oos gal‏ بعبارة: (إذا أمر الشارع بشیء las‏ ثم 

سی عن بعشن آحواله )۲۱۲ 
- وذكرها avioreisi‏ في البحر المحيط بعبارة: (إذا قلنا النهي 

للتحريم PAAS‏ صیغة الأمر هل یغیّرہ OG‏ 

ol Bosh,‏ تعبير الصفي المندي(ت١٠/م)‏ فيه تقييد النهي عن الأمر 
ببعض آحواله » lew‏ أطلق الز ovate gS‏ ذلك . 

ومن أمثلة ما ذکره الصفي aviou‏ أن يأمر بالطواف مطلقاء 
وینهی عن إيقاعه مع الحدث » وأن يأمر بالصوم وينهى عن | یقاعه في يوم 
النحر» وأن يأمر بالبيع وينهى عن إيقاعه متفاضلاً في الربویات(۳. 

ويبدو من هذه الأمثلة أن ما أورده ليس هو مما نقصده في هذه ULLI‏ 
وقد بنى عليها فساد النهی عنه أو Mads‏ 

ovs eis; JI UL,‏ فان ما ذكره يبدو هو الاقرب لمقابلة النهي 


. ۱۲۰۱/۳ Jo SOL: )۱( 
. ۳۲/۲ البحر الحیط‎ )۲( 
. ۱۳۰۱/۳ ال صول‎ ale CY) 

C£)‏ الصدر السابق. 


۳۹۹ 





الأمر» وقد ذکر طريقين في المسألة : 

أحدهما: القطع ot‏ تقدّم صيغة الأمر على النهي الفید للتحريم لا 
sl t o pas‏ أنه یبقی lide‏ للتحریم c» C‏ الام EUS Luis‏ ای 
الأستاذ Gf‏ (سحاق Gv al a I‏ والغزالي(ته٠٠ه)‏ في النخول ؛ وقد 
حکیا الإجماع في السألة(. 

gl‏ : طرد ال خلاف في الأمر c‏ أي إن الخلاف قائم في هذه المسألة » کا 
هو قائم في الأمر بعد الحظرء أو النهي» وعّن طرد ذلك إمام الحرمين 
como‏ ظاناً أن لا فرق بين الأمر OD edly‏ 

ويبدو أن الرأي الأول الذاهب إلى أن تقدّم صيغة الامر لا تغرت 

نیقی النهي على cereal‏ هر الراجيجء.وأن التسوية ین الامر والتهي؛ 

وجعل هذه المسألة كمسألة ورود الأمر بعد الحظر ليست کیا ي يفش وظم 
إمام ا حر مین(ت۱۷۸ھ) عدم الفرق TEE le‏ |3 إن هناك ilb‏ من 
الفروق بینهیا ء نذكر منها الفروق الآتية : 

o] -۱‏ الاباحة هی cede]‏ عامل الس ولیست من عامل النهي؛ 
فحمل النهی بعد الأمر لایکون کحمل الأمر بعد D gel‏ 

-Y‏ إن صيغة الأمر وردت ق الکتاب والسنة تخرق لمان متعددة شير 
الوجوب ‏ بخلاف صيغة النهي ‏ فانه من النادر ورودها لغبر التحریم . 

۳- إن الأمر بالشيء يعني طلب ما فيه من الصلحة والنهي عنه يعني 
hys ata‏ ما فة 7 الفسدة وعناية الشارع بدفم الفاسد أكثر " 


CY)‏ النخول ص۱۳۰ ۰ والبحر المحيط ۲ والاسفرایینی هو إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم بن مهران ؛ فقیه شافعي أصولي ومتکلم ؛ توفي سنة ۲۷/۵4۱۸ ۱۰م. 

. ۳۲/۲ lo البحر‎ )۲( 

(۳) البحر الحیط 1۳۲ . 


۳۷۰ 





عنایته بجلب المصالح › ولذا فیل : دذرءے المفاسد مقدم عل 
Deua‏ 

؛- إن التهی عن المثیء موافق للاصل» أئ للقاعدة الذاهبة إلى أن 
الأصل في الأشياء العدم » والامر لیس MIS‏ 

ومع هذ Gy pill‏ بين الأمر والنهي فان طائفة من العلماء آجرت ما ورد 
في مسألة الأمر بعد d uei‏ هذه السألة إذ نقل الزرکشی(ت»۷۹) 
في( تشنيف المسامع ) مذاهب العلماء الذين يرون أن النهي بعد الأمر کالامر 
بعد التهى وعد متها خسمة مذاهب »هى: 
o] -١‏ النهى بعد الأمر يفيد التحریم» ولا يدل على غير ذلك الا بالقرينة 


الزرکٹی(ت؛۸۷۹) انه صحها . 
۲- إن النهي الذکور يفيد كراهة التنزيه » وهو SER‏ عن جماعة منهم 
القاضی yl‏ یعلی(ت۵۸)ه) ‘ 


۳- إِنَّ الٹھی الذکور للاباحة كا أن الأمر بعد النهي للإباحة » LAT‏ 

6 - إن النهي المذكور يرفع الوجوب السابق » ويعود الأمر إلى ما كان عليه 
قبل الوجوب ؛ فهو ناسخ للامر » ليس غير . 

o] -٥‏ الٹھی المذكور يقتضي التوقف » كا كان الأمر في ورود الأمر بعد 
KORST‏ 


. 1١7/7 تشنیف السامع‎ (Y) 
. الصدر السابق‎ (1) 
. الصدر السابق‎ )۳( 
الصدر السابق.‎ (E) 


۳۷ 


ونقل 7 اللحام(ت:60ه) بعض هذه te TUNIS‏ على أن الأمر بعد 
الحظر للاباحة » ومن هذه المذاهب ؛ أو ما Law‏ بالوجوه: 
۱- ان النهي بعد الأمر يفيد كراهة التنزيه . 
agio] -۲ .‏ بعد الأمر يفيد التحريم . 
-Y‏ إن النهى بعد الأمر للإباحة » ول ينسبه SY‏ 

وهذ المسألة من السائل التي قلت تطبیقاتها» إن لم تكن نادرة» ول 
آجد من ذکرها آورد U‏ تطبیقات تعکس الذاهب التقدمة ‏ وما آورده ابن 
اللحام(ت۰۱:ه) من الفروع الفقهية كان متعلقا باقتضاء النهي الوارد 
للفسادء أو عدم اقتضائه له" ولیس ذلك مما ينبني على هذه القاعدة . 

وئی التمهید للاسنوی(ت۷۷۲«) دک مسألة ما لو آوصی پاکٹر من 
الثلث  aly‏ فیها cod gd‏ آصخها الصحة(۲۳ ولیس فی المسألة ظهور 
للمذاهب التقدمة ‏ واه أعلم . 


(۱) القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۹۲( تحقیق الشیخ محمد حامد الفقي) . 
(۲) الصدر post‏ . 


(۳) التمهید في تخريج الفروع على الاصول للأسنوي ص ۲۹۱ . 


TYY 





الفصل الثالث 
adl‏ وا شيد 


: أربعة مباحث‎ deig 
| الفرق بینهما‎ Glug البحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد؛‎ 
المبحث الثاني: حمل المطلق على المقيد‎ 


| المبحث الثالث: شروط حمل المطلق على امقید وتكييفه 
| المبحث الرابع: بعض الأحكام المتعلقة بالمطلق والقیب 





YvY 
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ote 4 = = ld - - re = be 5 - 








المبحث الأول 
.2 تعريف المطلق والمقيد 
وبیان الفرق بينهما 


يعد الكلام عن المطلق والمقيد من المباحث الملحقة بالعام واخاص » 
لا ینهما من شبه إذ المطلق یشب RUI‏ « وان كان eo‏ اختلاف » والمقيد 
oh at,‏ وان كان یھ احتلاف Lal‏ . وهما من مباحث الخاص عند 
ا حنفیة » ویمکن ملاحظة ذلك في ساثر کتبهم . 

وقد اختلفت تعریفات العلیاء لکل من الطلق والقید؛ bs‏ 
لا حتلافهم في معنی كل منهیا ء وکان آبرز ما ظهر من ذلك اتجاهین : 

ol AY!‏ الأول: یری أن الطلق قسم من آقسام النکرة وال ذلك ذهب 
c (Gm ex eda MI‏ وابن tence LI‏ فعرفوا الطلق با m‏ 

۱- قال tone ge I‏ الطلق: اللفظ الدال على مدلول شائع في 

جنسه(۲۱» بل صرّح بأنه : النكرة في سياق MOLT‏ 

۲- وقال ابن الحاجب(ت:؛<م): الطلق ما دل على شائع في جنسه c‏ قال 

di, ja mi d‏ بسن اا pal Vili‏ کر 
S AE.‏ من غير تعیین(۰۲۳ ومذا العنی Ael‏ التفتازاني(ت:0/م) في 
Oe ght‏ 


(۱ ) الاحکام للآمدي ۰۳/۲ وإرشاد الفحول ص١٦۱‏ ء poly‏ الفقه لزهير ٩۰۷/۱‏ . 
(Y)‏ ختصر النتهی بشرح العضد ۱۵/۲ . 

(۳) شرح العضد على ختصر النتهی ۱۵۹/۲ . 

. ۱۱۵/۱ التلویح‎ CE) 


۳۷۵ 


Jis -T‏ الجر جانی(ت۸۱۱ه) d‏ التعريفات: الطلق ما يدل على واحد 


COO 





Corl! JU, -٤‏ البهاری(ت۱۱۱۹«): الطلق ما ls‏ عل فرد ما 
Eu‏ 

وقد أخذ ذا الاتجاہ طائفة من العلاء العاصرین منهم : 

١‏ -الشيخ حمد عيد yz Jie‏ الحلاوی(ت۱۲۸۰«) الذي عرف الطلق 
بأنه : اللفظ الدال على الذات c‏ دون الصفات ؛ لا بالنفي POLY‏ 


١-الشيخ‏ محمد اخضری(ت۱۳:۰«) الذي عر فه بأنه : ما دل على فرد» أو 
أفراد » شائعة بدون قيد مستقل Olas‏ نحو قوله تعالى :8 فر رَو 4 
[ااسادله ۳]. 

ویقابل الطلق القیّد c‏ فهو وفق النظر الذکور: ما do‏ على فرد أو أفراد 
شائعة بقید مستقل lad‏ نحو رقبة مومنة(*۲ gh‏ هو ما دل على هدلول 
شائع في جنسه مع تقیدہ بوصف من الأوصاف"۲ أو اللفظ الدال عل 
الذات بصفة زائدة(۲۳ وقیل: إنه ما يدل لا على شائع في جنسه(۸. 


الاتجاه الثانی: وهو ما یری أن الطلق يغاير النكرة» OY‏ النکرة 


. التعریقات ص۱۹۶‎ CY) 

(۲) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرهوت ۱/۱ ۳. 
CC‏ تسهیل الوصول ص "١‏ . 

. ۱۹۲ الفقه ص‎ J pol C£) 

. ۱۹۲ أصول الفقه للخضري ص‎ Co) 

(1 ) الوجیز في أصول الفقه 715 . 

() تسهیل الوصول ص۱۱ . 

. ٠١١/۲ شرح العضد على ختصر النتهی‎ CA) 


۰٦ 





عندهم » تدل على الفرد الشائع ‏ كما ذکرنا ذلك في تعريفات الاتجاه الأول ؛ 
فالطلق عندهم : هو ما دل على الماهية من غير تقیید . 

لکن الشوکانی(ت»۱۳۰«)» آورد فی إرشاد الفحول ما يفيد ضد ذلك ؛ إذ 
جعل من عرّف الطلق بأنه ما دل على الماهيّة من دون قید ؛ تمن لم یفرق بینه 
وبين النکرة ؛ وذکر أن onem i gie MI‏ في شرحه للمحصول آجاب عن 
ذلك بأنه لم يجعل الطلق والنكرة سواء » بل غایر ces‏ فان المطلق هو 
الدال على الماهيّة » من حيث هي هی والنكرة الدالة على الماهيّة بقيد 
الو حدة الشائعة7١2.‏ 

ومن سار وفق الاتجاہ الثاني القاضي البیضاوي(ت۱۸۰«) d‏ النهاج 
شراخ کتابه الذکور ء ومن تعریفاتهم: 

۱- قال ابن السبکی cavis‏ الطلق هو الدال على الماهيّة بلا IS‏ 
وبتعبير casino pls JE‏ الدال على الماهيّة من حیث هي هي" . 

۲- وقال المحلأوي(ت1100م): الطلق هو اللفظ الدال على الماهيّة بلا 
اعتبار قيد في الواقع » من وحدة أو كثرة » فهو ما وضع للواحد النوعي'''. 

ویقابله الد فهو » وفق النظر آر الاتجاه الذکور: ما دل على MAUI‏ 
بقید*۰۲ وقیل : هو اللفظ الدال على ا حقیقة المقيّدة بقيد من قیودھا ء فهو 


. |رشاد الفحول ص۱۷ ؛ و آجد للأصفهانٍ(ت105ه) الجواب الذي ذکره الشوكاني‎ CY) 
. ۳۱-۳ /۵ انظر : الکاشف عن الحصول‎ 

(Y)‏ حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على النار ص۵۵۸ وانظر البحر الحیط 
۹/۳ 

( ) تسهیل الوصول ص ۱۱ . 

)0( ا حدود الائيقة ص۷۸ . 


۳۷۷ 


ما وضع للواحد JI‏ تشخض AN‏ 
والأمثلة التي یذکرها الأصوليون للمطلق هي نکرات ‏ مما Jaz‏ على 
عدم الفرق بین الطلق والنکرة عندهم !۲ . 





. ۱۱ تسهیل الوضول ض‎ CO 
. ۱۵ ۱ مذكرة في أصول الفقه للحنفية للشیخ زکی الدین شعبان وجاعته ص‎ (Y) 


TVA 


البحث الثاني 
حمل الطلق على القید 


الاصل أن اخطاب إذا ورد مطلقا حل عل اطلاقه» Bl‏ ورد مقيدا 
حمل على تقییده ؛ ولکن إذا ورد مطلقا في نض » ورد lie‏ في نض آخر» 
فهل يحمل الطلق على القید » اي یراد من المطلق المقيّد » أو يعمل بالطلق 
على إطلاقه فا ورد فيه » ویعمل بالمقيد على تقييده في| ورد فيه ؟ . 
الا حتلاف بين العلماء وقع في حالتین: 

الحالة الأولى: في اتحاد الحكم » واختلاف السبب أو الحادثة ء والإطلاق 

JULI‏ الثانية: في احاد الحكم « واحاد السب أو الحادثة » لکن الإطلاق 

کا آننا ننبّه قبل تفصيل الکلام c‏ إلى ما يأتي : 

ST -١‏ الكلام عن الحكمين نا هو فی الحكمين الثبتین ؛ لا المنفيين ؛ 

۲- أن لا يكون المقيّد Lok‏ عن العمل بالطلق . 

والآن نعود إلى تفصيل الكلام عن الحالات التقدمه . 


۳۷۹ 





الحالة الاولی 
اتحاد الحکم وا ختلاف السبب of‏ الحادثه 


أما هذه الحالة فان الحديث عنها یکمل بذکر ا حالات المحتملة » وهذه 
ا حالات هي : 
-١‏ أن یتحدا في ا حکم وفی السبب . 
- أن Ule‏ ال حکم وفی الب . 
۳- أن يختلفا في ا حکم ويتفقا في السبب . 
5 - أن يتحدا في الحكم ومختلفا في السبب . 

وفیا Gb‏ تفصيل الأحكام فیها: 
الحالة الأولى: أن بتحدا Lonag Lais‏ 

أي أن یکون حکمها واحد وسببها واحداً في ا حالتین ء وی هذه 
لحالة Jat‏ المطلق على المقيّدء ویعٹر o‏ وما ذکره جمهور الا صولیین 
المعاصرين قوله تعالى :89 حرمت rà EO Ke‏ وم انر € داب ٢ء‏ 
gy‏ له تعال جل مل لَه die deae‏ شراخ UA. AV Ate aL‏ 
A‏ سا C‏ 46 [الأنعام ۱6۰]. 

فلفظ الدم نی الآية الأول جاء مطلقاًء وني الآية الثانية جاء Uk‏ بکونه 
مسفوحاً وا حکم في الآيتين Joly‏ » وهو حرمة تناول الام ؛ وسببه الضرر 
الناشیء عن تناول الدم ۱ 

فیحمل الطلق على المقيّد » ویکون الحرم هو الدم المسفوحء la Gl‏ 


TAs 


لیس کذلك کالکید والطحاك والدم الباقي فياللحم والمروق؛ لهو حلال 
لا يشمله التحریم » وا حمل هنا ما اتفق عليه العلاء۰۲۱۱ ویبدو لنا أن المثال 
uri‏ یس ih a‏ ال : رمث Ks‏ امه pail‏ € 
[المائدة ۴ لسن مطلقا وانا هو عام مستغرق لکل الدماء . 

وتما ذكره بعضهم Ns‏ لذلك قوله تعالى في كفارة اليمين :9 من AE‏ 
یام CO 5 E 40 BE‏ مع القراءة الغاذة: ell à pm‏ 
متتالیات)*۲» فالحكم هنا أن يحمل الطلق على المقيّد أ ی of‏ يراد بالطلق 
القیّد(۰۲۹ وانا حمل الطلق على المقيّد ضرورة أن سیب الواحد لا 

فالسیب هن واحد» وهو اليدين بشرط pl ci‏ هو ell‏ 
فوجب امحمل : واغتبار القیّد ما للمطلق ؛ id Dito «sal V i‏ 
ولیس متأخراً عنه وإذا لم توجد القارنة یکون ا حمل عن طریق النسخ لا 
البيان » بحسب وجهه نظر حنفیة . 

لکن هذا معترض عليه بأن قراءة الطلق متواترة » وهی قطعية » وقراءة 
Call‏ شاذة + وهی لا تزید عن خر الاحاد» فكيف تکون مقيّدة لطلق 


۳۹۲/۱ المحيط 4۱۷/۳ وفواتح الرهوت‎ slala er ETT 
. ۱۱۶ وارشاد الفحول ص‎ 

(Y)‏ التمثیل بذلك ذکره عدد من الژلفین العاصرین» لعل من آوائلهم الشیخ أحمد 
/براهیم(ت ۰۲2۱۹6۵ فی محاضراته على طلبة كلية ا حقوق في جامعة القاهرة(جامعة فزاد 
وا حامعة الصرية سابقاً) » من xo‏ ۱۳۵۷ه/۱۹۳۹ وما قبلها بسنوات قليلة » وقد 
سار على منواله من جاء بعده . 

¿+ ۱۹۲۱/ البقرة‎ CY) 

۳۱۳/۱ التوضیح بشرح التلویح ۰۱۱/۱ ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ CE) 

)0( آصول الفقه للخضري ص VAY‏ . 


TA! 





الکتاب القطعي ؟ مع اہم اشتر ا نی ا حمل إذا لم تكن مقارنة أن یکون 
Pc epu AC orem‏ وير طني و هل 
الطلق على المقيد shiney‏ إذا کان مقارتا أو Lala‏ فيه زيادة على 
yas‏ 

وقد اضطرّوا في حمل الطلق على المقيد في الاستدلال على قطع اليد 
لیمنی في السرقة لأول مرّة ‏ بقراءة عبدالله بن مسعود Cart) de‏ فاقطعو 
cO (eel‏ إلى الاستناد إلى الإجماع لأنه قطعي » والظاهر: أن حمل المطلق 
عل المقيّد c‏ هنا » إن يكون عند تعادل الدلیلین في القطعية والظنیة(۲. 
الحالة الثانية: أن يختلفا 2 الحكم والسبب: 

أي أن يكون حکم JS‏ من المطلق والقیّد Oly clle‏ يكون eie‏ 
lke‏ كذلك . 

نحو قوله تعالى 2 [YAU] $ Cea PEK FAM PAF‏ ¢ 
وقوله تعالی: (eh‏ ال ام ا اذا جم ال hems LAS siot‏ 
enr‏ ال المرافق $ au)‏ ٦ء‏ فكلمة الأيدي في الآية المتعلقة بحكم 
السم قة مطلقت Gy‏ الاية الثانية التعلقة بالوضوء جاءت مقیدة بقوله 
تعالى : art gs‏ وا حکم مختلف ؛ إذ هو في الآية الأولى قطع يد 
السارق والسارقةء وف الآية الثانية غسل الأيدي › ؛ وسیب الحكم في الآية 
الأولى السرقة . وف الآية الثانية إرادة الصلاة » ولي هذه ULI‏ لا حمل 
الطلق على المقيّدء بل يعمل JS‏ منهما في مجاله؛ إذ لا توجد صلة بين 
النصين c‏ ولا منافاة بینه| لاختلاف موضوعھ|!؟'. 
)1( الصدر السابق. 


۱ . الصدر السابق‎ CY) 
i ۱٦١ص وارشاد الفحول‎ ٠ 4١77/7 والیحر الحیط‎ » ٤/۳ الاحکام للامدي‎ CY) 


TAY 





الحالة الثالثة: أن یختلفا 2 الحکم ویتحدا 2 السبب: 
أن if‏ سم اقلا UI‏ سے کر نات بیکرت سپا 

واحداً غير ختلف » نحو قوله تعالى :98 SG coul Ge‏ قمتم ال 
d Ko SEALE ica‏ المافق cunt‏ وقوله تعالى: EP‏ 
دو Lert) 6 Souls Drage ca CLOSE WS‏ 

فالأیدی في الآية الأولى التعلقة بالوضوء جاءت مقيّدة بقوله تعالی: 
إل 3 . 

والأيدي في الآية الثانية المتعلقة بالتیمم جاءت مطلقة من دون قید » 
والحكم ختلف؛ | هو في الآية الأولى وجوب غسل الأيدي» وقد جاءت 
مقیّدة ء Gy‏ الآية الثانية وجوب مسح الايدي وقد جاءت مطلقة» لکن 
السبب في الآيتين واحد » وهو إرادة الصلاة . 

ففی هذه ا حالة لا يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل JS‏ منها في 
موضوعه » مطلقاً كان أو مقيّدا » لعدم المنافاة ON gins‏ 
الحالةالرابعة: أن يتحدا 2 الحكم ويختلفا 2 السبب: 

أي أن یکون حكم كل من المطلق والمقيّد واحدأء ويكون ke‏ 
مختلفاً » نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: CEI IS ot KH ASP‏ 
rou‏ ]» وقوله dus‏ في كفارة القتل الخطأ: كر GAB XS‏ € 
[الساء؟ ة ] . 

ففی الآية الأولى جاء لفظ :37553 مطلقاً. 

وفي الآية الثانية جاء cs‏ بالإيمان SE SY‏ 


(۱) الاحکام 1/۳ . 


YAY 





فاحکم واحد » وهو تحریر رقبة ؛ لکن السبب ختلفء إذ هو في الآية 
الأولى المتعلقة بالظهار c‏ هو الفیء أو الرجوع عن الظهار » وني الاية الثانية 
القتل الخطأ . 

وقد اخلتف العلاء فى ذلك » فذهب علاء الحنفية إلى عدم حمل المطلق 
على القیّد» وإلى Of‏ يُعمل ces JS‏ في جاله » وذهب جمهور العلماء إلى 
حمل المطلق على المقيّد » واشتراط وصف الایمان في الرقبة في حالتین!''. 

وبين هذين المذهبين مذاهب | CO‏ لکننا سنكتفي بذكر وجهات 
l E AEREE ATES‏ 

أولاً: آدلّة ا حنفیة القائلین بعدم حمل الطلق على القیّد . 

آورد الحنفية لذهبهم في عدم حمل الطلق على المقيّد عند اختلاف 
السبب أو الحادثة » واتحاد الحكم ¢ طائفة من الأدلة . 
وقد آوجز صدر الش هسه هذ calo ME‏ وذکر AY)‏ الاربعة 
à; I‏ 

۱-قول abl‏ تعال d:‏ لا CEU‏ اند لک وج g$‏ [الاندة۱ OV‏ 

وو الالال من آلآية ان abl‏ ال ی عن السوال سن السگوت 
tee‏ لئلا یترتب على جوابه بیان حکم فيه حرج ومشقة » والوصف في 
الطلق مسکوت عنه » فلا يجوز البحث عن تقييده بحمله على القید ؛ لما 
یترتب على ذلك ما ترتب على بني إسرائل من آمر البقرة" . 


. 1 ۱۹/۳ إرشاد الفحول ص١٦۱ . والبحر الحیط‎ CY) 

(۲) أورد في البحر المحيط خمسة مذاهب في الحالة الذکورة: CCEY ET EY * /Y)‏ كما أورد 
الأسنوي بعض هذ الذاهب . التمهید نی تخريج الفروع على الأصول ص۱ ۳ . 

(۳) التوضیح بشرح التلویح ۱۱۷/۱ ۰ ومذكرة في أصول الفقه للحنفية ص ۱۵۵ . 


TA 





وانتقد هذا الاستدلال ub‏ ضعیف ؛ OY‏ الاية انا حرمت السؤال عن 
الذي لا محتاج العباد إلى بیانه » أو الذي یکون في Sly‏ حرج ومشقة 
رالو سف هفا لیس an‏ فت پل هو auda‏ ف d‏ بل eT‏ 59 

۲- قول ابن id Gre) ple‏ آبہموا ما eel‏ الله » واتبعوا ما بین 
Pad‏ أي اتركوه على حاله واتبعوا ما ez‏ الله » والطلق یعد مبهمأ بالنسبة 
إلى المقيّد العین c‏ فلا يحمل على المقيّد » بل يجري على اطلاقه ۳۲ . 

وأجیب عن ذلك Ob‏ هذا قول صحابي » وقول الصحابي لیس بحجة 
في الفروع » فضلاً عن القواعد والأصول!؟ . 

وقد استنکر الانصاری (ت۶۱۱۸۰) هذا الاعتراض م من التفتازانی » وعده 
من الاعاجیب ‏ فإنه إن 55 من جهة الصحة ؛ فلا أقل من أنه من أهل لسان 
فصيح قد أخبر pl‏ لغوي فيقبل Pace‏ 

Bo Grey oe 0| -۳‏ قال: أم الربيبة مبهمة في کتاب الله تعالی » وهو 

يعني ما ذكره الله في كتابه من المحرّم زواجهن» في قوله LEB‏ 
فسآ يڪم SEE‏ ن جو رڪم ین ساي کم الى by AES‏ € 
We) 2H]‏ 

يعنى OT‏ تحريم أم المرأة Ju:‏ من التقييد بالدخول » وهذا دلیل على عدم 
حمل المطلق -وهو GER TGA‏ المذكور أولا في الآية- على المقيّد 
المذكور ثانياً» وهو قوله: Se AES SINK oh‏ € 


)1( مذكرة في أصول الفقه ص ۱۵۵ . 

. ۱۱۷/۱ التوضیح‎ CO) 

(۳) التلویح ۱۱۸/۱ ؛ ومذكرة في آصول الفقه للحنفية yo‏ ۱۵ . 
CE)‏ الصدران OWLS‏ 

Y fA تح الرحموت‎ i148 Co) 


TAa 





وقد قيل eb‏ إجماع من الصحابة » لأنہم لم یعترضوا على CBS‏ 

زدیا کیل pls d‏ هد الاستدلال انه إجماع سكوتي › وهو مختلف في 
اجاج به » أو انه de pur]‏ عدم di at!‏ صورة معينة » فلا یکون 
دليلاً على عدم ا حمل مطلقاًء أي إنه من المحتمل أن تكون الصورة التي لم 
يحمل فيها الطلق على القیّد» كانت لدلیل ظهر هم . 

€ - إن ععال الدلیلین واجب ما أمكن » وقد أمكن ذلك بالعمل بکل 
من الطلق والمقيّد في صوري النزاع» لعدم cO aug‏ وحيث أمكن ذلك 
بطل ما ذهب إليه الشافعية ومن معهم من أن تقیید الطلق یترتب عليه 
الجمع بین الدلیلین » ووجه البطلان أنه لو حمل المطلق على المقيد لزم ابطال 
الطلق» لانه يدل على إجزاء all‏ وغبر المقيّدء وفي ا حمل على القیّد 
إبطال للأمر الثاني » وهو إجزاء غير المقيد!*' . 

ثانياً: Tat‏ القائلين بحمل الطلق على المقيّدء عند اختلاف السبب أو 
الحادثة . 

Jaala‏ من قال بحمل المطلق على المقيّد في الحالة المذكورة» من 
الشافعیة وغيرهم › ot‏ الطلق ساکت عن ذکر القید » والقید ناطق 4« 
والناطق أولى من الساکت » OM‏ السكوت عدم » وإذا كان المقيّد dial‏ من 
الطلق » وجب حمل الطلق عليه » وجعل الراد به هو ا مراد من CLAM‏ 


(۱) التوضیح ۱۱۷/۱ » ومذكرة في أصول الفقه ص6١‏ . 
(Y)‏ مذكرة فی أصول الفقه للحنفية ص5 ١6‏ . 

(۳) التوضیح ۰۱۱۷/۱ ومذكرة في أصول الفقه ص١٥۱.‏ 
CE)‏ التلویح ۱۱۸/۱ . 

)0( مذکرة فی أصول الفقه للحنفية ص ۱۵۷ . 


TA“ 


سدح تخ جج جر 


= is 


dada‏ ے re eT‏ سے Te‏ ل > . ف 


واعترض de‏ ذلك بعدم التسلیم Call OL‏ آول من المطلق + وانا 
تتحقق هذه الأولوية عند التعارض ‏ وعدم إمكان العمل JS‏ منهیا ؛ وهو 
ما لیس متحققاً في موضم GIL‏ 

ومها يكن من آمر فان الذي یظهر هو رجحان رآي النفية» OY‏ 
اختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الاطلاق والتقیید» فیکون 
الاطلاق مقصوراً فى موضعه » والتقیید مقصوراً في موضعه » قفي القتل 
الخطاً قيّدت الرقبة بکونہا مؤمنة » تغلیظاً على القاتل؛ وفي 251 عن 
الظهار ۸ تقیّد الرقبة بذلك تخفیفاً عن الظاهر» bem‏ على بقاء رباط 
الزوجیه . 

op Lal,‏ حمل الطلق على المقيّد نبا یکون لدفع التعارض بین 
النصوص ۰ ولا يوجود تعارض cle‏ لامکان العمل بالنصين T Js‏ 
alle‏ 

وما ورد عن بعض العلاء الذاهبین إلى Lm‏ الطلق عل المقيّد في هذه 
الحالة بدعوی of‏ حمل الطلق على المقيد يژدي إلى انسجام التصوص 
الشرعية » ودفم التعارض عنھاء لا OV cans‏ التعارض أو QUII‏ غير 
موجود JU‏ ذلك . 





هدر الاق 


FAV 


الحالة الثانية 
أن بتحدا lins Lii.‏ 
ویکون الا طلاق والتقیید 2 السیب لا 2 الحکم 


Gi‏ الحالة الثانية وهی حالة ما ذا کان الاطلاق والتقييد في السبب 
نفسه Y‏ احکم» کیا في حدیث ابن ovra pep‏ «فرض رسول الله 
SUE‏ زكاة الفطر من رمضان عل الناس صاعا من تر أو صاغاً من 
شعير » على كل حر أو عبد » ذکر أو أنثى » من السلمین »۰۲۱۲ مع رواية 
عبدالله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله و قبل يوم الفطر بیوم أو 
LST: Wh tere‏ صاعاً من بر » أو قمح بین اثنين» أو صاعا من تمر ء أو 
شعیر » على كل > hes‏ وصغيرٍ وکبیر OW‏ 

ففی هذه الحالة قال ا حنفیة: لا حمل الطلق على المقيّد » بل يعمل بكل 
من النصين » فتکون کل نفس سبباً في وجوب زکاة الفطر » ولا یقال: eel‏ 
بذلك قد رفضوا القید الذي في الروایة الأخرى وهو: «من السلمین ٤ء‏ 
فعندهم کل من ال مطلق والقید سبب في OBIS SLE]‏ 


(۱) متفی cele‏ من طرق تدور على نافع » انظر: تلخیص ال بیر ۰۱۸۲/۲ وانظر: نیل 
الأوطار ۱۷۹/4 . 

(Y)‏ فتح القدیر ۰۳۰/۲ وذکر أن إسناده صحہ 

(۳) التوضیح بشرح التلویح ۰۱۱۵/۱ وأصول الفقه للخضري ص۱۹ . 


TAA 





المبحث الثالث 
شروط حمل المطلق على القید؛ وتكييفه 


ذكرت بعض كتب الأصول طائفة من الشروط لحمل المطلق على 

Ja]!‏ « و قد ورد ps‏ منها d‏ البحر c Ja ll‏ وإرشاد الفحول « وهى 

شروط لم یَسْلم بعضها من اعتراض وعدم تسلیم » وسنكتفي بذکر آهم ما 

بدا UJ‏ منها ؛ وهی : Í i‏ 

١‏ - أن لا یقوم دلیل یمنع من التقييد » فإن قام دلیل على ذلك فلا تقييد » بل 
يعمل بکل من الطلق والقید في اله“ . 

؟- أن لا يمكن الجمع بیٹھما إلا بحمل الطلق على AGM‏ 

۳- أن يكونا في جانب الأوامر أو UT OLY‏ فی جانب النواهی» أو 
i‏ + فلا سل ااطاق على المقيد» فلو قال: لا تكرم طالباء ول 
تكرم طالبا ناججا أو راسباء ab‏ لو أكرم أي واحدٍ ga‏ لا يكون 
عاملاً ہہ ء أي لا بالمطلق ولا بالقید» وهذا اختيار الآمدي(ت1<م) 
وان ا لجا Moree‏ 

ات al‏ لا یکونا في GE‏ الاباحة» وقد نقل ذلك عن ابن دقيق 
avre‏ الذى نقل عنه أنه قال: إن المطلق لا يحمل على المقيد في 
ell‏ الأباحة ع اذ لا eg‏ تعارض بینهیا وان OW‏ الطلق قد 

(۱) البحر المحيط EY Y/Y‏ ۰ وإرشاد الفحول ص ۱۱۷ . 

() البحر المحيط ۳۲/۳ ۰ وارشاد الفحول ص۱۱۲ . 


٠ الا حکام ۳ وهو یری أن الجمع بین مدلولي الطلق والقید ممكن إذ لا تعذر فيه‎ CY) 
‘ والبحر الحیط ۶۳۰/۳ ء وإرشاد الفحول ص۱۱۲‎ i ۱۷/۲ وختصر النتهی‎ 


۳۸۹ 





تضمن زيادة على ما في القیّدا''. 

-o‏ أن لا یذکر مع القيد قدر زائد یمکن أن یکون القید لأجله» ]3 في هذه 
الحالة لا محمل الطلق على OEM‏ 

تکییف تقييد الطلق: 
الف الأصولیون فى تکییف تقیید الطلق ؛ هل هو بیان للمراد منه. 

أو تأویل » أو نسخ » وقد أجمل الدکتور الزلي آراء‌هم le‏ يأتي : 

-١‏ قال الحنفية والشافعية: إذا تأخر Call‏ عن العمل بالمطلق يكون 
ناسخاً بل إن adi‏ ذعبواال آکٹر من AUS‏ فقالوا : إذا تآخر زمن 
تشریعه یکون ناسخاً للإطلاق » حتی لولم يعمل به قبل النسخ . 

Ju, -۲‏ الالكية إن التقیید تأويل » والتأویل هو العدول عن العنی 
الراجح إلى العنی الرجوح JIS‏ في لفظ يحتمل معنیین؛ یکون 
راجحا فی أحدهما ؛ ومرجوحا في الاخر . 

۳- وقال جهور الأصوليين إن التقييد Gly Le‏ للمعنی الراد من الطلق 
زلیس نسخا ء ولا «Shalt‏ کیا أن التخصیص بیان lal‏ : فالشايع إذ 
KH Nn:‏ ه في مجال آخر cons‏ (شعارا ob‏ الراد من 
الطلق خر القید: TET‏ والراجح هو هذا الاجاه؛ OY‏ الان من 
الشارع والتأویل من الجتهد ‏ فیا دام الطلق والمقيّد من الشارع فلا 
يعتبر التقيبد تأویلاً » وإنما یقصد به البیان» ثم إن التقييد لا ينطبق على 


۱ eei تعریف‎ 


. البحر الحیط ۰۳۱/۳ و|رشاد الفحول ص۱۱۲‎ )( 
iei اس‎ ally évv /v kom ace 
AY 


۳۹۰ 


البحث الرابع 
بعض الأحكام المتعلقة با مطلق والقید 


-١‏ ]15 ورد تقیید الطلق بقیدین متنافیین » d‏ يقم دلیل على تعيين 
أحدهما keli‏ یتساقطان » ویبقی pol‏ التخیبر بینهیا وبين غیرماء ما دل 
على الطلق toy Yal‏ بعضهم عن ذلك بسقوط القیدین والعمل 
‘V hl,‏ 

مثال ذلك : قوله مي : «إذا ولغ الکلب نی إناء أحدكم فلیغسله سبع 
مرات »۰۲۳۲ فانه قد ورد في روایة«|حداهن بالتراب ٤ء‏ رواها الدارفطني 
من رواية che‏ ول یضعفها وفيه رواية «آولاهن ) رواها مسلم » ds‏ 
روایة: « السابعة بالتراب ۰0 وهو معنی ما رواه مسلم: «وعفروه الثامنة 
بالتراب cC‏ وإنم| سمیت ثامنة لأجل استعیال التراب معھا ء كا قيل . 

فالقیدان : «آولاهن € و«السابعة ٢ء‏ متنافیان» فیسقطان » ویرجع إلى 
الاطلاق الوارد فی : « إحداهن » . 

ویری الاسنوي أن الصواب إن القيدين لا تعارضا تساقطا ویبقی 
التخيير ea‏ فيه التعارض he‏ الأولى والسابعة(" . 

-Y‏ کانت السألة السابقة الة ما إذا GIS‏ لسبب GT cal,‏ إذا كان 


)1( المحصول ۰1۰/۱ ونباية السول ۱۸۱/۲ ۰ ele‏ ۰۲۰۲/۲ والتمهيد للأسنوي 
ص٤٤٣‏ ء والفائق ۱۷/۲ . 
1ے المذكور رواه مسلم وأبو داود» والبزار» وأحمد والنسائي وغيرهم بألفاظ 
ختلفة » فانظر ذلك في + کشف الخفاء ۱۱۳/۱ ۰ والتلخیص ا بیر ۰۲۳/۱ 
(Y)‏ التمهید ص؛ EY‏ 


TX 


السبب مختلفاً ففی ذلك تفصیل . 
ويأتي في توضیح هذه المسألة: ما ورد في صوم التمتع » وصوم الظهار ء 
«Lad -‏ رمضان جاء lla‏ فی قوله تعال: AN i SÍ‏ 4 
al]‏ ۱۸۸ ] . 
- وصوم ال تع ورد مقيّداً بالتفریق فی قوله تعا لی :3# فن لم بجذ یام دایم 
کل بدا رجنم Devin‏ 
- وصوم à JUS‏ الظهار ورد مقیدا بالتتابع « في قوله تعالی: i DSP‏ 
فصیام ELO rS‏ 4 [الجادلة) ] . 
اختلف العلماء في ذلك » فمن JU‏ إن الطلق يتقيّد بالقید لفظا أسقط 
القیدین c‏ وعمل بالطلق على إطلاقه ء ومن قال إن الطلق يحمل على SAM‏ 
بالقیاس ء Lala ala‏ على ما كان أكثر Os‏ 


. ۱۸۱/۲ الحصول ۱۰/۱ ۰ والفائق 1۱۸/۲ والاجاج ۲۰۲/۲ ونهاية السول‎ C) 


۳۹ 


الفصل الرابع 
حروف العانی وبعض الظروق والاً سماء 


وقیه أربعة مبا,حش: 

المبحث الأول: جروف hell‏ 
المبحث النانی: .2242 الجر 
ايحت الثالث: مغو الوق 
البحث الرابع: ألفا ظ الأعداب 
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سنتاول في هذا الفصل ؛ الکلام عن طائفة من الألفاظ التي عدها 
العلماء من مشمولات الخاص عندهم » وهی تتناول YE‏ 

۱- حروف ا معانی: وهي ا حروف ذات الدلالة على glu‏ خاصة 
کحروف ال جز » o a‏ و(عل) و(إلى) » وحروف العطف مثل الواوء 
والفاء » وتم » وأو » وبل » ولكن ء وحتی . 

وسميت هذه Gy Al‏ حروف GEM‏ لتميزها عن حروف المباني › 
وهي حروف العجم التي ما تترکب تھا الکلیات؛ قاطا AV,‏ 
والصاد c‏ فی(خاصض) e‏ العین والالف والیم في(عام) . 

وستتکلم عن أهم حروف المعاني» وأکثرها استعالاً في مباحث 
اسم 

بعض الظروف: والراد بذلك الاسہاء ال تشبه امروف ف 

red iit will‏ بذلك بعض آسیاء الشرط » كإذاء ومتی» 
وغبر ذلك مما ید من الألفاظ ا خاصة . 

bull -Y‏ الاأعداد: cues‏ وخست وعشرة cát,‏ وألف 
وغيرهاء لأنها جميعاً Ub‏ على معنی واحد على سبيل الانفراد» فهي من 
الألفاظ الخاصة . ۱ 

رق أدخلت دراسة هذه اروف والظروف والأعداد» فى آسول 
الفقه لا يترتب على فهمها وتفسيرها من الاحکام؛ ولترتب كثير من 
احتلافات الفقهاء على الاختلاف فيهاء وقل أن يخلو کتاب من کتب 
أصول الفقه منها . 


۳۹۵ 





dida |‏ سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الواو 
المطلب الثانو: الفاء 


المطلب الثالث: ثم 
المطلب الرابع: بل 
٠‏ الطلب الخامس: لطن 
۱ المطلب الساجس: gl‏ 
المطلب السایع: حدق 
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الطلب الأول 
الواو ۲۲ العاطفة 


وهي عند جمهور Jal‏ اللغة لمطلق الجحمع"ء » أي Lal‏ لا تفید إلى جانب 
ذاك ترتیا انسیا راگن a‏ اون خناوفس سام ینید لاف 
ذلك « ونقل عن بعض علماء النحو آنها تفید الترتیب(۳) 
والراد بالجمع: تشريك العطوف مع العطوف عليه فا ثبت له 
وذکروا له آربعة أنواع » هي : 
gl th di‏ أي جرد حصرل مضسوظ ادس » إثباتاً أو La‏ 
e‏ سافر علي د روسل خلیل adit d ptas‏ ما وه وما صلبوه 
لکن شبه Devan & it‏ 
- نشی شم سا رآ لد 
ومسند واحد» كتشريك odel‏ فی فعل واحد» آو مبتداین فی خبر 
واحد ‏ مثل : Rie‏ اذا ماوجدتا “ON‏ ورسوله وسلدق الله 223 ^ mong‏ 
aus‏ اشترك الفاعلان: اللہ ورسوله» قى نسبة الوعد والصدق c eel‏ 
HO‏ ورسوله: اح ان IU DO‏ 
۳- التشريك في الذات» أي تشريك حکمین أو أكثر في ذات واحدة 
ومسند إليه واحد» كتشريك خبرین في مبتدأ واحد » وفاعلین في فعل 
(۱) ذکر علاء اللغة أن للواو الفردة أحد عشر قسماء انظرها في مغنی اللبیب ۳۰/۲ وما 
بعدها . 


phos (Y)‏ ال [Y‏ ۰ شرح ابن عقيل على الألفية ۲۲۷/۲ ۰ ونسب ذلك للبصرین. 
7 مر یی ۳۷ کر Mc‏ 1۷۷۷ء سپ iK el‏ 


۳۹۹ 


واحد من - PT‏ , کقوله تعال :3# mer mien‏ 

p ul 
والظرف‎ Sls «4 التشريك في متعلقات ا حمل » کالفعول‎ -٤ 

OU ue, 

وإذا عرفنا معنی الجمع فإننا نذکر أن الأصوليين لم یتفقوا على أن الواو 
لطلق الجمع › »بل اختلفوا فی ذلك على مذاهب ‏ نذکر منها ما يأتي : 

١‏ - ذهب ههور elle‏ ء الحنفية » وأكثر الشافعية إلى ہا لطلق ا جمع ؛ 
Oly‏ موجبها SMI‏ شتراك بین المعطوف والمعطوف عليه في الخبر ء من غير أن 
تقتضی مقارنة أو ترتیباً. 

۲-وذهب الشافعی(ت؛۲۰ھ) وبعض آصحابه إلى آنها للترتیب » ومستند 
ذلك etie Du dus‏ القرآن). وجعله الترتیب ركنا في الوضوء oM‏ في 
الآية عطف الأيدي على الوجوه بحرف الواوء فيجب الترتيب بهذا 


OO ai 

۳- ودهب ب بعض العلماء إلى آنا للمعيّة » ونسب إمام ا حرمین ذلك إلى 
CO aL‏ 

ولعل آهم هذه الذاهب اثنان » هما الذهب القائل Lal‏ لطلق الجمع ۱ 
والذهب القائل بأنها تفید الترتیب . 

وفیا Gh‏ نذکر آهم ما امعدل يه كل cen‏ مع بیان ثمرة اخلاف في 
دلك . 


Y ۰ ٢ص الوسیط في أصول الفقه للشيخ أحمد فهمي آبو سنة‎ )١( 
. أصول السرخسی ۰۲۰۰/۱ والتمهید للأسنوي ص۲۰۹‎ )۲( 
. التمه لتمهید للاسنوي ص۲۰۹‎ )۳( 


المذهب الأول : القائل Ub‏ لطلق ا جمع وقد استدل أصححابه بطائفة 
من الأدلة » منها: 
۱- ما روي أن الني i "PE‏ شاه alil‏ کته 
gus‏ آمثلان آنتما ؟ قل n‏ 
وو جه الدلالة أنه لو كانت الواو ax‏ تقتضى الترتيب لا نقله النبي يا من 
الوا ا ا ل epo‏ 
وأجيب عن ذلك ob‏ النبي BE‏ نقله إلى« ثم » لأن« ثم » تقتضی المهلة 
والتراخحي" ٠‏ والواو c‏ وان كانت للترتيب لكنها ليست دالة على التراخي e‏ 
والمقام مقام تراخ . 
- إن التأمل فی کلام العرب وأصول BUI‏ يقيد عدم وجود JY»‏ عل 
أن الواو تفید الترتيب» فان القائل: جاء زید وعمرو» يفهم من قوله 
الاخبار بمجیثها » من غير مقارنة ولا ترتیب » والتکلم صادق سواء ple‏ 
ابی کی میں وی و سرام و 
- إن استقراء مواضع استعمال الواو من قبل علماء اللغة دل على أن 
و dit rtp‏ لا يصح فيها الترتیب  KS‏ لو كان المعطوف 
عليه فیها غير مکتف بنفسه » کاختصم محمد وعل ‏ کا استعمل d‏ مواضم 


CY)‏ رواه ابن ماجه بلفظ : «إذا حلف آحدکم فلا يقل ما شاء الله وشثت » ولکن fad‏ ما 
شاء الله ثم ششت e‏ وترجم له البخاري في الأيهان» ورواه الدارمي وغيره عنه HES‏ 
۱ تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ؛ ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد » التبصره 
ص؛ ۲۳ هافش (TV)‏ 

YT 8 ad CY) 

(۳) هدر السابق . 

۰۲۰۰/۱ أصول السرخسي‎ CE 


لا تصح فیها القارنة نحو جاء زيد وعمرو UALS‏ 

- إن النقول عن أهل اللغة أن قول القائل: لا تأکل السمك وتشرب 
اللبن » يفهم منه pal‏ بین الاثنين » دون الترتیب » ومنه قول الشاعر : 

e BY‏ خلق وتأتي the‏ ٭ عار عليك إذا فعلت عظیم 

ولو وضعت ell‏ مکان الواو 1 يكن الکلام مستقی(۲. 

-o‏ إن قول القائل: رأيت زيداً وعمراًء لا يقتضي ترتيباً في وضع 
اللسان » ولا يفهم منه ذلك » ويدل عليه طريق النقل » قال تعالى de:‏ دا 
OSE one‏ وف لوا idis‏ (البقرة۸٥]‏ » ثم قال في سو و8 الا غراف NO‏ 
A1 (5a m‏ شا 4 Dny‏ ولو كانت الواو تقتضی 
الترتيب » لكان الکلام متناقضاًء وهذا غير جائز في کلام الله تعالی » فلا 
يجوز حمل الواو على Xs A‏ 

1- لو كانت الواو للترتیب U‏ حسن استعال لفظ القارنة OL cad‏ 
تقول: جاء زیڈ وعمرو معاًء کا لا يجوز جاء زيد ثم عمرو معا“ » لکن 
استعمال لفظ القارنة حسن » ووارد في الاستعمال الفصيح » وذلك Sle‏ 
pl‏ تیب . 

وأجیب عن ذلك OL‏ اللفظ قد يفيد معنی من ا معانی c‏ ولکنه يتغيّر با 
یدخل عليه من ا حروف والألفاظ » كا تقول: زيد في الدار» خبراً عنه » ثم 
تدخل عليه همزة الاستفهام » فتقول: آزیڈ في الدار ؟ فيتغيّر العنی c‏ وما 
ذکر ی الدلیل هو کذلك c‏ لدخول کلمة Ade (Les)‏ 


Y الوسیط في أصول الفقه ص‎ )١( 

۰۲۰۱/۱ السرخسي‎ pel )۲( 

(۳) تخريج الفروع على الأصول للزنجانی ص1٩‏ . 
CE)‏ التبصرءة ص77 . 


إلى ذلك بطائفة من الأدلة » منها: 

MG Sasa ed As 55 A CE من‎ yt Wal :8إ‎ Jus قال‎ - ١ 
تیب » وطذا فان‎ Jl : ویفهم من هذا‎ c Dona 4 یه أن یرف بها‎ ace جاح‎ 
-وهو أفصح العرب- فهم منه الترتیب  فقال : «ابدژوا با بدأ‎ BG لبي‎ 
. )١(6 به‎ all 

وأجيب عن ذلك Ob‏ قوله SUE‏ جاء على وجه التقريب إلى الأفهام ‏ لا 
لبيان أن الواو توجب Cus JE‏ 

Y‏ -رُوي عن النبي BE‏ وبعض الصحابة ما يدل على أن الواو 
للترتیب » ومن ذللك: 

أ- إن النبي REE‏ سمع رجلا یقول زور e Re et‏ 
ومن یعصها فقد غوی. JUS‏ له ROI‏ اابئس ال خطیب آنت » قل : ۰ ومن 
یعص الله ورسوله » . 

فلو كانت الواو تفید مطلق الجمع دون الترتیب ۰ لكان PE‏ 
الرجل عن آمر وأمره بمثله » وذلك باطل لا يجوز فی حقه كيا . 

c الافراد» أي إفراد اسم الله‎ Ob عن ذلك‎ cones s s La JI وأجات‎ 
ON tees آشد‎ s UU 


l JACO‏ ف اصول الفقه ص٤‏ » والحديث عند التسائي من حديث جابر الطویل » وهو 
انا e al‏ این زمه وله طرق مد daas al ja‏ سلم بلط 
بصيغة الخبر » ورواه حمد ومالك وابن الجارود والترمذي وابن ماجه وغیرهم . 
" : التلخیص الحبير ۰۲۵۰/۲ وتخریج الفروع على الأصول ص ۵٩۳‏ . 
CY)‏ آصول السرخسی ۲۰۲/۱ 
(۳) المنهاج بشرح جاية السول ۰1۹۹/۱ وبشرح منهاجالعقول للبدخشي في الموشيع نفسه. 
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ب- ما روي أن رجلاً قال لابن عباس رضي الله ncn ge‏ كيف 
تقدّم العمرة على (el‏ وقد قدّم الله الحج على العمرة ؟ JUS‏ ابن 
عباس(ت۱۸ه): كا تقدّم الذّين على الوصية» أي مع تقدم ذكر الوصية على 
الدین فی نص القران . 

وهذا دلیل على cel‏ فهموا من التقدیم في اللفظ التقدیم في ا حکم'''. 

ویمکن أن يجاب عن ذلك Ob‏ الآية نص في تقدیم الحج على العمرة € 
ولو كانت الواو للترتيب ۸ بجز لابن rer eoe‏ أن يخالف في ذلك 
فمخالفة ابن عباس دليل عل el‏ لا تفید الترتیب . 

والراجح » فيا يبدو » هو القول بأن الواو لمطلق الجمع » وان تشبث 
من قال بأنها للترتیب لیس بالقوي . 
وقد انبنی على هذا الخلاف طائفة من الفروع الفقهية ومنها: 

۱- من قال لامرأته التي لم یدخل ما: إن دخلتِ الدارٌ فانٍ طالق 
وطالق وطالق c‏ فدخلت» تطلق واحدة عند من يرى أن الواو COS AU‏ 
OY‏ وقوع الثانية مترتب على وقوع الأولى ؛ وهي تبين في الأولى لا إلى عدة ؛ 
فلا تکون Se‏ للثانية» Ul‏ من يرى أن الواو لطلق ا حمع ء فانه تقع 
الطلقات الثلاث علیھا ء باعتبار أنهن یقعن ila‏ عند الدخول۶۲. 

۲- إذا قال في مرض موته: أعتقت زیداً وعمرا ء وضاق الثلث عنهما ء 
فان قلنا بالترتیب تعيّن الأول » وان قلنا بعدمه فیتجه في ذلك قولان ہما كا 
لو قال لامرأته قبل الدخول: cl‏ طالق وطالق وطالق» فعلى القول 
بالترتیب » قطلق واحدة لہا تين فى الطلقة الأول اق لا تعود She‏ لما 
(۱) التبصرة ص ۲۳۳ . 

(Y)‏ أصول البزدوي ص۰۹۱ والتوضیح بشرح التلویح ۰۱۸۲/۱ وأصول السرخسي 

۱ وللسرخسی وجهة نظر في ذلك » يترتب علیها خلاف ما ذکر . 


tt 


بعدها » كا ذکرنا» ون AS‏ بأنها مطلق eel‏ تقع الطلقات XS‏ 
٠ ۱‏ الوا 5 5 
۳- وبناء على أن الد و مطلق الجمع عند جمهور ا حتفیةء فإنهم رثا 
على ذلك عدم فرضية GIA!‏ الوضوء OY‏ أعضاء الوضوء وردت فی 
القرآن بواو العطف ‏ قال تال :ج GE‏ الب agua‏ 
نیا یتم ریخ ال cash deut Aaah goat‏ ال 
GUST‏ پچ conn‏ والقول بالترتیب زيادة على «uai‏ فلا تثبت الا 
بقطعي c‏ ولا يقال بفرضيتها بأخبار الآحاد . 


و خالفهم في ذلك علماء الشافعية ء وقالوا باقتضاء الترتيب فيها . 


عامنوا إذا قمتم إلى NII‏ 


1 


)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص54 6 والتمهيد في حريج الفروع على الأصول 
ص * P ds‏ 





الطلب الثاني 
الفاء العاطفه 


وهي تفید ثلاثة آمور: 

EA‏ یں نوهو توعات: 

-معنوي » EIS‏ قام زید فعمرو . 

Y. is ۰‏ 1 ماس کا ورس سے عر FT‏ 

-وذكري » وهو عطف مفصّل على مجمل » نحو d:‏ الشيطن عنها 
HL GE‏ فيو € cmn‏ حيث فصل قوله تعالى: LE‏ 
فو * قوله : رها Eq‏ 

ونحو قوله UC gu‏ موس ا کُر ِن لك MIE‏ 5 $ 
[tor]‏ 

ونحو: توضأ فغسل وجهه ویدیه ومسح رأسه . 

ونقل عن الفرّاء(ت؛0٠م)»ء‏ أنه قال: إنها لا تفید الترتیب » واستغرب ابن 
هشام(ت۷۱۱م) ذلك منه » مع قوله : إن الواو تفید الترتیب . 

ثانيها: التعقیب » وهو في كل شيء بحسبه . 

ٹالٹھا: السببيّة » وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة . 

مثال الأولى قوله تعالی: GR‏ موس ale epus‏ # (لتسصه۱]) وقوله 
تعال : 3 لمح ءاد م من g$ ge OUS E‏ [البقر:۳۷] . 

ومثال الثانية : قوله تعالی : # من شع SAG Sag‏ یناوت دیون 


میم 4 [الراقعة؛ [o‏ 5 





ghe dene cabal Sy لمجرّد الترتیب » کقوله تعالى: 9# ام‎ gU وقد‎ 
d Az عنك‎ HESS ین هذا‎ AUS کت فى‎ ID 98: (مرد +۰0۷ وقوله‎ 46 ed ia 
Mera) 

s‏ مباحث الاصولیین إن الفاء تقتضی تشريك ما بعدها لما قبلها في 
حکمه ‏ والجمهور منهم على آنا تدل على الترتیب بلا مهلة » ویعنون 
بذلك التعقیب أي أن التالی أخذ بعقب OS‏ 

ومن تطبيقاتها في الأحكام : 

۱- لو قال: إِنْ دخلت الدار فکلمت زیدا فأنت طالقء فإنه يشترط في 
. وقوع الطلاق تقدم الدخول على الکلام''' . 

۲- إذا قال الرجل لآخر: بعتك بدرهم فدرهم » انعقد البيع بدر مین ء 
في قياس على المذكور في الطلاق ON c‏ كلا منهما إنشاء”؟) . 

۳- لو قال: ان دحلت eda‏ الداژ لاعت هنه LUE‏ الآخری c‏ 
طالق » فان الش ط أن تدخل الثانية » بعد دخول الأولى» حتی لو دخلت 
نی الثانية قبل الأولى » ثم دخلت الأولى ۸ تطلق(* . 

4 - لو قال صاحب ثوب لخياط : آیکفینی هذا قمیصا فقال له : نعم . 
فقال له: فاقطعه ‏ فقطعه » فظهر أنه لا یکفیه ضمن له الخياط الثوب ؛ ON‏ 
«UJ‏ تفيد ترتیب الاذن بالقطع على خر الخياط بالکتابة » فیکون الإذن 


)1( مغني اللبیب ۰۱۳۹/۱ ۱۶۰ ۰ 

)1( أصول السر خسی ۰۲۰۷/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۰۱۸۸/۱ والتمهید SIAN‏ 
ص ۹4 . 

ANNE عن‎ ari (Y) 

. ۲ ۱۷ الصدر الحابق ص‎ (t) 


. ۲۰۸/۱ أصول السر خسی‎ Co) 


الاذن » فیکون قطع الخياط إتلافاً فيضمن . 
ما لو قال: اقطعه ؛ بغير فاء » فلا ضیان عليه » لانه أذن له إذنا مطلقا(۱). 


. التوضیح بشرح التلویح ۱۸۸/۱ ۰ والوسیط في آصول الفقه ص16‎ )١( 


۰:۰۹ 
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وهي من حروف العطف ‏ وتقتضی BH‏ آمور » هي : 


. التشريك في ا حکم‎ - ١ 
الترتیب‎ -Y 
المهلة أو التراخی‎ -۳ 


۱ وني جمیع هذه الأمور اختلاف بین علماء اللغة(۲۱» لکن في كلام آغلب 
الا صولیین ما يفيد آنها تدل على هذه العانی OBIT‏ 

کیا نجد بين le‏ الحنفية خلافاً في محل التراخي ء هل هو في الحكم 
الستفاد من الکلام فقط » أو في ا حکم والتکلم جميعاً ؟ . 

فذهب yl ob UG YI‏ یو سف(ت۱۸۲«) ) ورخحمل(ت۱۸۹ھ)) إلى أن التراخی - 
في e‏ أي حکم ما بعدها یتراخی عن حکم ما قبلها ؛ مع التعقیب في 
لیم فادا قلت ولي الخلافة عمر نم cole‏ فمعنی ذلك آن ولاية 
الخلافة تتت ت لعثمان بعد عمر بزمان » ولکن لا فصل في التکلم . 

وده أبو aro: oiri‏ إلى ui‏ تفیل التراخي T‏ الحكم والتكلم : اي 
أن يترا: خی JI‏ با بعدها عن التكلم با قبلهاء أي أن يكون فصل 
بالسکوت : كأن يكون سكت بعد عمر » ثم نطق ہما بعده' " . 


)١(‏ مغنی اللبيب ۱۰۷/۱ ؛ والتمهيد للأسنوی ص٢٦۲۱‏ ء وذكر أنه يجوز أن يلحق آخرها 
تاء التأنيث متحركة تارة » وساكنة تارة أخرى . 

(۲) التوضیح بشرح التلويح /١‏ ۰ء والتمهيد للأسنوى ص۱۲ ۲ . 

(۳) أصول السرخسي في الوضع السابق » التوضيح بشرح التلويح ۱۹۰/۱ . 


EY 


فإذا قال: آنت b‏ ؛ ثم طالق» ثم ۾ طالق e‏ ان دخلت الدار » فعند 
الصاحین تتعلق oj celi, guy ge cli‏ كانت مدخولا ا 
تقع الثلاث» وإن لم تكن مدخولاً بها تقع واحدة وكذا إن قدّم الشرط 
ob‏ قال: إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم طالق » ثم طالق . 

وني رأي Ul‏ حنيفة رحه Gro coal‏ أنه في غير المدخول بها يقع 
الطلاق الأول» ویلغو الباقي» ون قّم الشرطً تعلق الطلاق الأول به 
ونزل الثاني ولغا الثالث» وفي غير المدخول بها نزل الأول والثاني » وتعلّق 
الثالث » وان قدّم c‏ تعلق الأول ونزل GUI‏ 

ومن الأمثلة المخرجة على )25( عند الشافعية : 

۹و قال od‏ : إن صمت یوما ثم یوما بعده» فأنت حر » فالقياس 
أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول ٠‏ لأنه متصل بهء إذ اللیل لا يقبل 
الصوم ‏ فلابد من الفصل بيوم GO arse‏ عن الواو 200 

۲- لو قال: وقفت على زيد ثم عمروء أو قال: أوصيت إلى زيد ثم 
عسروء فلا بد من الترتیب » وقیاس کونها للانفضال: أو Ua‏ »+ أن لا 
يصح تصرف الوکیل والوصي متصلا بولاية الاول « وأن TRETS‏ 
منقطعا یق Os‏ 


.۱۹۰/۱ أصول السرخسی في الموضع السابق » والتوضیح بشرح التلويح‎ OO 
. ۲ ۱۷ التمهيد للأسنوي ص‎ CY) 
. المصدر السابق‎ (Y) 


ENT 


ا لطلب الرابع 


يبل 


هي حرف لتدارك الغلط c‏ بإقامة الثاني مقام الأول » وإظهار أن الأول 
كان غلطا(۲۱ وقد جى بعدها cale‏ أو مفرد؛ B‏ جاءت بعدها جملة 
الأول الابطال: LA dbs Tm si‏ يه 


avos oi, bo iil‏ وقوله :۶۳ الا اوا بک بل 
memg Ei v ^‏ 

والثاني: الانتقال من غرض إلى غرض آخر ‏ نحو قوله تعالى :99 ci‏ 
5 ودک 452 فصل بل تویروت coge g GI‏ ورجح بعض علماء 
اللغة آنها في ذلك حرف ابتداء لا حرف aes‏ 

UT,‏ إذا جاء بعدها مفرد فهی عاطفة فاذا تقدمها Sol‏ أو إيجاب 
كاضرب زيداً بل عمر وقام زید بل عمروء فهي تجعل ما قبلها 
کالسکوت عنه ‏ فلا حکم عليه بشیء » وإثبات ا حکم یکون لما بعدها 
وان تقدّمها بنفي أو نبي فهي لتقرير ما قبله على حالته » وجعل ما بعدها 
على al‏ منه » نحو ما قام زیڈ بل عمرو » ولا يقم زیڈ بل عمرو(۳. 

وكان زفز بن الغذیل ت۸٠۱‏ من علماء ا حنفیة » يرى أن من قال: لفلانٍ 
(۱) أصول السرحسي ۱ وأصول الشاشی ص۰۲۰ وکشف الاسرار شرح 

. ۱۹۲/۱ والتوضیح بشرح التلویح‎ ۰ P انار‎ cai 
AY PL ()مشی‎ 
. الصدر السابق‎ )۳( 


t1۳ 





علي ألف درهم بل coul‏ أنه يجب عليه ثلاثة آلاف ؛ بناء على آن(بل) 
لتدارك الغلط ؛ فیکون اقرارا بألفين » ورجوعا عن الالفین ؛ وبیان أنه كان 
غلطاً » ولکن إقراره بالألفین صحيح c‏ ورجوعه عن الالفین باطل e‏ » کا لو 
قال لامرآته: آنت طالق واحدة» بل cond‏ فانها تطلق ثلاثاً Mosse‏ 

ولکن جهور علماء ء الحنفية لا يرون ذلك » ویقولون Ob‏ عليه آلفین ؛ 
لأنه لم يكن من مقصوده تدارك الغلط بنفي ما َقز به Mal‏ بل تدارك 
الغلط باثبات الزيادة التي نفاها في الکلام الأول » بطریق الاقتضاء » فكأنه 
قال: بل له مع تلك الألف ألف أخرى» gd‏ ألفان على » دليل ذلك أن 
لجل 1d.)‏ عمري gebe‏ سک بل سوه فيك ph‏ من كلانه Je‏ 
itd tte‏ يسو خر Te‏ 

على أن هذا UI‏ يتحقق فى الاخبارات؛ لأا هي التي تحتمل الخلط » 
ولا یتحقق ف الانشاءات ؛ فانها لا تعمل PIS‏ 


deal 13‏ ال Padi‏ ۰ و duly‏ الاک س٦‏ ۰ والتوضیح بشرح 
التلویح ۰۱۹۲/۱ ۱ ء وکشف الأسرار للسفى ۰۲/۱ Y‏ 
(۲) آصول السرخسی 6 والتوۂ ضیح » وکشف الاسرار في الواضع السابقة . 


1٤ 





المطلب الخامس 


لكين 


لکن -ساكنة النون- ضر OL‏ 

الأول: Uae‏ من الثقيلة: وهي حرف ابتداء لا يعمل خلافاً لبعض 
ele‏ اللغة . 

pally‏ الثاني: الخفيفة باصل الوضع ؛ OB‏ ولیها کلام فهي حرف 
ابتداء لجرد إفادة الاستدراك » ولیست عاطفت ويجوز أن تستعمل مع 
الواو فیقال : ولکن'''. 

لکن الأصوليين یتکلمون عن العاطفت Lely‏ للاستدراك بعد 
CO? ui‏ تقول: ما رأيت زيداً لکن عمراء والذي تفیده هذه الكلمة 
باصل الوضع هو OL]‏ مابعدهاء Ul‏ نفي ما قبلها فهو ثابت بدليلهء 
بخلاف(بل (OX‏ فإنها للاضراب عن الأول منفیاً كان أو Em‏ 

وشرط العطف ب(لکن) أن يكون الكلام متسقاًء أي منتظباًء مرتبطاً 
بعضه ببعض » UE,‏ إن لل يكن متسقاً فهو Oca‏ 


(۱) مغنی اللبیب ۲۲۱/۱ . 

pag والقصود من الاستدراك: هو رفع توهم ناشيء من الکلام السابق باثبات ما‎ CY) 
نفيه ء أو نفي ما توهم إثباته . انظر : التوقیف على مهات التعاریف ص۸ ۰ والوسیط‎ 
. ۲۸ في أصول الفقه ص‎ 

(۳) أصول السرخسی ۰۲۱۱/۱ وأصول الشاشی ص۲۰۹ ۰ والتوضیح بشرح التلویح 
VRE‏ 

۰۳۰۳/۱ کشف الاسرار لللسفي‎ CE) 


£\o 


ومن الفروع التي بناها الحنفية على ذلك : 

أ- إذا قال رجلْ: لفلانٍ على Cl‏ قرش فقال فلان: لاء ولکنه 
غصب. لزمه e OJU‏ وذلك OY‏ الکلام متسق e‏ فظهر أن النفي کان في 
السيب دون المال نقسه. 

ب- لو قال رجل: لفلانٍ على آلف من ثمن هذه الثلاجة c‏ فقال فلان: 
لاء الثلاجة ثلاجتك » ولکن لى عليك Cal‏ فانه یلزمه ا مال « فظهر أن 
التفی كان في السبب لا في أصل JUI‏ » فالکلام منتظم '''. 

ج- لو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها So‏ درهم » فقال المولى : 
لا pol‏ العقد بائة درهم؛ ولكن أجيزه Bly‏ وسين بطل العقدء OY‏ 
الكلام غير منتظم ء لأن نفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق c‏ لما فيه من 
التناقض ؛ فكان قوله(لکن أجيزه) » إثباتا له بعد رد العقد » وكذا لو قال: 
لا أجيزه » ولكن أجيزه لو زدتني خسین على BUY‏ يكون فسخاً للنكاح » 
لعدم اال البیان؛ OY‏ من شرطه اتساق الکلام و انتظامه » وهدا " 


qu. 
یتحفق‎ 


J pel CV)‏ الشاشي ص۲۰۹ وأصول الہ خسین 5/1 والمسألة آوردها dat‏ بن 


ا حسن في الجامع . 

)1( أصول الشاشی ص۲۰۹ء وأصول السرخسى ۰۲۱۲/۱ وکشف الأسرار للنسفي 
۰۷/۸۱ 

() المصادر السابقة . 


ENA 





المطلب السادس 
أو 


(أو) حرف عطف ذكر له المتأخرون من أهل اللغة اثني عشر معنى › 
کالشك » والاهام» والتخييرء والإباحة؛ والجمع المطلق كالواو. 
والاضراب ك(بل)» والتقسيم» وبمعنى إلى» والتقريب» والشرطية . 
والتبعيض . 

لکن التحقیق » کما ذكر ذلك ابن coe Uta‏ آنها موضوعة لأحد 
الشيئين أو الأشياء : وهو الذي يقوله المتقدمون من علماء النحو واللغة''؟ ‏ 
وقد c‏ عن ذلك یانب متنوعة ۰ وهي عند الأصوليين لا حد 
الذ کورین « ولهذا لوقال oie:‏ طالق أو هذه» كان کلامه هذا بمنزلة قوله: 
إحداهما طالق . 

وهي تدخل على الأخبار والانشاءات كا تدخل بین الاسمین » وبين 
الفعلین(۲) . 

ویری بعض العلماء أن GD‏ في اخبر للشك . وی الانشاء للتخییر » 

نحو: اضرب زيداً أو Mee‏ فهو um‏ في ضرب أي منھماء ولیس له 

کے dci ce‏ جال اطسن أو اين سيرين + فد لته 
وهو ما مال إليه آبو زيد Gir ee JE‏ من علاء ا حنفیة'؟'. 

ولكن صحح كثير من العلماء أن (أو) لأحد المذكورين» لا للشك؛ 


Taman fN اللییپ‎ oa (Y) 


. ۲۱۳/۱ آصول السرخسی‎ CY) 
۰۳۰۸/۱ ed] قشف الاسرار‎ )۳( 





۷ء 


Ha — 8‏ — ا : ۱ ۹ La 5 3 i‏ " : 
oY‏ الكلام إنا وضع 20( ولیس = ہے حتى توضع له 
کے V‏ 
T‏ أمثلتها قوله تعالی في الكفارة: 8# ISG‏ إطعام عَسَرَوَ SES‏ 54 
g "Ky nF 3 pone q^ K^ Al 52 RE É 153‏ [المائدة۸۹] € فالواجب T‏ 
الكفارة أحد الأشياء المذكورة في الاية . 
ویدخل التخيير ب(أو) في مواضع کثيرة؛ وينبغي التفريق بين حالتي 
أ- فإذا كانت في موضع النفي فإنها تصير بمعنى واو العطف » ومثل 
مثال النفي قوله تعالى :98 $3926 45 ولا نطغ مني GOS Nese‏ 
[الانسان؛ ۲۲ ) أي إنه يكون منهيا عن إطاعة الائنین . 
ومثال SLY‏ قولهم: جالس الحسن أو ابن سبرین» فمباح له أن 
مجالس Ul‏ منهماء وقوله تعالى: 8# ولا بيت Hy‏ لبعولتهرت 5 
eso.‏ أو ءاسك بعولتهري 3 X nete‏ بعولتهرى أو Moe‏ بی 
HB gs Toisas es‏ ملک AVG GI‏ (انرر۱ ۰۲۳۱۲۳ فيباح 
هن أن يبدين الزينة لجميع من ذکر في الاية» وعطف بعضهم على بعض 
GD.‏ 
ب- واذا لم تكن في موضع النفي أو LY‏ فإنہا للتخییر » أي لا -حد 
شیئین أو أشياء . 


ومن تطبیقات استعمال (أو) في الکلام: 


.۱۹۷/۱ والتوضیح يشرح التلویح‎ ۱ pus کشف الاأسرار‎ (Y) 
.۳۲۱-۳۱۹/۱ کشف الاسرار للنسفي‎ CY) 


& YA 





آ- لو حلف لا يكلم زيداً أو عَمراً فانه يحدث إذا کلم أي واحد 
Oa‏ 

بت لو قال: لا SU GST‏ آر فلانق: بعر فرلا ضا کسی [ذا 
مضت الذة دون آن یفیء إلا » CU‏ 

dog‏ قال: ae ly‏ أي الا een‏ ¢ فانه د نات پیت التوكيل 
d‏ لین الاجتيع في apa‏ فيس جلا حال e‏ عل 
حال الانفراد المستفادة من أو؛ لأنه إذا رضي برأي الواحد منهماء Lac Lid‏ 
لانن" 

د- لو قال الزوج لنسائه الثلائة: هذه طالق أو هذه Uble cela s‏ 
الغانية ر(أو) والثالثة بالواو» فإنه تطلق الثالثة المعطوفة بالواو في ا حال ؛ 
ویخبر في تعیین إحدى الأوليين » وقال زفز : لاتطلق الثالثة » بل يخير في بیان 


الأول أو Oe I‏ 
ھ- قوله SLs‏ 2 نما جر ait Spe gii‏ 4,5555 555555 في BT‏ 
فسادا أن يلوا او 2l dene‏ 5 * طع 3 ree pa‏ من ا wie‏ 5 نتعوا 


. [الائده۳۳]‎ 4 o? N j c فر‎ 


iia وب سس اب پا‎ CI على تخيير الإمام بین‎ da 
قطم اليد والرجل من‎ Ans) المارة» والعقوبات‎ ogy « fall الال مع‎ 





:۲۴ ۲/۱ الاس ار للشفی‎ cans CY) 

۰۳۲۱/۱ کشف الأسرار للنسفی‎ (Y) 

pol (Y)‏ الشاشی ص۲۱۳ والوسیط في pol‏ الفقه ص۰۳۱ 
d a LED‏ الغاقی je‏ ۳۱۲۳ 


۹ء 


خلاف : والقتل» والصلب» والنفی» فالتص بظاهره دال على أنه JAS‏ 
حصل نوع من آنواع القطم p>‏ الا مام « لأن(أو) لحد هذه الاشیاء وهي 
-فیا abel‏ النع کهذه العقوبات- تستلزم التخییر» وهذا ما تقتضیه 
القاعدة في(أو) . 

لکن جهور الفقهاء ومنهم الحنفية خالفوا هذه القاعدة» فوزعوا 
العقوبات على أنواع ا جنایات » لوجود قرينة تصرف الکلام DE‏ عن 
ظاهره » وهي أن مقابلة العقوبات بأنواع الجنايات ظاهر في التوزیع ء OP‏ 
ibus‏ أخف الجنايات ٠‏ وهو النفي. بأشد العقوبات. وهو الصلب› 
وعكس ذلك كما هو مقتضى التخیبر لا يتلاءم مع قاعدة الشرع في العقاب » 
التي WU gat‏ في العقوبة » لقوله تعالى :99 hs‏ سيه QE‏ € 
[الشوری ۰ ly‏ فاعم قالوا : إن أخذوا ا مال قطعت eed‏ وأرجلهم من 
غلاف وان لوا فلا وان جا ينها ceo‏ + وان اقتصر عملهم على 
تخویف المارة e‏ نفوا » وتأيّد ذلك بحدیث وارد عن النبی REE‏ 


۰۳۱9/۱ التوضیح بشرح التلویح ۰۱۹۸/۱ ۰۱۹۹ وکشف الأسرار للنسفي‎ OO 
.۳۷ سنة ص‎ ul والوسیط للشیخ‎ 


4 





المطلب السابع 
o—‏ 


تكلم العلماء عن(حتی) في بحث > Gy‏ العطف ‏ لأنها ترد في بعض 
استعمالاتها للعطف ‏ وان كان الأصل فیها أن تکون للغایة ؛ إذ هي في أصل 
الوضع بمنزلة(إلى) » وتخرج في استعمالاتها إلى Oo‏ عدة» منها العطف c‏ 
ویذکر النحاة آنها gt‏ لا تخد ناا نه JT‏ 
أ- انتهاء الغایة » وهو الغالب. 


ب-التعلیل . 
ہے۔ یرہ ID,‏ فی الاستثناء » وهو Uit‏ ات الا وقل من یذکره. 

کا lel‏ تستعمل في ثلاثة أوجه 

آحدها: أن تكون حرف جر بمنزلة(إلى) في المعنى » ولكنها تخالفها في 
Io C‏ آمور » ولیس من غر ضنا استقصاء ذلك . 


CO‏ ذكر علي بن محمد امروي النحوي ei‏ في أوائل القرن الخامس الهجري في 
کتابه(الازهية نی علم ا حروف) لحتى أربعة معانٍ ؛ هي : 

dr -‏ ار لا وهای لب fall is a C:‏ #[القدره]. 

GI 8‏ سرا مورف اگ وو qu d isa‏ ؛ أو تحقير. تعظیم 
نحو : مات الناس حتی الأنبياء » وتحقير نحو: قدم الحاج حتى المشاة والصبیان . 

= أن تكون ناصبة للفعل المستقبل . 

- أن تكون حرفاً من حروف الابتداءء يستأنف ما بعدهاء نحو: ضربت القوم حتی زی 
مضروب. 
انظر: الاازهية 2 ۲۱۲-۲۱ . 


۲١ 





. أن تکون عاطفة بمنزلة الوای ولکنها تخالفها من ثلائة آوجه‎ : GUI 
14 c احملة‎ ote EN الثالث : آن تکون حرف ارتداء » أي حرف‎ 
تستأنف » مع مراعاة الغاية في ذلك!''.‎ 


وشرط کونہا عاطفة آمور » هي : 
آحدها: أن یکون معطوفها ظاهراً لا مضمرا ء مع اختلاف للعلماء في 
هذا الشر ط . 


الثاني: أن یکون ما بعدها جزءا ما قبلهاء أو كالجزء» مثال الجزء : 
آکلت السمکة حتی Cael)‏ ومثال ما هو كالجزء: آعجبتنی skal‏ حتی 
الاستثناء » فا لا يصح استثناژه یمتنع عطفه . 

الثالت : أن يكون ما بعدها غاية لا قبلها» سواء کان في الزيادة أو 


النقض ; 
مثال الأول: مات الناس تی الانسای ومثال الثانی: زارك الناس 
واشترطوا فيا قبلها احتال الامتداد» وفيا بعدها صلاحيته 
COS‏ 


رتیه ادن وا Ll‏ لا تعطف ا Je‏ ؛ لأن شرط معطوفها 
أن یکون جزءا ما قبلها أو ub Y ce dels‏ هذا الا نی Meola all‏ 
كا تختلف عنها بأنها إذا عطفت على مجرور آعید حرف الجر معهاء 


. ۱/۲ ومرآة الاصول‎ YNE- ۱۱۱/۱ اللبیب‎ pie (Y) 


3 سول ارش ۴ وی poii‏ واه Uds ci er‏ ۴۹/۲ 
(۳) اضر ان OWLS‏ 


ivy 





ولیس هذا بشرط في الواو » تقول: مررت بالقوم حتی yp‏ 

cpl "WP‏ هشام(ت۵۷۱۱) ال أن العمطلف ب(حتی) قلیل 3 وآن الکو فیین 
ینکرونه » ويحملون نحو: جاء القوم حتی أبوك» ورأيتهم حتی Sul‏ 
ومررت بهم حتی آبيك » على أن حتی فیها ابتدائية » oly‏ ما بعدها على 
إضار AP fale‏ 

cats‏ هناء إلى أن حتی إذا استعملت للغاية » ووقعت ف الحلوف 
عليه » فان FSI‏ یتوقف على وجود GAI‏ والغاية» OL‏ يمتد الفعل إلى وجود 
BE‏ ران کانت لل شع قر da dle‏ و دال GB‏ وان ONS‏ 
للعطف فیشترط DU‏ وجود الفعلین ما قبل حتی ؛ وما بعدها لیتحقق 
التشريك » فإذا قال: امرأته طالق ء إن لم یضرب خادمه حتی الصباح ؛ أو 
إن لم يتجر حتی يربح » فانه يشترط GU‏ حصول Call‏ والغاية » Ob‏ یمتد 
الفعل إليها بتجدد آمثاله حتی حصل » فان انقطع عن الضرب قبل 
الصباح » أو انقطع عن التجارة قبل الربح OP i‏ 

و ما يتفرع على العاني السابقة حتی: 

أ- لو قال: امرأتي طالق إن لم آضربك حتی اللیل ؛ أو حتی الصباح ء 
او حتی یشمع فلان » )5 ضربه قبل حصول واحد من هده الا مور 
حنث » وطلقت زوجته؛ OY‏ ما قبل حتی يحتمل الامتداد بطریق c JU SI‏ 
والمذكور بعد الکلمة صالح PEN‏ 
(۱) مغني اللبیب في الوضم السابق . والتوضیح بشرح التلویح ۲۰۸/۱ في بعض الشروط . 
(Y)‏ الوسيط فی أصول ail‏ ص٤٦‏ . 

EY [Y السر خسی ۰۲۱۸/۱ ومرآة الاصول‎ pol )٤( 


۲۳ 





ب- قال في الزیادات: إذا قال: |5 SM‏ غداً حتی تغدّيني فعبدي 
حر » obli‏ » فلم cod‏ فإنه لا OY cese‏ الإتيان لیس بمستدام فلا تحتمل 
الكلمة حقیقة الغاية » وما بعده يصلح جزاء ؛ فيكون العنی لكي تغديني؛ 
فقد جعل شرط برہ الاتیان به على هذا القصد» وقد وجد'''. 

وكذلك لو قال: إِنْ لم تأتني حتی آغديك ‏ فأتاه ولم یفده eet‏ 

تت andet JU;‏ في الزيادات: إذا قال : إذا لم آتك حتی أتغدى 
عندك الیوم » أو إن لم تأتني حتى تتغدی عندي ce JE‏ فأتاه» ثم لم يتغد 
عنده في دلك الیوم حنث . 

والقصود من ذلك: أله لو جعل حلفه هذا عل طلاق زوجته » مثلاً 
Uil‏ تطلق » وتوجیه ذلك أن الکلام بمعنی العطف فی الفعلین من واحد € 
فلا یصلح الثاني أن یکون جزاء للأول» فحمل على العطف الحضص 
لتصحیح الکلام « WI b‏ وجود الأمرين في «ex!‏ فإذا لم یوجدا 


حنث(۲۳ ۰ وقد آتاه وم یتغد . 


. ۲۱۹/۱ أصول السرخسي‎ QU 
الصدر السایق.‎ CY) 
. الصدر السابق‎ (Y) 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الباء 
المطلب الناني: على 
المطلب الٹالٹث: ja‏ 
المطلب الرابع: إلى 
المطلب الخامس: في 


)1( حروف ار كثيرة عند النحويين وسنکتفی بذكر ما أورده الأصوليون» وبنوا 
عليه تخریج طائفة من الأحكام » وهي : الباء » وعلى ؛ ومن » وال » وفي . 





۵ 


الطلب الأول 
الباء 


وهي حرف جر آورد له بعض elle‏ اللغة أووعة عشر فعن (۱) 
ولکننا سنذكر آهم هذه المعاني » وهي : 


۱-الالصاق: الالصاق GUIS‏ وهر ما کان لزق شیء بثیء By‏ غر 


d;‏ الاصطلاح: هو تعلیق الشىء بالشيء» وایصاله به» کقولك 
مررت بريد » أي آلصقت مرورك بمکان یلابسه زید'؟'. 

والالصاق معنی لا يفارق الباء » وهٰذا اقتصر عليه سیبیویه(ت۲*۱)«۱۸۰) 
ویری اللغویون أن الالصاق coles‏ حقيقي ومجازي » ا حقیقي كقولك : 
آمسکت بزید إذا قبضت على شيء من جسمه » أو على ما يحبسه من ید ء 
أو ثوب ؛ ونحو ذلك : والجاري نحو قولك: مررت بزید» أي آلصقت 
IF‏ بمكانٍ یقرب من زید . 

۲-الاستعانة : الامتعانة طلب العون » والعون هو الظهیر والساعد(*۲» 
أي طلب العونة بشیء على شيء» تقول: بالقلم كتب» وبتوفیق الله 


.44- "TER ,)۱( 

Nnm 

. ۲۱۱/۱ کشف الأسرار للنسفي ۳۳۲/۱ والتوضیح بشرح التلویح‎ (Y) 

و qi.‏ ماج اکن سس سرد ایخ 


Co)‏ لسان العرب ؛ والقاموس الحیط. 


EYY 





حججت!۱) أي استعنت بالقلم على الکتابة » وبتوفیق الله على الحج › 
ویتفرع على ذلك : 

أن «UI‏ لکونہا للالصاق والاستعانة» فإنها تدخل على الوسائل 
ا زب نا مل ulli‏ 

وقد فرع علاء الحنفية على معنی الالصاق والاستعانة مسائل » فما 
فرعوه عل الالصاق مسألتان » هما: 

آ- من حلف على امرأته» وقال: لا تخرج لا بإذني » فانه يجب لکل 
خروج إذن » OY‏ الباء للالصاق فاقتضت ملصقا به » وهو ا خروج » فصار 
للستثنی خروجاً cala‏ بالاذن » فإذا تحقق خروج بغير إذن حنث » إن كان 
قد حلف على ذلك » c‏ فاذا قال لزوجته إذا حرجت من الدار بغير إذني فأنت 
طالق فاا تطلق ان خر چت: P pia‏ ۱ 

ویتکرر ذلك بتکرر اخروج من غير |ذن» خلاف ما لو of ha‏ 
a‏ من الدار إلاً أن SST‏ لك ؛ فإنه یقع الطلاق في ار #الأول » حتی لو 
خرجت مرّة أخرى بدون الاذن لا CDs‏ 

ب- ولکون الباء تدخل على الوسائل والالات ‏ قالوا في قوله تعالى : 
Sut, UE»‏ 6 «دستد] الذي دخلت فيه الباء على الحل ‏ إن الباء 
HI TCR HI EO‏ 
دخلت على الآلة Y‏ يجب استیعاہہاء والأصل أن تدخل الباء على الالة ؛ 
لأنها الواسطة بین الاسح والحل المسوح لکن القصود هو الحل» 


(۱) التوضیح بشرح التلویح ۲۱۱/۱. 
(Y)‏ الصدر السابق » و کشف الأسرار لللسفی ۳۳۳/۱ . 


J pol (T)‏ الشاشی ص۲۶۱ ۰ والتوضیح وش حه التلویج ۷۱ واصول البزدوی 
ص۱۰۹ 


EYA 


فإذا دخلت على الآلة فلا يجب استيعابها » بل یکفی ما حصل به القصود» 
DT‏ إلى الفعل spal‏ فیستوعبه » وإذا دخلت على المحل اعتيرت 
UY‏ مذكورة تقدیراء فالتقدیر هناء أي في الآية: «وامسحوا Sal‏ 
برژوسکم » فيشبه الحل بالآلة فيأخذ حكمها فی عدم الاستيعاب » وتشبه 
JY‏ بالمحل في القصد فتأخذ حكمه في الاستيعاب » وبناء على ذلك يكون 
المطلوب مسح ربع الرأس ؛ وهو odis‏ بالید» التي تساوي في غالب 
الأحوال ربع lS‏ 

. على الاستعانة ما لو قال: اشتريت منك هذه الثلاجة باثة‎ oye Be, 
ویصح الاستدلال به ء لأنه‎ cus كيلو من الرز» تكون المائة كيلو من الرز‎ 
كانت القلاجة میا ءرگان الیع سمالا‎ Lad تا كات ما مضت عليه لاد‎ 
كيلو من الرز مبذه الثلاجة‎ BL وهذا يخلاف ما لو قال: : اشتريت منك‎ 
إذ الثلاجة التي دخلت عليها الباء موجودة ومشار‎ Le يصير‎ dem » فإنه‎ 
إليها فتسلّم في المجلس » والرز غير معيّن فيكون مبیعا غير معيّن فلا بد من‎ 
أن تتحقق فيه شرائط المسلّم فيه حتى يصح » فلا يجوز استبداله. إذ لا يجوز‎ 
الاستبدال في السلے فیه۲).‎ 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

- من الأمثلة ما سبق ذكره بشأن الفوضة التي زوّجها وليها على أن 
لا مهر ما cob,‏ عنها زوجهاء وقول ا حنفیة بأنه يجب ھا مهر المثل ؛ 


)1( أصول البزدوی(کنز الوصول) ص۰۱۰۹ وأصول السرخسي ۰۲۹/۱ وكشف 
الأسرار للنسفي ۰۳۳۳/۱ والوسيط في pol‏ الفقه ص ۵۰ . 

(۲) التوضيح بشرح التلويح ۱ وكشف الأسرار ae‏ ۰۳۳۲/۱ وأضول 
السرخسی ۰۲۲۷/۱ وأصول الشائي ص۰۲۰ وأصول البزدوي(كنز الوصول) 
vey‏ 


۰۹ء 


احتجاجا بالباء الفيدة للالصاق في قوله nina VAR Golf: IU‏ عر 
سیرک corn‏ حیث دلت الاية على عدم انفكاك العقد عن ا لال » 
من دلالة الباء » التى هي للالصاق . 

dy -۲‏ الزیادات: إذا قال: أنت طالق بمشيئة الله » أو بارادة الله » أو 
بحكمه» لم تطلق؛ OY‏ الباء للإلصاق» والطلاق اللصق بمشيئة الله 
ملصق به » فیکون بمعنی الشر ط » غير أن هذا الشرط لا یمکن الوقوف 
عليه قط » فلا یقع الطلاق!''. 


. أصول الشاشي ۰۲۶۱ مع عمدة ال حواشی للكنكوهي‎ )١( 


ty: 


الطلب الثاني 
لی 


على حرف جر للاستعلاء » ویراد VS ge Eo‏ 

وعبّر عن ذلك بعضهم بقوله: إنها للإلزام ؛ OY‏ حقیقة الكلمة من علو 
الشیء على Ve tl‏ 

ووجه البزدوی(ت۲۸۷ه) الكلام بقوله: lel?‏ وضعت لوقوع الشیء على 
غبره » وارتفاعه وعلوه فوقه ء فصار هو موضوعاً للإيجاب والإلزام CD‏ 

ونقل عن Gl‏ حنيفة (ت١٠٠ه»‏ أنه قال: كلمة على Pa g U‏ 

فلو قال رجل: de OM‏ ألف درهم أو ريال » فإنه دين NI‏ أن 
یصر ح بانه وديعه . 

وإذا دخلت على في العاوضات الحضة كانت بمعنی الباء» إذا 
استعملت في البيع والاجارة والنکاح» OY‏ اللزوم یناسب الالصاق 


فاستعير له . 
وإذا اسعلیت d‏ الطلاق عانت بمعنی الشر i b‏ عند (ao o) d o gl‏ 


. 511/1١ التوضیح بشرح التلويح‎ )١( 


. ۳۳۹/۱ کشف الاسرار لللسفی‎ (Y) 

(۳) أصول البزدوی (کنزل الوصول إلى معرفة الأصول) ص۱۰۹ وانظر: أصول 
Bl‏ 

)£( الصادر السابقة. 


CY 


فمن قالت له امرأته: طلقنی ثلاثاً Lill Je‏ درهم » فطلقها واحدة لم 
يجب شیءء وعند صاحبيه يجب ثلث الألف : كما لو قالت BL‏ درهم(. 





)1( أصول البزدوي ص۱۰۹ والبحر الحیط ۳۰۱/۲ التوضیح بشرح التلویح 
۱ وکشف الأسرار ۰۳۳۹/۱ Jii‏ رل ۳۹/۲ و ۰۳۷ بحاشية الازميري)؛ 


. ۲۲۲ ۰۲۲۱/۱ السر خسی‎ pols 


1۳ 





المطلب الثالث 
= سل 


و AS‏ 3 5 ابن viele‏ خمسة عشر Vga y‏ ولكن لا يبدو أن 
ج تلك الوجوه من a‏ الحقيقية للکلمة» بل فیها جوز في 
الاستعمال FE c‏ معانبها ثلاثة هي التبعیض › وابتداء الغاية » والبیان » 
على أنہا GU‏ زائدة بشرطین Ol‏ یکون مجرورها نكرة » bhy‏ يتقدمها نفي أو 
شبهه ‏ قال ابن ماللث(ت۷۱۲«): 

بَعَّض 5 وابتدی في الأمكنة HE‏ ِمِنْ وقد GU‏ لبدء الازمنة 
وَزِيدَ في نفي وشبهه LR‏ لكرة pé:‏ من فر" 
وجمهور cpl MNA‏ آوردوا هذا الکلام في مباحثهم ؛ اقتصروا 
عل ps‏ المعاني الثلائة الأول (3b PE‏ ذكر هذه «uud‏ وبيان ما يبنى 
سب التبعيفن : كقوله تعا لی :$ ینم من کم cron $ d‏ وكقوله 
تعا ی :8 منهم ie ái aoe)‏ 6 (غافر۷۸] . 
وضابطها: أن بصلح فیها بعص مضافا إلى البعض » ومثاله: شربت 


a ا‎ U^ 





(۱) مش اللییب ۱8/۲ Ag‏ 

(۲) ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل ۰۱۰/۲ تحقيق محمد محيي الدین عبدالحميد/دار 
ا حکمة / سروت . 

CY)‏ البحر المحيط ۰۲۹۱/۲ وذكر أن بعضهم اشترط أن یکون البعض أكثر من النصف ؛ 
ولکنه قول مرجوح. 


ery 


۲- ابتداء الغاية: سواء كانت في ابتداء الأمكنة أو الأزمنة » ففي ابتداء 
المت وق itl‏ امن rli‏ إل غروب آگسی رديت Vo‏ 
رضی اله عنها ف قصة الانك: «ول فلس عندي من يوم قيل ما قیل,1ء 
وف ابتداء الأمكنة يُقال: سرت من المسجد ا حرام إلى منى . 

-Y‏ البان: وضابطها أن يتقدّمها عام ويتأخر عنها خاصّ » كقولك: 
وٹ من صوف» وخاتم من حدید""*۰ وكقولك: لفلان علي عشرة من 
الدو لارات . 

هذا وقد وقعت خلافات بین العلیاء بشأن العنی حقیقی من هذه 
GLa‏ ومنازعات فی بعض استعیالاتها ء وقد أعرضنا عن ذلك ؛ بعدأ عن 
التطویل » ولعدم ترتب آثار عملية على مثل هذه الخلافات . 

وما ينبني على هذه الدلالات من معانی(من) والاختلاف في بعضها: 

Y ۱‏ - لو قال شخص لاخر: مَن شئت من عبيدي فاعتقه » فله أن يعتقهم 
الا واحداً منهم ء عند أبي حنيفة(ت١٠٠ه)»‏ عملا بكلمة العموم والتبعیض › 
وقال صاحباہ: له أن يعتقهم جميعاً» OY‏ من للبیان » فا خلاف بينهم مستند 
إلى الخلاف في معنى كلمة SOC a)‏ 

١‏ - لو قالت المرأة لزوجها: خالِعني على ما في يدي من الدراهم فإذا 
في يدها زهاء درهم واحد أو درهمان تلزمها aj yo‏ دراهم OY c‏ من هنا 
لتصحیح الکلام والبیان » فلا يصح الکلام الا بذلك » وغذا لو قالت: على 
ما في يدي دراهم c‏ كان الکلام Sez‏ 


(۱) البحر الحیط ۲۹۱۰۲۹۰/۲ . 
(Y)‏ کشف الاسرار لللسفي ۳۶۱/۱ ۲ Y‏ 
pel CY)‏ السر خی ۲۲۳/۱ . 


tYt 





۳- ذکر الرافعي(ت*<د!'' في الطلاق أنه إذا قال لزوجته: اختاري من 
X‏ ر تطليقات ها oes‏ أو طلقي نفسك من ثلاث ما شنت فلها أن 
تطلق نفسها واحدة » أو اثنتين» ولا تملك الثلاث » إعالا لمعنى التبعيض 


E PM 


Ue’ 


. ھ٥٦٦ هو عبدالكريم بن محمد القزويني ؛ من علماء الشافعية توف سنة‎ CV) 
. التمهید فی تخریج الفروع على الأصول للاسنوي ص۲۱۹‎ CY) 


ET ۵ 


الطلب الرایع 
سی 


حرف جر لانتهاء الغاية » وذكرت له إلى جانب ذلك lee‏ أوصلها 
بعض العلماء إلى MENG‏ 

فأكثر کلام الأصوليين عن انتهاء الغاية » سواء كانت زمانية کقوله 
تعالى : fal ba‏ َم إل ova & SH‏ أو مكانية کقوله تعالی LAB:‏ 
الد CVs ILS‏ (الإراء٠]‏ . 


وتکلم الأصولیون عنها فيا تترئب عليه الأحكام» ونذکر لهم هنا 
مجالین : 

الجال الأول: آحوال(الی) 2 الاستعمال وقد ذکروا لها ثلاثة 
أحوال: 

ا حال الأولى: أن تكون غاية » إن احتمل صدر الكلام الانتهاء إلى 
LE‏ ء أي إذا كان الفعل قابلاً للامتداد كصّمْتٌ إلى اللیل » فان الصيام قابل 
للامتداد والزيادة الزمنية . 

الحال الثانية: أن تكون للتأجيل » إذا لم fort‏ صدر الكلام الامتداد؛ 
لکن يمكن أن يتعلق الجار والمجرور Glee‏ يدل على الكلام » مثل بعتك 
هذه السلعة إلى شهرين » والتقدير: بعتك السلعة بثمن مؤجل إلى شهرين C‏ 
فالبيع لا يقبل الامتداد؛ | هو إيجاب وقبول» لكنه يمكن تعلقه 
بمحذوف » فيثبت البيع وحكمه في الحال » ولكن الطالبة بالثمن تتأجل إلى 
سهرين . 
CY)‏ مغني اللبيب ۰۷۰/۱ 


ITY 





احال الثالثة: أن تکون للتأخیر » إذا لم يمتد صدر الکلام ؛ وم یمکن 
ole‏ ا جار والجرور بمحذوف يخص التأجيل » فتكون(إلى) دالة على 
تأخير الحكم » نحو: eal‏ طالق إلى شهر ول توجد نية تأخير أو تنجيز» 
فإن الطلاق یقع عند مضي شهر c‏ خلافاً لزفرات+15م) الذي يرى أن الطلاق 
يقع في ا حال c‏ والفرق بین التأجیل والتأخير أن التأجیل تلبت فيه العلة 
والحكم في ال حالء وتتأخر المطالبة» أمّا التأخير فتثبت فيه العلّة حالاً 
ويتأخر SLI‏ 
المجال الثاني: ب4 دخول الغاية 2 الغیا: 
وقد ذکرت في ذلك مذاهب آورد الااسنوی(ت۷۷۲م) منها في التمهيد 
سبعة أقوال » نذكر فيم| GL‏ آهمها: 
١‏ - أن ما بعد(إلى) لا يدخل فيط قبلهاء بل هي تدل على خروجه عنه » 
ونسب هذا إلى Cr no xS UI‏ € وا حمھور . 
١‏ - أن ما بعد( إلى) يدخل فيا قبلها . 
ol =F‏ ما (aw‏ ان قاق ىر جنس ما قبلها دخل CHE Vy‏ فمثل : 
Liig‏ وحوه 3 ویک إلى المرافق T LU dd TERTE:‏ 
الغسل ء لكونها من جنس الید ؛ ولو قال: بعتك بستان البرتقال هذا 
إلى هذه الشجرة » فینظر إلى الشجرة التي بعد إلى » هل هي من البرتقال 


آو لا E‏ 
6 - | كان (a MUD es‏ فلا يدخل ما بعد(ل) a‏ » وال فیحتمل 
| ر 


(۱) التوضیح بشرح التلویح ۰۲۱/۱ ۰۲۱۷ والوسیط في آصول الفقه ص ۰۵ . 
CY)‏ التمهید في تخریج الفروع على الاصول ص۰۲۲۲-۲۲۱ وانظر : الکوکب الدري 
ص Y‏ وزينة العرایس من الطرف والنفائس ص ۲۵۷ . 


ETA 





وقد بنيت على ذلك فروع کثبرة » منها: 

۱-لو حلف لا تخرج امرأته إلى العرس . فخرجت قاصدة العزس t‏ 
ولکنها لم تصل إليه » لا يحنث : OM‏ الغاية لم توجد » وکذا لو انعکس ال حال 
فخرجت لغير العرس » ثم دخلت إليه » بل الشرط أن تخرج إليه وحده c‏ أو 
مع غيره » OV‏ حرف الغاية وهو (إلى) لم یوجد . 

۱ ووجه التفر 43 بین(اللام) و(إل) أن أصل(إلى) LEV‏ » بخلاف اللام c‏ 
فان أصلها اللك e‏ فان تعذر فیحمل على ما یقتضیه السیاق من التعلیل 
والانتهاء(۱). 

J-Y‏ حلف لیقضین حقه إلى رأس الشهر؛ ۸ يدخل ^ الشهر في 
الیمین ء بل يجب تقدیم القضاء عليه » وقيل: یتعیّن قضاؤه عند رأ Se m‏ 
J-Y‏ قال : له de‏ من درهم الى العشرة أو ما بين درهم إلى العشرةء 
Aa‏ تسعةء بناء على أن ما بعد الغاية لا یدخل فيهاء وهو الدرهم 

العاشر(۰۲۳ وقیل عشرة على الرأي الآخر في دخوفا. 

و -لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فإغبا تطلق ائتتین : fatty‏ أن 
تطلق BOE‏ روایتان في مذهب التابلة(*۲ بنا على اختلاف التخریج » وفي 
sl‏ أي حنىفة(ت care.‏ أنها تطلق اثنتين» لان مطلق الکلام لا يتناو ها ء وف 
Ue yt‏ هك c‏ وقال صاحباه انه تدخل الغایتان» آن آنها تطلق OMS‏ 


)1( التمهید فی تخریج الفروع على الأصول ص۲۲۳ ۰ والکوکب الدري ص ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
وزينة العرائس ص ۲۵۷ . 

. التمهید للأسنوی ص۲۲‎ CY) 

(۳) القواعد و الفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۱6۷ ۰ وزينة العرائس ص ۲۱۳ . 

. ۲ ۱۳ زينة العرائس ص‎ C£) 

)0( کشف الأسرار للنسفي ۳۶۵/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۰۲۱۸/۱ 
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امطلب | لتخامس 
p‏ 

C)‏ حرف جر » آشهر معانیه : الظرفیة(۲۱» أي أن ما بعدها ظرف أو 
رعاء نا al‏ 

والظرفية نوعان: حقيقية ومجازية » ا حقیقیة کقولك: الماء في القدح › 
وزید في الدار c‏ والجازية کقوله تعال CI] g gig SA»‏ 
لتمکن الصلوب على الجذع SS‏ الشیء في POM‏ 

وا حقیقیة قد تکون مكانية کقولك: زید في الدار» وقد تکون زمانية 
کقولك : الصوم في رمضان . 
وقد بنی ا حنفیة مسائل لاصحامم على ذلك» وا ذکروه للظرفية 
المكانية: 


إذا قال رجل: غصبت ثوباً في متديل ء أو ترا في قوصرة BY cob‏ 
أقز بخصب مظروف في ظرف» وغصب الشیء وهو مظروف لا يتحقق 
بدون الظرف ‏ فلزماه » أي الثوب والمنديل » أو التمر والقوصرة. 

ومثل ذلك : اقراره بغصب الطعام في السفينة ؛ وال في الكيس”7" . 

وقد اختلفوا في شأن ظروف الزمان » فهل دلالة الظرف الزماني الذي 
)1( یذکر أهل اللغة ل(ني) عشرة معانٍ هي : الظرفية » والصاحبة » والتعلیل » والاستعلاء e‏ 

ومرادفه TAR]‏ ومرادفه إلى « ومرادفه ys‏ والقَایسة t‏ والتعوبض € CLS VII,‏ انظر : 


(۲) کشف الاسرار لللسفی ۳۵/۱ والتمهید للاسنوي ص۲۲۵ . 
QT)‏ کلف الا مرا ۳۲۵/۱ 


Et 


حذفت منه( فی ) کظرف الزمان الذي ذکرت فيه( في) ؟ . 

ذهب آبو یوسف(ت۱۸۲«) ومد بن ا لحسن(ت۱۸۹ھ) إلى أنه Y‏ فرق cw‏ 
حذفها» أو اظهارها فلر قال لزوجته: cil‏ طالق غدا فيو منزلة al gb‏ 
col‏ طالق في غل » وذهب آبو حنیفهت۱۰۰) إلى التفریق بین ا حالتین » ففي 
قوله: آنت طالقٌ غدا یقع الطلاق عند طلوع فجر الغد » وإذا أظهرت(في) 
وقیل: آنت طالق في الغد » كان الراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على 
سبیل الإبهام ء فإذا لم ينو شیئاً وقع الطلاق في أول النهار» وان نوی آخره 
Gas‏ ديانة وقضاء(۲۱ بینما لا يصدّق قضاء لو حذف(نی) . 

وعل هذا لو قال: إن صمت فأنت طالق ؛ یقع على صوم الشهر » ولو 
قال: | صمت في الشهر فأنت طالق» ab‏ على الامساك ساعة في 
ut‏ 


C)‏ وف التمهید للاسنوي الشافعي أنہا تطلق عند طلوع الفجر من ذلك الیوم ؛ لأن الظرف 
قد تحقق » وفیه قول آنہا تطلق عند غروب الشمس » وقس على الیوم غبره من الأوقات 
الحدودة. انظر : التمهید ص ۲۲۷ . 

(Y)‏ أصول الشاشی ص۲۳۲ وکشف الأسرار للنسفي ۰۳۵/۱ والتوضیح بشرح 
التلویح ۲۲۰/۱ . 


tty 





البحت الثالث 
يعض الظروف 


وفيه ثلاثة مطالب: 


الطلب الأول: مع 
المطلب النانی: قبل 
امطل الثالث: eei‏ 





ECT 


کر 


المطلب الأول 
مع 


وهي اسم للظرفية » تفید القارنة o] « ally‏ كانت مضافة١١ء‏ + وقیل : 
ان أصل(مع ) امي حذفت الباء للتخفیف(۲۲ وهي للمقارنة سواء 
وصف ماما قبلها أ و ما بعدها(۲۳ c‏ فاذا قال لزوجته غير الدخول ہا: أنت 
GUL‏ واحدة مع واحدة » وقعت (Dota‏ 

ولو قال: له علي درهم مع درهم jl‏ معه درهم » فمنصوص 
الشافعی(ت؛ ۰ ۰ عليه درهم » لاحتمال أن يكون ا مراد مع درهم لي أو معه 
درهم لي ؛ وقال بعض العلماء إنه مع ا ماء عليه در مان » ومع حذفها عليه 
درهم Pols‏ 

وتستعمل(مع) أيضا لمجرد الأمر الذي به الاشتراك Yo‏ جتاغ » دون 
زمان » وذلك في موضعین: 

الاول: في آفعال ا حوارح والعلاج » نحو دخلت مع زيد» ومنه قوله 
تعال és:‏ مه Ss zi‏ تیان © «mas‏ وقوله تعالى: 3 CALO‏ 
IDOL pw‏ 


ڈو الاب ۷۱/۷ 

(۲) الکو کب الدری un‏ ۴۵ . 

. ۵۲/۱ مراة الاصول بحاشية الا زمبري‎ (Y) 

. ۵۲/۱ التوضيح بشرح التلویح ۰۲۲۱/۱ والبحر المحيط ۳۰۰/۲ مرآة الأصول‎ )٤( 
.۳۰۰/۲ ull البحر‎ )۵( 





التائبین » وفهمت المسألة مع من فھمھا'''. 

ومن الفروع البنیة على ( مع) : 

أنه لو حلف لا يخرج من البلد VW)‏ معها) فخرجاء ولكن تقدم 
بخطوات ‏ فو جهان » عند الشافعية » حكاهما الرافعی(ت۱۲۳ه): 

آحدهما: لا بحنث للعرف » وصححه في الروضة من زوائده . 


والثانی: أنه لا یبر إلا إذا خرجا بلا تقدّه(" . 


۳۰۱/۲۷ الط‎ a SIO 
. ۲۵ ٤ص‎ whl الکو کب‎ CY) 


££ 





المطلب الثاني 


وهي ظرفٌ مبهم لا يفهم معناه إلاً بالاضافة لفظاً أو تقدیراًء وهي 
خلا ف( (A‏ إِذْ هي موضوعة للزمان المتقدّم على زمان ما أضيفت إليه . 

والقاعدة المأخوذة من استعالاتما: Ul‏ إذا أضيفت إلى ظاهر كانت 
صفة لما قبلھاء مثل: على قبل محمد في الكرم » Oly‏ أضيفت إلى ضمير ما 
قبلها كانت صفة معنوية لما بعدهاء نحو je‏ قبله محمد في الکرم» لانہا- 
حینئد۔ حبر مقدّم ء ولاخبر صفة في المعنى للمبتدأ » فا مثال الأول يفيد أن 
Le‏ هو القدم في الكرم» والثال الثاني یفید أن ضمنا هو التقدم في 
الکرم(۱). 

ومما فرّعوا على ذلك : 

أنه لو قال لزوجته غير المدخول ہہا: أنت طالق واحدة قبل واحدة 
وقعت طلقة واحدة» لأن الأولى وصفت بالقبلية » ووقعت متقدمة فلم تجد 
الثانية Se‏ ولو قال لها: آنت طالقٌ واحدة قبلها واحدق طلقت ثنتین › 
لأن الأولى وقعت في الحال» والثانية قصد إيقاعها متقدمة عليها في 
الماضى » فوقعت في ا حال مع dol‏ ؛ ؛ لانه لا يملك إسناد إيقاع الطلاق إلى 
لتاق (۲۲. 


. 15 ۰ ۱۳ ص‎ sal الوسیط في آصول‎ )١( 
والتوضیح بشرح‎ «YoY/! السر خسی ۷۱ء وكشف الأسرار للنسفي‎ J pol (Y) 
. التلویح ۲۲۲/۱ ۰ والوسیط ص18‎ 


ttv 


T‏ ر دد —( LI‏ و ووس amd t= => i p‏ 30 ع * سے 
i Pa E TY‏ ۱ 
مم idend‏ | ب tee‏ تایه 
A E‏ 
مت 
e *‏ 
i E‏ 





= è 
> < .0و‎ 5 a T = =e. 
` 2 5 “ =a هوا‎ e, 
: 1 Ta 
+ 
‘ 
5 * 
5 ۰ 3 t. ۱ 
" a te = 5 ۳ * zat 7 
" 3 ^" æ 
A 5 35 0 
0 ۲ M iy EET UH fa 5۹ 
> LI ال > و‎ + z Ad" = uu coul 
^ ۱ 
۱ ba = = 7 - 
۳ = T ji 5 4 
- 7 لے‎ 5 w= ow 
ae 1 
= bog | 
35 d i z a ۶ i 
- = + - = 5 - 
LJ 
r et 
5 
2 اس‎ ۱ 
sp ۲ 
E == x 3 è nw A aut 
E r ٠ 
5 = ۳ E e. 4 3 
7 ٠ PES ل و‎ ١ 
| 3-4 
5 
f - پچ‎ 
1 $ X ۳ sa 
= Š کی اط ھا‎ Er 8 7 te x 
7 ss 
7 b 5 
- 2 ۱ 5 
5 » 5 » LI i. کے‎ = a? 5 
0 ۳ 
be Lo 
* a * 
a um. پ‎ sop © à m a 
3 
0 5 
oar 0 Nor dk ۳ 
=e ۶ا‎ 4 à È uL چو‎ Um BL. ur = 
1 ° سز‎ 
* 
* = P r 7 : 
^ a LIN =a ee û 
t 
LI TUN 
a 
= 
= * 
* LI 
- 3 Jt * ار‎ a - E E 
۱ i Yaz ca» سیت‎ p~ + ينوع وج‎ n 
b 
5 Pad - .o5 e 
- * 
T ی‎ * 





M‏ من حبت ابا SAS‏ مب م لا يفهم معناه الا بالإضافة 
D‏ 

وهي عکس(قبل) في العنی » وتدل على زمانٍ متراخ عن السابق(۲۱. 

فان قرب منه » قیل: (x)‏ بالتصغير « (S‏ يقال قبل العصر ۰ فإذا 
او قا JS‏ العم :پاتسں: ولا ككل adii‏ كفي ی 
EPIS 2 3‏ م۰0۱۳ أي مع ذلك(" . 


ومن أمقلتها: 

- ی تال کی dl‏ و11 ! نت JUS‏ واحدة بعد واحدة تطلق 

- ولو قال ما: أنت JE‏ واحدة بعدها واحدها وقعت طلقة 
وال ATHE‏ 

- ولو قال: بعدما أطلّقكِ فأنت طالق » ثم طلقهاء فالذي ينبغي أن لا 
تطلق إلا واحدة(*. 


(۱) الصباح المنير » وزينة المرائس من الطرّف والتفاشس ص۱۸۱ : 
CY)‏ المصباح المنير . 

(۳) کشف الأسرار ۳۵۱/۱. 

. زينة العرائس ص۱۸۸‎ C£) 
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المبحث الرابع 
ألفاظ الأعداد 


ذکرنا في تعريف الخاصٌ أنه ما دل على معنی واحد على سبیل الانفراد» 
سواءً كان بالشخص أو النوع c‏ أو ا جنس . 

فعل هذا تكون أساء الأعداد من اخاصض؛ لأا عثل الواحد في 
النوع('): كثلاثة » وعشرة » وخمسين » ومائة » وألف . 

وفي ly‏ صدر الشریعة«ت»:») تكون كذلك؛ لانہا موضوعة لكثير 
محصور » وقد مثل لذلك بالتثنية والعدد'''ء والعدد مها ارتفع فهو حصور 
كالمليون والترليون وغيبرهماء فكل الأعداد على هذا دالة على معانيها 
قطعاً ء نحو e:‏ ار لدو کل وه con‏ ونحو E‏ 


UA‏ لع راف حرف 


[feme ut d OA A سے‎ ۰ 4e "TA ھ وم سر سر‎ AL 
[t5 Jl) $ بازیت شهداء فا ملد وه ثملنین جلدہ‎ go ame مون‎ 


۰ ۱۳۹/۱ مرآة الوصول شرح مرقاة الوصول بحاشية الازميري‎ CY) 
. التوضیح بشرح التلویح ۵۷/۱(ضبط عمیرات)‎ )۲( 
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الباب الثاني 
العام 


diis‏ تمهيد وثلانة قصول: 
النمهید في تعريف العام ونعورا أحكامه 


الفجل الأول: آلفا E;‏ وجیخ الحموم 
الفصل الثاني: الصيغ والأسالبب المختلق في إفادتها العموم 
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انتمهید 
في تعریف العام وصیغ العموم وبعض أحكامه 


deig‏ خمسة مباجحث: 

المبحث الأول: تعريف العام 

المبحث الثاني: صيغ العموم 

المبحث الثالث: حكم العام من حيث القطعية والظنية 
المبحث الرابع: جواز العمل بالعام قبل البحث عن pass!‏ 
المبحث الخامس: الفرق بين العام والمطلق 











المبحث الأول 
تعريف العام dat‏ واصطلاحا 


العام في اللغة: الشامل » ويذكر ابن فارس(0:+م) أن العين والميم أصل 
صحيح واحد » يدل على الطول والكثرة والعلو » والعميم الطويل من 
النبات » ويقال: جارية عميمة آي طويلة » والعمائم امحماعات » واحدها 
عم » ونقل ابن الأعرا P amog‏ أن العم الجماعة من الناس'''. 

وفى الادة کات ZT‏ وآقرب الکلیات إل تحديد معنی العام في 
الاصطلاح هو الکثرة» لا الطول والعلوء ومن معانيه العميم وهو ما 
اجتمع وكثر . 

والعامة خلاف ASU‏ وني المعجم الوسيط عم بمعنى شمل» 
والعامٌ الشامل ء ويقال کم في مختار الصحاح: عم الشيء يعم عموما شمل 
الجماعة c‏ ويقال عمهم بالعطية . 

وعلى هذا فالعموم يفيد الشمول والكثرة والانتشار» والعام اسم فاعل 
بمعنى الشامل والكثير والمنتشر وما في معنى ذلك” " . 

ویذکر بعض الاصولیین سان لغوية آگر للعام؛ فیذکر السمرقندي 
رته+ده) أن العام في اللغة مشتق من العموم ؛ وهو مستعمل في معنیین : 

آحدهما: الاستیعاب . والآخر: الکثرة والا جتاع . 





)1( هو أبو عبد الله محمد بن زياد العروف بابن الأعراي؛ لغوي من الرواة» توفي سنة 


۱ د. 
CY)‏ معچم مقاییس اللغة ۰۱۸-۱۵/۶ وانظر: القاموس الحیط : والصباح النیر ؛ 


Loy 


یقال: مطر cele‏ وخصب عام » إذا عم الأماكن كلها : آو عامتها(۲۱ 
ومنه عامة الناس لکثرتهم » وكذا القرابة إذا توششعت وکثرت آشخاصها 
تسمی قرابة العمومة'''. 

Qu (e تعریفات كثيرة » سنذکر‎ All الاصطلاح فقد قيلت في‎ UT, 
. واختيار ما نراه الأنسب في ذلك‎ e طائفة منها ء مبينين ما قيل في بعضها‎ 

۱ Gl اميق الس یت‎ TE 

العامٌ هو کلام مستغرق لجميع ما یصلح له(" . 

وبتعریفه هذا أخذت طائفة من العلماء7؟) . 

لکن الامدی(ت۱۳۱ه) آفسده من وجهين : 

الاول: أنه عرّف العام بالمستغرق » والستغرق مرادف للعام » فیکون 
ذلك تعریفا لفظیا » وشرحا لمعنى العام » والطلوب هنا Oly‏ معنی العام 
ILL‏ ال حقیقی » أو الرسم ‏ فیکون تعریفه خارجا عن ذلك . 
۱ الثانی: إنه غير مانع ؛ لأنه یدخل فيه قول القائل : (ضرب زیڈ عمر١):‏ 
إذ هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له » وليس oles‏ 

ووافقه على کونه غير مانع طائفة من العلیاء» منهم ابن ال حاجب 


C8 أنه يدخل فيه نحو عشر‎ Gne ede ML وأضاف إلى ما ذکرہ‎ cono 


(۱) ميزان الاصول Yot‏ 

(Y)‏ الضدر السانق.. 

. ۲۰۱۳/۱ العتمد‎ CY) 

.۲۸۲/۱ انظر : قواطم الأدلّة لابن السمعاني‎ )٤( 

۷۱۲۲ الإحكام‎ )٥( 

OU‏ ختصر النتهی بشرح العضد ۹۹/۲ء وقد أجاب الازميري في حاشیته على مرأة 
الأصول عن اعتراضات الامدي ؛ فانظرها فیها ۰۳۸۰۳۶۷/۱ 


LOA 


۲- وقال أبو حامد الغزایی(ته۰۰ه): 

العام: syle‏ عن اللفظ الواحد الدال من جهه واحدة عل شیئین 
فصاعداً » مثل : الر جال والشرکین » ومن دخل الدار فأطعمه OX s‏ 

وقال عنه الامدي(ت۳۱:د) انه غير جامع ولا مانع » ووجه کونه غير 
جامع أنه لا یشمل العدوم ولا الستحیل » وهما من الألفاظ العامّة c‏ و ما 
داخلان في التعریف في قوله: شیئین Oe Las‏ 

وقد تابعه على هذا النقد الم مام ابن حاجب(ت۱/1ه) . 

۳- واختار الآمديات1+<م) تعريفه بأنه: اللفظ الواحد الدال على 
فس أ فضاعدا مطلقا معا . 

: تعریفه على الوجه الآتي‎ VE 

قوله: (اللفظ) فيه فائدة التنبيه على أن العموم من العوارض ال حقيقية 

قوله؛ Cao LO‏ احتراز عن مغل قولنا (ضرب زید عمرا). 

قو له : (الدال على مسمیین) یندرج فيه الوجود والعدوم» » كا Ol‏ 43 
احترازاً عن الألفاظ المطلقة » كرجل ودرهم ؛ فإنها وإن كانت صالحة لکل 
واحد من آحاد الرجال c‏ وآحاد الدراهم» لکن لا ats‏ معا بل على 
Je‏ البدل . 

وقوله: (فصاعدا) احتراز عن لفظ اثنين . 

وقوله: (مطلقاً) احتراز عن عشرةء ومائة؛ ونحوه من الأعداد 
المقيدة. 


TY mrs 
. ۱۹۱/۲ الاحکام‎ (Y) 


£04 





وقال: انه لاحاجة ال أن یذکر فی التعریف من جهه واحدة» |S‏ فعل 
الغزالی(ته۰)2۰۰ لا یترتب عل ذلك من محاذیر Mla SS‏ 
£- واختار cp!‏ ا جخاحب(ت٦٦٥ھ)‏ تعریفه و 


ما دل عل مات باعتبار pl‏ اشترکت فیه RIS S ias‏ 


وشر حه العلامة العضدات:ه/م) على الوجه الآتي : 

ues S (dole) قوله:‎ 

قوله : de)‏ مسمیات) آخرج نحو زید. 

قوله : (باعتبار أمراً اشترکت فيه) أخرج نحو عشرة » فان العشرة تدل 
على آحاد» لا باعتبار أمر اشترکت فيه » لأن آحاد العشرة آجزاء العشرة لا 
جزئیات ‏ فلا یصدق على واحد واحد أنه عشرة. 

وقوله: )175( أي دفعة واحدة لیخرح نحو رجل cal els‏ فانه يدل 
عل مسمیات لا دفعة ؛ بل على دفعات de‏ سبیل البدل . 

- وقال ابن السبكي(۷۱ھ) في تعريفه : 

العامٌ: لفظ يستغرق الصالح من غیرحصر " . 

و قد شر حه omeo IL JLI‏ على الو al a>‏ 

قوله: (یستغرق الصالح له) أي یتناوله دفعة ء وهو قيد خرج به النکرة 
ی "TO cU‏ مشناة ع آو de gat‏ أو اسم مو لا من حیث 
الآحاد» فإنها تتناول ما تصلح له على سبیل البدل لا الاستغراق » نحو 
أكرم رجلا ء وتصلّق بخمسة دراهم . 
(۱) الاحکام ۱۹7/۲ 


. ۹۹/۲ مختصر المنتهى بشرح العضد‎ (Y) 
. ۰۰/۱ GES بشرح حلال الحلي وحاشية‎ eal جم ا‎ )۳( 


Ete 





وقوله: (من غير حصر) خرج به اسم العدد» من حيث الاحاد » فانه 
یستغرفها بحصر کعشرة » ومثله النكرة المثناة من حیث الاحاد » کرجلین*'۶. 

-٦‏ ونقل حافظ الذین النسفي(ت.۱") تعریفین للعام c‏ ما: 

أ- هو ما يتناول أفراداً متفقة ا حدود » على سہیل الشمول . 

o;‏ أن هذا التعريف فيه احتراز عن الشترك لأنه يتناول أفرادا 
مختلفة الحدود » وعلى سبيل البدل لا الشمول . 

ب- هو كل لفظ ینتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى 

وين أن الراد من الأساء هنا السعیات: لا التسمیات وآن قوله 
فظاً أو معنى تفسير للانتظامء أي إن ذلك اللفظ يتنظم Gr‏ من AM‏ 
مرّة لفظأ نحو: زیدون » ومرّة معنى » نحو: مَنْ دعا OU i‏ 

ويبدو آن الشیخ النسفی(ت (aV:‏ يرتض التعریف ab oY « GUI‏ 
لديا aes‏ وی ی euin‏ یو ر 
لان شرط الحد الاطراد والانعکاس» حتى يحصل الجمع والمنع ؛ « أي أن 
یکون العم یف جامعا مانا Ung‏ لايحصل الا إذا اشتمل IH‏ على جيم 
أفراد الحدود وهذا لا يتحقق في الحد المنقسم”" . 

وقد نبّه مُلاجیون«ت۱۳۰ إلى أن & النسفی(ت: ٠ھ) Si d‏ 
الاستغراق في العامٌء وإنما اكتفى بالتناول تبعاً لفخر الإسلام البزدوي 
cataro)‏ الذي لا یشترط في العام الااستغراق OS MI ee‏ 


)1( جمع ا حوامع بشرح الجلال الحلي وحاشية ٦٤٥٤/٦ GEN‏ . 
(Y)‏ کشف الأسرار شرح الصتف على النار ۱۵۹/۱ . 

. plod الصدر‎ CY) 

. ۱۱۰/۱ شرح نور الأنوار على النار ملاجیون‎ )٤( 


EY 





۷- وقال محمد بن فرا موز العروف بملاخسر و(ت۸۸۰ه): 

العامٌ لفظ يستغرق مسمیات غير pat‏ 8 
والتثنیة » وا حمع النکر . 

وقوله: (غير محصورة) أي لم يوجد في اللفظ ما يدل على pat!‏ فلا 
مخرج نحو السماوات» ويخرج أساء العدد والجمع المعهود لكونها 
Ps wat‏ 
التعردف المخنار: 

لم نجد kò‏ ذكرناه وما لم نذكره من تعريفات العام ما هو سالم من 
الاعتراضات » وقد عرضنا طائفة من هذه التعريفات من مذهبي الشافعية 
وا حنفیةء thy‏ حترزاتہا بلسان أصحاہاء أو شرّاح كتبهم > وقد رأينا 
اختيار تعريف شاع عند الباحئین والدارسين» هو تعریف القاضي 
البيضاوي zi)‏ ۸۸۵ھ) d‏ المنهاج ۽ وهو: 

العامٌ لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له بوضع واحد"". 


CO‏ منهاج الوصول بشرح نہایة السول 55/7 ء والإبباج لابن السبكي ۰۸۲/۲ والسراج 
الوهاج في شرح النهاج للجاربردي ص۹۷٦‏ . 

(۲) ا حاصل ص4۹۹ ۰ بتحقیق د .عبدالسلام محمود آبو ناجي . 

CY)‏ منهاج الوصول بشرح Ale‏ السول 01/7 ۰ cle Why‏ لابن السبكي ۰۸۲/۲ والسراج 
الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ص ۹۷ . 


£1Y 


لتاج الدين الأرمويات:1!).:0) 
OOS pared Gort)‏ 
ونذكر فيا GL‏ حترزات هذا التعریف وما رف عو ہایس 

به عن هله الاعتراضات. 

قوله: (Gag)‏ جنس » وبافي القیو > کالفصل » 435 ال سنوی( ت۷۷۲«) 

إلى أن dal Gals) eel‏ من استعیال(لفظ) نی التعریف لکون اللفظ 


جنساً بعیداًء بدلیل اطلاق اللفظ على المهمل والستعمل مرکا al ols‏ 
مفردا بخلاف MESS‏ 


' بل هو تعریف الامام فخر الدین الرازي 


" وذکر الجاربردي ت٢٠۷‏ أن بقوله(اللفظ) آخرج الأفعال ؛ لأنما لا تقع 


Y]‏ مشخصة غير مستغرقة » کصلاة النبی REE‏ داخل الکعبة » فإنها ÚJ‏ أن 
کون فر ضا آ OSS‏ 


وقوله: (یستغرق) آي يشمل شمولا استغراقیا؛ رہذا القید خرج ما 
لیس مستغرقاً استغراقاً شمولياً ء كالمطلق » أو النکرات المثبتة ء سواء كانت 
مفردة کرجل ‏ أو مثناة کرجلین » أو مجموعة كرجال» وكالأعداد» نحو 
عشرة » فان العشرة مثلاً لا تستغرق جميع العشرات . 

وقوله ez):‏ ما يصلح له) أي جميع ما وضع اللفظ له » أي | آن کل ما 
لم يوضع له اللفظ لیس U-Le‏ للدخول cad‏ ف(من) ) OT‏ + موضوعة 





(۱) ا حاصل ص۹۹٦‏ » بتحقیق د.عبدالسلام محمود أبو ناجي . 

(Y)‏ الحصول ۳۵۳/۱ وعرفه بأنه: اللفظ الستفرق لجميع ما یصلح له بحسب وضع 
واحد. 

. ۵۹۱/۲ السول‎ ale (Y) 

)٤(‏ السراج الوهاج ۱ تحقيق د.أکرم محمد أوزيقان» نشر دار العراج الدولیة 
لنش ا ۱۹۹7 PM‏ 


£T 





للعاقل c‏ فكل عاقل صالح OY‏ تتناوله (مَن) فیدخل فیها . 

وقوله: (بوضع واحد) احتراز عن الشترك الذي يدل على معانیه 
التعددة بأوضاع متعددة(۱؟. 

وقد ذکر الاسنوی cawte)‏ أربعة اعتراضات على هذا التعریف نذکرها 
فیما یأتی بإیجاز ء كما نذكر ما أجيب به عنها. 

١-عرّف‏ العام باللفظ المستغرق؛ و(العامٌ) و(المستغرق) لفظان 
مترادفان omms c‏ سض الحقيقية IAL‏ والرسم لا 311552 
هو تعريف للشیء بنفسه 

وهذا الاعتراض أو النقد؛ Le‏ ذکره الامدی amo)‏ لتعریف أبي 
ا حسین البصر Matera‏ 

۲ ج ق dla‏ لدضول FI pacman‏ من الفاعل 
والفعول وغبرهما» نحو ضرب مد علا فان هذا ال رکیپ موضوع 
للدلالة على صدور الفعل من الفاعل على مفعوله بوضع واحد » فیصدق 
عليه تعریف العامٌ » مع أنه لیس Dales‏ 

وهو من الاعتراضات التي وجهها MODI‏ وابن 
الحاجب(ت145ه)(21 على بعض التعريفات . 

۲-ٍنه غير gu‏ من dee‏ آحری؛ إذ ينتقض بأساء الأعدادء OY‏ 


۰۸۲/۲ el ۲ ونهاية السول‎ c الصدر السابق‎ )١( 
. ۵۸/۲ نهاية السول‎ CO) 

(۳) الإحكام ۱۹۵/۲ . 

. ۵۸/۲ نهاية السول‎ CE) 

. ۱۹9/۲ الاحکام‎ )٥( 

)1( مختصر النتهی بشرح العضد 7 . 


1٤ 





الاعداد شا آفراد وقد استفرقتها(۲۱» وهی ليست غاقة. 

وهدا من اعتراضات EET cpl‏ التعریف(۲ . 

٤-إن‏ في التعریف دور لأنه استخدم في التعریف لفظ(جميع) وهو 
من صیغ العموم» ما یترتب عليه أن معرفة العام متوقفة على معرفة 
لفظ(جميع ) » وهو من آجزاء العزف» أي العامّء وأخذ العرف قيداً في 
التعريف باط| O‏ 

وهو من الاعتراضات الذي ذكرها الاصفهانی OG sere)‏ 

وقد أجاب بعض العلاء عن اعتراضات Gavvr 6 I‏ المذكورة 
بإجابات نذكر منها ما يأتي : 

-١‏ أجيب عن الاعتراض الأول القائل بوجود الترّادف بين (العامٌ) 
و(المستغرق) بوجهين: 

الأول: عدم التسليم بالترادف بين اللفظين » OY‏ العموم لغة معناه 
الشمول ؛ والشمول والاستغراق لفظان مختلفان في معناهما . 

coti‏ لر شل (et‏ مترادفان لغة» لکن لا lable old‏ في 
ا ولا مانع جن ترات العموم الا صطلاحي الاستغراق i‏ 
لان العموم في الا صطلاح أخص من العموم اللغوي . 

۲- وأجيب عن الاعتراض الثاني الذاهب إلى أن التعریف غير مانع 
لدخول الفعل الذي ذكرت معمولاته أو متعلقاته في التعريف » Ob‏ الفعل 
لیس مستغرقاً لجميع ما يصلح له » OV‏ الفعل وهو pall‏ وان كان صا حاً 


(۱) نهاية السول ۵۸/۲ . 

. ۹۹/۲ مختصر النتهی بشرح العضد‎ (Y) 
. ۵۸/۲ نہایة السول‎ (Y) 

Y VÉ الکاشف عن الحصول‎ CE) 


to 





لكل cc no‏ سواء گان بالعصا أو برها Sd‏ لیس مستغرقاً لکل هذه 
الانواع(۱ . 

«alae NI sl wil الاعتراض بأن التعریف غير مانم لدخول‎ We -Y 
TA ليست عامّة » فاجیب عنه باختیار‎ Vel الستغرقة لأفرادها مع‎ 
الراد من الاستغراق استخراق الكلى لجزئياته ء فتکون الاعداد خارجة عن‎ 
الاستغراق فیها هو من استغراق الكل لاجزائه » وهو غير‎ OY » التعریف‎ 
. ما تقرر في العام‎ 

Ul, -٤‏ الاعتراض بوجود الڈور فى التعریف؛ لاستخدام كلمة 
(جیع) في التعریف التوقفة معرفتها على معرفة العام » فاجیب بان معرفة 
جميع لا تتوقف على معرفة العموم الاصطلاحي » بل تتوقف على معرفة 
العموم اللغوي » فلا دورء لانفكاك OAL)‏ 

وم يذكر avrog pul‏ الذي ذکر الاعتراضات التقدمة llo‏ 


دنیاء راہ di G‏ حسف لات وال gps due fs‏ ھا لا 


(T) 


على أنه مهما يكن من أمر فإنه لا توجد تعریفات للعام » سا مة من کل 
وجه » ولعل التعریف الذي اخترناه هو أقل التعریفات اعتراضات » وقد 
تلقاه ههور العلماء بالقبول » ک| ذکرنا ذلك في بداية کلامنا عنه . 


۰۳۸-۳۸۰ النور زهير ص‎ GY انظر : آصول الفقه‎ CV) 
. النور زهير في الوضع السابق‎ GM آصول الفقه‎ CY) 
. ۵۸/۲ السول‎ le (Y) 
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البحث الثاني 
صبغ العموم 


ee 

قبل الکلام عن صیغ العموم ننبّه إلى أن الأصوليين بحثوا في موضوع 
العام مسائل نظرية لا ينبني على leas‏ ثمرات وآثار عملية واضحت 
نكتفي منها بذكر مسألتين هیا صلة بموضوع صيغ العموم: 

SL‏ الأول : الکلام في العموم» وهل هو من خواصٌ الألفاظ 
وصفاتها من حيث اللغة » بحيث لا يعرض على وجه الحقيقة إلا هاء فلا 
يعرض للمعاني » أو أنه يتناول المعاني » أيضاً ؟ » وإذا عرض للمعاني Je‏ 
عروضه ها على وجه الحقيقة أو الجاز . 

المسألة الثانية : برای ہیں MERE‏ یی 
تكن له آلفاظ تخصّه فعل أي شیء وضعت الالفاظ المساة ألفاظ Í‏ و صيغ 
العموم ؟ 

Gl Ga,‏ کلام موجز عن هاتين السألتین في مطلبین» وذلك قبل 
الکلام عن آلفاظ العموم. 
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المطلب الأول 
Lord‏ يعرض له العموم 


ذهب حمهور elle‏ الأصول Al‏ أن العموم من خواص الألفاظ › 
بحسب اللغة » وأنه إذا أطلق لفظ(العامٌ) لم يفهم منه إلا اللفظ ‏ واختلفوا 
في عروضه للمعانی على أقوال » gel‏ 

القول الأول: إنه لا عموم في c GLAM‏ وأن العموم من خواصّ الألفاظ 
حقیقة(۲۱» ولا يصدق العموم في العاني لا حقیقة ولا bte‏ 
مجازاً لا diam‏ » وهو اختيار بعض العلاء کابن السبکی(ت۱ ٩۱۷۷‏ . 

O33 a‏ وهو تصحيح واختیار ابن احاجب(ت۱11«) 0( وقد اختار 
کال الدين بن اشام(ت۸۱۱ه) عروضص العموم للمعانی حشقه oS‏ 
الحا (atte‏ وعدہ من A‏ 3 العنوي Vl ana‏ 


)1( أصول السرخسی ۰۱۲۵/۱ والستصفی ۳۲/۲ وبیان الختصر ۰۱۰۹/۲ وجمع 
والجوامع ۱ وفایة الوصول ۱۲۲۸/۳ ونهاية السول ۰۵۷/۲ وتشنیف 
السامع VEA/Y‏ الفائق ۱۷4/۲ ۰ والبحر الحیط ۱۱/۳ . 

(Y)‏ أصول السرخسي ۱ والستصفی ۰۳۲/۲ وبیان الختصر ۰۱۰۹/۲ وجع 
والجوامع ۱ bley e‏ الوصول ۰۱۲۲۸/۳ ونباية السول ۵۷/۲ وتشنیف 
السامع VEA/Y‏ الفائق ۱۷4/۲ والبحر المحيط ۱۱/۳ . 

)1( بیان الختصر ۰۹/۲ وشرح مختصر المنتهى للعضد ۱۰۱/۲ ۰ والفائق ۱۷/۲ . 

.۸۲/۲ والاإبہاج‎ \VE/Y الفائق‎ CE) 

.۸۲/۲ جمع ا حوامع بشرح المحلي وحاشیة البناني ۰1۰۳/۱ والایهاج‎ o) 

۰۱6۸/۲ شرح مختصر النتهی للعضد ۰۱۰۱/۲ وتشنيف السامم‎ )٦( 

(۷) التحریر بشرح التقریر والتحبیر۱۸۲/۱ ۰ poly‏ الفقه للشیخ محمد اخضري ص۱۵۸ . 
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وقد ذکرت لكل هذه الأقوال Dt‏ خاصة ء نذکر آهمها فیم| أي : 

أولاً: یمکن الاستدلال لمن منم عروض العموم للمعاني Ob‏ الکلام 
عن العام في مباحث الأصوليين» انا هو عن الالفاظ ‏ فالعام هو اللفظ 
المستغرق لجميع ما يصلح له» |S‏ سبق ذكره في تعريفه » فإلصاق العموم 
بالمعاني لا يناسب هذا الإطلاق . 

انياً: dal,‏ للقائلین ob‏ العموم يعرض للمعاني مجازا لا حقيقة c‏ 
بأدلة متعددة » منها: 

۱- لو كان العامٌ حقيقة في المعنى لاطرد» ولكنه غير مطرد ؛ بيان ذلك 
أن العانی الجزئية نحو الفعل المخصوص لا توصف بكونها عامة'''. 

-Y‏ إن العموم هو شمول أمر لنفرد» كشمول معنى OUI‏ لأفرا ده 
المتعدّدين المتحقق فيهم معنى الإنسانية » GL‏ عموم الطر ونحوه فليس 
كذلك» اد هو لا يكون أمراً واحدا یشمل الأطراف» بل كل جزء من 
أجزاء الطر حصل فی جزء من أجزاء الأرض » وهو في مكانٍ ما غيره في 
المكان C XI‏ 

الثاً: واستدل القائل بأن العموم یعرض للمعاني حقيقة كا یعرض 
للألفاظ » بأدلة منها: 

١‏ - إن العرب وصفت المعاني بالعموم » فقالت: مطل عام » وخصبٌ 
ple aoi fle‏ ء وعم الملِكُ الناس بالعطاء . 


ويقال: الوجود یعم o5 7E‏ والجوهر . 


. ۱۷۵/۲ الاحکام ۱۹۸/۲ ۰ ونہایة الوصول ۱۲۳۱۰۱۲۳۰/۲ ۰ والفائق‎ CY) 
. ۵۷/۲ الاحکام ۱۹۸/۲ « وال مهاج ۲ ونباية السول‎ )۲( 
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وأجيب ذلك: ob‏ الاستع‌الات الذکورة: وما شاہها هی استعمالات 
مجازية ؛ OY‏ العموم لیس متصورا في| ذکروه من الأمثلة » فالطر اللختض 
بارض قوم غير الطر الذي اختص بأرض الاخرین» وکذلك الخصب 
والقحط وآلعطاء وغیر ذلك » هذا بخلاف اللفظ العامٌ Mee » She JUS‏ 
فإنه لفظ واحد یشمل جميع من سمي بالرجل » وإذا کان الأمر کذلك تعن 
أن یکون الاستع‌ال مجازا لعلاقة اللشاےة!'۶. 

اس ا cpl‏ ال جا oL (a Ec‏ العموم في اللغة هو شمول آمر 
شمول آمر gre‏ لا مور T MT‏ و lid‏ يقال ze‏ الطر c‏ أو مطر cele‏ 
واحوهر » والأصل في الاطلاق MALI‏ 

ولهذا الدلیل شبه بالدلیل الذي قبله ويجاب عنه le‏ أجيب به عن 
الدليل المذكور. 

۳- إن الانسان يتصور glll‏ الكلية » Usb‏ شاملة حزئیاتبا التعددة 
الداخلة فیها کال حیوان الشامل للکثبرین الختلفین في ال حقیقة » والانسان 
الشامل للكثيرين التفقین في ال حقیقة: فالعاني الكلية (Xe‏ تشمل 
jo‏ گبا شا Sa doll‏ 

وأجيب عن ذلك ob‏ النطقبین یقولون ذلك للکل لا للعام c‏ ]5 العام 
والخاصٌ ؛ عندهم انا OVE‏ کمفهومين یصدق آحدها على کل ما 
یصدق عليه الآخر من غير عکس أو يصدق کل منهما على بعض ما 
(V)‏ نباية الو صول ۱۲۲۹/۳ ۰۱۲۳۲۳۰۰ 

. ۵۷/۲ ختصر النتهی بشرح العضد ۱۰۱/۲ ء ونباية السول‎ (Y) 
. ۵۷/۲ الاحکام ۱۹۹/۲ » ومختصر النتهی بشرح العضد ۲ و ناية السول‎ )۳( 
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یصدق عليه الا خر Obi‏ 

هذا وقد نقل الحقق التفتازاني<ت:4/ه) عن بعض العلماء أن النزاع في 
هذه المسألة لفظي ؛ لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسميات » كا هو 
llc‏ عليه عند الأصوليين فهو من غوارضن JU dne BUN‏ 
یه امول val‏ لتعدد فا یعرض للالفاظ (Golly‏ « وان أريك ية شمول 
مفهوم ol BY‏ على ما عليه مصطلح أهل الاستدلال فانه یکون من عوارض 
العانی COR "SCA‏ 

ولا يبدو أن مثل هذا التبریر متّجه» OY‏ الکلام نبا هو في مبحث 
الأقوال » ووفق مصطلح الأصوليين. 

وقد انتهی الصفی امندی(ت۷۱۰د) ال أن الحق هو التفصیل في المسألة › 
وتوقفها عل معرفة الراد من العاني التي تتصف بالعموم أو لا تتصف . 

فاذا كان الراد من المعاني » ا معاني الوجودة في ا خارج » فالقول: leb‏ 
لا تصف بالعموم حق؛ OM‏ كل ما هو موجود في الخارج لا بد أن یکون 
متخصّصاً بمحل وحال خصوص. ومتخصّصاً بعوارض لا توجد في 
cope‏ وفی هذه ا حالة یستحیل أن یکون شاملا ' لأمور متعددة فلا یکون 
العموم من صفات ا لمعانی . 

وإِنْ کان الراد مطلق العانی سواء كانت ذهنية أو خارجية » فالقول 
نا Y‏ تصف بالعموم باطل » إذ المعاني الكلية عامّة » بمعنى أنها معنی 
واحد شامل لأمور كثيرة . 


Y ۲ حاشية التفتازاني على شرح ختصر النتهی للعضد‎ (Y) 
. الصدر السایق‎ CY) 
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الطلب الثاني 
للعموم ألفاظ تخصه 


والمسألة SWI‏ هي في صيغ العموم » وما وضعت له أو هل للعموم 
صيغ تخصّه ‏ أو لا ؟ 

وقد اختلف العلاء في ذلك على مذاهب ide‏ ء نذكر منها: 
تجوز ہا عن وضعياء وهر A ale‏ هات pales‏ العترلة 
والفقهاء(۱). ۱ 

الذهب الثاني أنه لا توجد صيغة للعموم في لغة العرب: ونسب ذلك 
«Pate pal‏ ویطلق علیهم آرباب ال خصوصء ویرون أن صيغ العموم 
موضوعة لأقل الجمع ؛ وهو G)‏ الثلاثة أو الاثنان » على اختلاف فيه » فهو 
من الجمل Me gard! d‏ و سسب ذلك ال أبي هاشم arno JULI‏ 
محمد بن شجاع Porn), alll‏ 

المذهب الثالث: أنه d‏ توضع صيغ y‏ لخصوص ولا لعموم ‏ وأقل 
di‏ داخل فيها ضرورة Lal Gre‏ بحكم الوضع › ويطلق على 
أصحاب هذا المذهب ST‏ قفیة(؟؟. 
CY)‏ التبصرة ص۱۰۵ ۰ والستصفی ۰۳۱/۲ والاحکام ۲۰۰/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۲۲۳/۶ 

والفائق ۱۷۷/۲ ۰ وتشنیف السامم 9۹/۲ وأصول الفقه للخضري ص48 ١‏ . 
(۳) نهاية الوصول ١‏ / ١٦۱۲ء‏ والفائق ۰۱۷۸/۲ وتشنیف السامع ۱۵۸/۲ . 
)٤(‏ الاحکام ۲۰۰/۲ ۰ التبصرة ص١٠‏ . 
(o)‏ آصول الفقه للشیخ محمد الخضري ص۱6۸ . 
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وهم في بیان ecl;‏ قولان: 

آحدهما: أن ما SiS‏ أنه من صیغ العموم مشترك بین العموم 
وا لمخصوص . وهذا رای آکثر الواقفية . 

انیها: UT‏ لا ندري عن تلك الصیغ ء آهي حقيقة في العموم مجاز في 
اخصوص ‏ أم على العکس من US‏ آم هي مشتركة بینھما ؟ 

وذکر أن هذا التفسير والبيان لمعنى الوقف هو اختیار القاضی أبى بكر 
الباقلاني(ت۴٠؛ه»»‏ وينسب إلى بعض الواقفيّة التفصیل والتفريق بين الأمر 
والنهى والوعد والوعید وبین ch LEY‏ بالعموم ٹیا عدا الأخبار 
وتوقف فى الاخبار(۱). 

واختار cma sa ME‏ صحة الاحتجاج بہذہ الألفاظ في اخصوص 
لکونه مراداً من ces Bal‏ سواء آرید به الكل أو البعفی: والوقف ٹیا 


زادھل PMS‏ 
وقد اختار جمهور العلاء الذهب الأول» واستدلوا له بطائفة من 
الأدلة c‏ منها: 


۱- إن العموم معنى من المعاني المقبولة» والحاجة ماسّة إلى التعبير 
عنه » فيكون الداعي إلى وضع لفظ بإزاء هذا المعنى حاصلاًء ولا يوجد 
مانع من وضعہ!۲'. 

رد هذا الدلیل بطائفة من الاعتراضات ‏ منها: أنه فياس في aUl‏ 


MM EU po iile sc ۱۷۸/۲ والفائق‎ ۰ ٠١5 الاحکام ۰۲۰۱/۲ والتبصرة ص‎ )۱( 

. ۲۰۱/۲ الاحکام‎ CY) 

۰ التبصرة ص۱۰۹ ء ۰ وال حکام ۲۰۳/۲ » ونهاية الوصول ۱۳۹۵/4 ۰ والفائق ۱۷۹/۲ 
وتشنیف pol tl‏ ۱۵۹/۲ ۰ وأصول الفقه للخضري ص۱۹ . 
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واللغه لا S‏ ثبت بالقیاس؛ ly‏ ی قوق وقل: واي سل of‏ لك ها 
T‏ لحکمة فلا تسلّم عصمة واضعی اللغة حتى لا خالفوا (ASL!‏ 
وقد حصل أن وجدت معانٍ معقولة فلم یضعوا بازائها ألفاظاً ad‏ » فقد 
عقلوا معنی الاضی وا حال والستقبل ؛ وم یضعوا للحال لفظاً ‏ خصوصاًء 
وعقلوا الروائح والالوان وم یضعوا ها ألفاظاً تخضها (Ql‏ عرفوها 
بالا ضافة۰۲۱ كولم رائحة السك ‏ ورائحة التفاح » ورائحة الورد» وغير 
ذلك . 


. إن الالفاظ 5 نود بها يفيد الاستغراق » فیقال: أكرم العلاء كلهم‎ -Y 
أن يكون موافقاً ومطابقاً‎ LY الشیء ء‎ uiis sand! وكافئ الناجحین‎ 
زیدا‎ deel : معنا » ولذلك کان تأكيد الخصوص غير تأکید العموم  فیقال‎ 
عینه » ولا بقال: أعط زیدا کلهم).‎ 


f -Y‏ قب دا i‏ فا على الیرم سرا کس وال 
على ذلك أ مهم ol‏ آلفاظاً من الكتاب والسنة على العموم c‏ واحتجوا ہا 
على ذلك » من دون تكير من أحل مٹھم ء Je dM‏ ذلك hae as‏ 


6 - إنه يحسن EG]‏ هذه الألفاظ الاستثناء » فنقول: : من دخل دراه فهو 
آمن الا فلان والاستثناء : إخراج ما جب دخوله لو لا الا فتاه وھذا 


دلیل على أن کل آفراد ا لجنس داخلة فيه . 


CY)‏ أصول الفقه للخضري ص۱۹ ۰ وانظر تفصيلاً لهذه الاعتراضات على هذا الدلیل في: 
التبصرة ص۱۰۹ ۰ وناية الوصول ۱۲۱۱/4 . 

(۲) نهاية الوصول ۱۲۹۹/۶ ۰ وآصول الفقه للخضري ص ۱۵۰ . 

(Y)‏ التبصرة ة ص ۰۱۰۷ والفائق ۰۱۸۱/۲ ونهاية الوصول /۱۳۹۸-۱۳۸ ۰ a‏ هذا 
الصدر نصوص كثيرة فانظرها ‏ وانظر ما أثير حوفا من اعتراضات . 

CE)‏ التبصرة ص۱۰۸ والاحکام ۲ وناية الوصول ۱۳۰۷/۶ وأصول الفقه 
pee‏ ی ای ۰۱9۰ 
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,$5 هذا الدلیل بأن الاستثناء لا یقتصر على الفائدة المذكورة ء بل إنه 
يفيد إلى جانب ذلك إخرا ج ما یصلح أن يدخل تحت المستثنى منه » PAX‏ 
ol‏ یکون مرادا cus‏ واللفظ عند jal‏ الوقف للعموم. فالاستثناء لقطع 
و الیرم لا aes alli‏ 

راد ارت افسرس P‏ 

۱- إن أقل ا حمع هو القدر التیقن دخوله تحت «all‏ والباقي 
مشكوك فيه » ولا سبیل إلى إثبات حکم الشك . 

ila Ki‏ را کون ای اسر مان als‏ جا في 
زاد cate‏ کا أن کون الأمر متيقناً فى الندب لا يدل على کونه ble‏ في 
Oe Hi‏ 

۲- إن أكثر استعیال هذه الصیغ في الخصوص؛ ولولا lel‏ للخصوص 
م یکثر استعاها فيه . 

,$5 بعدم التسلیم بذلك ء ولو سَلّم فليس في ذلك دلالة عى أن هذه 
الصیغ حقيقة في الخصوص c‏ ومجاز في العموم» ویدل على ذلك أن استعمال 
لفظ(الغائط) و(العذرة) غالب في الخارج القذر من الانسان» وان كان 
مجازاً فيه » وحقيقة في الوضع الطمئن من الارض(۲۳. 

۳- إنه لا بحسن الاستفهام عن إرادة البعض c‏ بخلاف العموم الذي 

يحسن الاستفهام فيه » ما يدل على عدم احتمال هذه الألفاظ للعموم . 


. ۱۵۰ أصول الفقه للخضري ص‎ CY) 
. الاحکام ۲۱۸/۲ ۰ وأصول الفقه للخضري ص۱۵۲‎ CY) 
. ۲۱۸/۲ التبصرة ص۱۱۱ ۰ والإحكام‎ CP) 


ء٦‎ 


ورد بان حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا Bacall‏ عون کر 
حقیقة أي السرو وعدم سی الاستفهام من العف ei‏ بوجب 
کون الصغیة حقیقة فيه" . ۱ 

aal‏ الواقفية بطائفة من الأدلّة » منها: 

-١‏ لو كانت هذه الألفاظ للعموم فطريق معرفتها لا يخلو ÉJ‏ أن يكون 
العقل أو النقل عن أهل اللغة- آحادا أو تواترا- أو عن الشارع Te‏ العقل 
فلا مدخل فيه في OW)‏ اللغات ؛ لان اللغة لا تثبت بالعقل » والنقل آحاداً 
لا تقوم به حجّة ء والتواتر لا يمكن ادّعاء وجوده لأنه لو وجد لأفاد علا 
ضروریاً ء ولو أفاد ذلك لم نخالفه". 

وحاصل هذا الدليل ا مطالبة بالدليل العتد بهء وقد أجاب أهل 
العموم بأنہم آقاموا الدليل على ذلك . 

۲- إنه يحسن الاستفهام عند إطلاق هذه الألفاظ » أيراد بها البعض ء 
أو يراد مها الكل ؛ فإذا قال من تجب طاعته: أكرم من أطاعني » S‏ أن 
يقال له: وان كان فاسد الأخلاق » فيجيب بلا أو نعم » وإذا قال: من آخذ 
ما یل فاضربه » حسن OT‏ يُقال: وان كان ابنك ؟ فيجيب بلا أو نعم » وهذا 
دلیل عل أن اللفظ مشترك في وضعه(*). 

,^$ ذلك SL‏ الجاز يكثر استعماله في هذه BWV‏ ومتى كثر استعمال 
الجاز حسن الاستفهام!*. 





. ۲۱۹/۲ الاحکام‎ CY) 

. وأصول الفقه للخضري ص۱۵۲‎ c ۱۱۰ التبصرة ص‎ CY) 
. آصول الفقه للخضري ص۱۵۲‎ (1) 

)٤(‏ الصدر السابق. 

)0( أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۱۵۲ . 


۷ء 


pb,‏ آراء أصحاب الذاهب وآدلتهم واعتراضاهم على أ 
بعضهم E BE‏ ی dua NP qe ee‏ مر 
للعموم تدل عل MALUI‏ جميع ما بسح شا جو ارا جج « وأن العلاء 
استدلوا على الأحكام الشرعية » وأثبتوا حليّة وحرمة كثير من الامور بمثل 
هذه الالفاظ » منذ عصر الصحابة وال یوم الناس هذا ولولا ذلك ما 
بقیت الأحكام ولا استمرٌ نفاڈھاء فدعوى الخصوص دعوى غريبة 
یدحضها الواقع الاستعمالي من قبل علماء الشرع واللغة» والتوقف یمثل 
مراف اخریس عل لد من عموماللفظ یا کید d‏ من Jb Jj‏ 
vigil‏ 


EYA 





المبحث الثالث 
حكم العام من حيث القطعيّة ENT‏ 


ومن الموضوعات التي You‏ العلماء القائلون ob‏ للعام صیغاً تخصه» 
نوع دلالة العامٌ المجرد عن القرائن > أهي ظنية آم قطعية ؟ c‏ بعد اتفاقهم 
على أنه إن صاحبته قرينة حمل على ما تقتضيه القرينة ؛ فان كانت من القرائن 
النافية لاحتمال التخصيص » بقي على عمومه » وتناول كل ما يصدق عليه 
من cabs SANN‏ وان دلت القرينة de‏ اخراج بعض آفراده ممه كانت 
دلالته على ما بقي من آفراده «cb‏ لاحتال أن تخرج منه أفراد أخر بدليل 
آخر c‏ وإذا کان Cb‏ جاز تخصيصه با هو ظني في دلالته کخبر الواحد 
والقیاس باتفاق العلیاء . ۱ 

وتوضيحاً لذلك نذکر أن قوله تعال: S USE uis)‏ © 
[البقر:۲۱۹۳) نا اش مه موود Pa Ca EN‏ 
ذلك بقوله 5 خالد بن eB ONAN Ji‏ « لا تقتلن امرأة ولا OX e‏ 
مع أنه خبر واحد ؛ کیا صح أن yak‏ بالقیاس M ape‏ مار 
على al tl‏ بجامع أن US‏ منھما ليس من أهل الحرابة» آي أنه ک) لا تقتل 
المرأة لا یقتل الشلول» وهذا قياس AO ob‏ 


(۱) إن النبي BE‏ بعد أن $a‏ بامراة مقتولة في بعض غزواته قال: : «ما SL‏ هذه تقتل ) 
ولاتقاتل » ثم قال لرجل : : انطلق إلى خالد فقل له: إن رسول الله 385 يأمرك أن Y‏ 
a‏ خریة ولا elise‏ وراه آعد رح حبانواخاکم راج دود al ia‏ 
من حديث رباح بن الربيع بلفظ: «ما كانت هذه لتقاتل .. ٠‏ ال خدیث. انظر : 


. ۱۳۷ إتحاف الأنام ص‎ CY) 





۷۹ء 


وفيا عدا ما تقدم فان العلاء وان اتفقوا على شمول pLi‏ لحمیع 
الافراد الصالحة للدخول تحت آلفاظه c‏ لکنهم اختلفوا في نوع هذه الدلالة 
Ue s y‏ على آقوال: 

القول الأول: إنه على العموم حتی یقوم الدلیل على الخصوص : ولکن 
دلالته على العموم ليست قطعية كا هي دلالة اخاص ‏ بل هي دلاله ظنية 
محتملة حتی جاز تخصيص العام بالقياس ؛ وجعلوا الثابت بالقیاس أولى 
من الثابت Mp gent‏ ورجحوا خبر العرایا الخاصٌ على عموم قوله 
RUE‏ : «التمر بالتمر مثلاً بمثل ۹۹ء في حکم العمل به . 

وهذا هو رأي PSM‏ من العلماء » ولا سيا الشافعية والحنابلة وبعضص 
الحنفية كالإمام ul‏ منصور الاتريدي(ت۳۳۳د۳. 

القول الثاني : إنه يوجب SLI‏ قطعا واحاطة بمنز لة الخاض ole‏ كان 
أو globe‏ خيرا . 

وهو مذهب جمهور علیاء COLLE‏ الا Gle‏ يمتنع القول بعمومه ؛ 
لکون الحل غير قابل له » فانه يجب فيه التوقف حتی یتبتن الراد منه بدلیل 


)1( تقويم الأدلة ص55 » وأصول السرخسي ۰۱۳۲/۱ وجم ا حوامع بحاشية البناني 
۵۱ء وتيسير التحرير ۰۱۷/۱ والبحر المحيط ۰۲۷/۳ والتوضيح بحاشية 
التلويح 18/1١‏ . 

(Y)‏ جزء من حدیث صحیح رواه مسلم عن عبادة بن الصامت . انظر: سبل السلام 
۳ (تصحیح وتعلیق: حسين قاسم الحسيني) طبع جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 

(۳) فوات تح الرهوت ۲۲۵/۱ 

CO‏ تقویم الأدلّة ص۹1 "A‏ السرخسي ۰۱۳۲/۱ وجمم الجوامع بحاشية البناني 
P ۹‏ ير التحرير ۰۲۹۷/۱ والبحر الحیط 115/6 وشرح نور الأنوار عل 
النار لملاجيون ۱۱/۱ . 


آخر » وعلى هذا لامجوز تخصيصه لا بخر الآحاد ؛ ولا بالقیاس 

والقطعي يطلق على ما لا حتمل ال خلاف أصلاء ولا مجوزه العقل » و 
anale lege ys‏ 

ویطلق عل ما لا محتمل GALI‏ احتالاً bat‏ عن دلیل » وان احتمل 
CU Y c!‏ والراد من القطعیة في الکلام عن العام » هو القطعية بالعنی 
EC‏ 

القول الثالث: إن العام يثبت به أخص الخصوص حتی تقوم الدلالة 
على c Oa JE‏ أي إن حکمه التوقف h‏ وراء آخص الخصوص e‏ والراد 
من أخص ال خصوص حمل صیغ الجموع على أقل ا جمع c‏ سواء کان اثنین › 
أو BDU‏ » على خلاف بين العلماء فيه » وحمل صيغ الجنس على الواحد"* . 

القول الرابع : ol‏ حکم العام التوقف فه حتی شی الراد ca‏ 
کا والمجمل › واطلق بعضص العلاء كالسر خسی(ت۹۰)«) على ^$ ey‏ 
(الواقفية). 

وسبق أن بيّنا أن الراد بالواقفية هنا هم القائلون بأنه يدل على آخض 
ا لخصوص c‏ والتوقف عندهم هو C‏ جاوز ذلك » وأطلق الدبوسی(ت۰»۳۰) 
على هؤلاء (بعض الأحداث) » قال: قال بعض الأحداث oe‏ لا سلف شم 
في القرون الثلائة: إن حكم العام الوقف فيه حتى يتبيّن الراد به OMS RIS‏ 


(۱) فواتح ya JJ‏ ۰۲۱۵/۱ ومرآة الأصول ۰۳۹۳/۱ وكشف الأسرار شرح الصنف 
و e‏ 

. الصادر السابقه‎ CY) 

(۳) تقویم DNI‏ ص۹۷ » وأصول السرخسي ۱۳۲/۱ . 

. 11/١ التوضیح بحاشية التلويح‎ )٤( 

. ۱۳۲/۱ تقویم الأدلة ص٦۹ ۰ وأصول السر خمي‎ )٥( 


£A 


وقد استدل آصحاب هذه الأقوال کل منهم پیا راء داھا إلى الا ما 
ذهب إليه » ونذكر gb‏ أهم ما استدل به كل منهم : 

أولاً: استدلٌ أصحاب القول الأول الذاهبون إل c‏ دلالة العام » بأن 
أكثر ما ورد من ألفاظ العموم في في الاستعمال كان مراد به بعض ما يشتمل 
عليه اللفظ ؛ حتى قيل: ما من عام VI‏ وقد خض؛ وحتى هذه القضية 
القلة خصصت: ایض بقوله تعال : وال یکل کی و EAS‏ 4$ [الساء ۱۷]) 
وكثرة التخصیصات وارادة بعض الافراد دون بعض تستلزم الا حتمال في 
اشتمال العام على کل جزئي من جزئياته » الأمر الذي ترتب عليه أن تصير 
دلالته CHE‏ 

335 الدلیل بمنع كثرة إرادة بعض یر ee‏ 
إذا اقترنت به قرينة تدل على هذه الارادة» أي الاقتصار على البعض أ 
ارام البعض» سواہ كانت حل القرية لفظية أو غيرهاء وهذا قليل “ae‏ 

UE‏ إذا جاء دليل من نص يخرج بعض الأفراد من مشتملات العامٌ فهذا 
هو الكثير » ولكنه لا يدل عل أن العامٌ رید به بعضه » بل يدل على الإخراج 
من حكم عام كان ينتظمه وينتظم غيره من الافراد؛ وذلك نسخ لحكم 
AO po‏ 

silos کلام و جبه‎ al اا عل عد‎ iT ال عمد‎ E 
n: ol, › بناء على ما قدره ا حنفیة من اشتراط القارنه في المخصص‎ 
لا يدل على أنه أريد بالعام بعض‎ Laat المتراخي فَضْلا عن أنه لا يسمّى‎ 
TR 
۰۳۹۲/۱ الفقه للشيخ محمد الخضري ص١٥۱ ۰ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ J pol (1) 

وحاشية الازميري على مرآة الأصول ۰۳۵۱/۱ 


. ۱٥١ص آصول الفقه للشیخ محمد الخضري‎ CY) 
. ۲۵۹۱/۱ النور زهير ۰۳۹۱/۱ وفواتح الرهوت‎ uM الصدر السابق ء وأصول الفقه‎ )۳( 


AY 


ثانياً: واستدل ا حنفیة على قطعية دلالة العاع بها يأتي : 

۱- إن الألفاظ العامة قد وضعت للدلالة على مسمی معيّن » لذا ینبغی 
أن نقطع باستعیاها فيه عند الاطلاق ما ۸ توجد قرینة تصرفها عن 
حقائقها . إذ لا قول باستعمال اللفظ مجازاً الا بقرينة » کال خاص الوضوع 
لعنی واحد على سبیل الانفراد» فانه يدل على مساه قطعاًء ما لم توجد 
قرينة تصرفه عن معناه الخاصٌ الوضوع له» ومجرد الاحتمالات التي لا 
دلیل علیها لا آثر ها في BAY‏ 

- عمل الصحابة بعمو مه ۽ اد الشواهد عل ذلك cö is‏ نكتفى 
منهابذكر ما یأتی: 

t|‏ احتجاج عمر cy‏ | خطاب(ت۲۳ه) & d‏ إبقاء أرض السواد علد 
أهلها بقوله تعال :8 A‏ الَمیَچرتَ 4 إلى قوله: IG‏ او ین 
ره 6 cix‏ ]2 قال عمر(ت۲۳ه): Ul‏ إن لو قسمتها بینکم لم يكن 
لن بجیء بعدکم نصیب في الفيء » والّه NLS‏ جعل لهم نصیبا ء فرجعوا إلى 
قوله » وهذه OLY‏ غاية نی العموم. 

ca‏ لما أراد Oe‏ بن d (at oS‏ رجم امرأة ولدت AA)‏ آشهر 
قال ابن عباس(ت۱۸ھ) le] Ul de‏ لو خاصمتكم بكتاب الله dw‏ 
خصمتکم ‏ إن الله تعالی يقول :98 haa AS‏ َون coated 4 GS‏ 
وقال Be:‏ وفصدله, في Gale‏ & [لغمان4١]‏ » فیبقی للحما Tp‏ فأخذوا 
بقو له . 
(CY)‏ انظر: حاشية الازمري على مرآة الأصول ۰۳۹۱/۱ فی العنی الذکور 6 وذکر أنه 

أجيب عن الدلیل أيضاً » بأنه o]‏ أريد باحتمال العامٌ التخصیص ۰ مطلق الاحتمال فهو لا 

ينافي القطع call‏ الراد ههنا وهو عدم الاحتال الناشيء عن دلیل . 


{AY 


Ass "t‏ علي بن ی طالب(ت٠؛ھ)‏ وعبدالله بن سے شف 
رضي الله dii ig Lee‏ مھا زوا 228 دم ء فقال 
على أَبْعَدُ الاجلین لعموم آيتي عدّة الوفاة وعدة ا حوامل » وقال ابن 
مسعو د(ت۲۲«) Lee‏ بوضع ما في بطنها > ul OY‏ وضع الحمل |> La‏ 
Vy 5‏ وهما آیتان عامتان c‏ واحتجا Oe‏ 

واعترض على الدلیل ob‏ العموم عرف بدلائل وأحوال اقترنت 
بالألفاظ » ولیس من ذات الالفاظ . 

ورد الاعتراض بعد التسلیم o‏ قيل ء بل إن العموم ظهر وم یظهر له 
سیب آخر الا عموم النص » فلا حمل على سب آھر F0‏ 

ثالاً: واستدل القائلون ob‏ الثابت بالعام هو أخص الخصوص Ob c‏ 
أخصٌ الصوص ابت یقیناً سواء کان الراد به pen‏ أو العموم 
فللتيقن به جعلناه مراد فزال معنی الاشترا لك à‏ 

وقالوا إن إرادة الثلاث من لفظ cael Al‏ وارادة الواحد من لفظ 
ا لجنس متیقن به » فمطلق اللفظ فى ذلك بمنزلة الاحاطة عند اقتران البیان 
باللفظ » وذلك CF ya‏ الکلام » وكذلك أخص ا خصوص CF y‏ مطلق 
لفظ ELSI‏ 


)1( تقویم الأدلّة ص۰۹۷ ۹۸ء "X‏ العامتان هما: قوله dus‏ بشأن عدة ا حوامل: 
tian € Gai Sr BS d £dd Jost Sis»‏ زقرله تعال nee drl oly‏ 
آزواجهن : "s‏ توف kai‏ ویذرون Y "Ec: RA Seal o ms ; Co i‏ 
[rv £s a]‏ 

(۲) تقویم DYI‏ ص ٩۷‏ ۹۸۰ ۰ وکشف الاسرار شرح الصنف على ا نار ۱۹/۱ . 

. الصدران السابقان‎ (Y) 

. 174/١ تقویم الأدلّة ص۹۷ ۹۸۰ » وأصول السرخسی‎ CE 


٤ 





Xx;‏ هولاء -أي آرباب آخص الخصوص- نوعاً من الواقفیة كا قال 
yl‏ زید Matr g pall‏ 

رابعاً: واستدل القائلون بالتوقف ob‏ العام کالشترك في استعماله » فهو 
SA‏ ویراد به ا لخاصض ٠‏ کقوله تعالى : IG GR‏ الاش 46 [آل عمران۲۱۷۳) 
والراد به وجل واد وقد یستعمل لفظ الجياعة وراد به abil JU ca M‏ 
تعالی :8 نان caa 4 Skat OS SGG‏ فیکون اللفظ العام في 
احتماله العموم » واحتماله ا لخصوص » بمنزلة اللفظ الشترك» والشترله 
من آسباب الإجال» وما يجب التوقف فيه حتى يتبيّن colli‏ وعلى هذا 
فمن المکن أن نقول إن اللفظ العام مجمل في معرفة الراد منه حقيقة» 
للاحت‌الات SAM‏ )8 

تلك هي وجهات النظر في الاراء التي تقدم عرضها بشأن حکم العام 
وقوة دلالته » والنظر فیها یقتضینا استبعاد قول من رأى حمل العام على 
آخص الخصوص؛ أو رأى التوقف فيه کالتوقف في الشترك أو الجمل « 
]13 نجد لهذين القولین أدلة وجيهة یعتد بها ٠ك‏ لم تذکر لأقوالهم ثمرات 
وآثار خالفوا بها قول جمهور العلاء القائلین بالدلالة الظنية للعام ء أو قول 
جمهور علاء الحنفية القائلين بالدلالة القطعية » وان كانت تستلزم أقوالا 
خالفة ؛ ولكني لم آجد تنصيصا على ذلك . 

ويحسن بنا قبل أن نبين ما هو الراجح من الرأيين في هذه DLL‏ أن 
نذکر بعض الثمرات والاثار المترتبة على الاختلاف في قطعية وظنية العام 
قبل أن يدخله التخصیص : 


. ٠١١/١ أصول السرخسبى ۰۱۳4/۱ كشف الأسرار شرح المصنف على التار‎ CY) 


۸۵ 





۱- فمن هذه الاثار: أنه على رأي القائل بقطعية العامٌ. لا يجوز 
تخصيص العام -إذا ele‏ فى القرآن الكريم- بخبر الواحدء لکون عام 
الکتاب Calas‏ ۽ وخر Lib diel‏ فهو دونه d‏ ذلك » ومثل خبر 
الواحد ‏ أيضاًء القياس » فلا خص به العام OU hail‏ من وجهة نظر 
علماء Mat‏ ولهذا لم lea‏ قوله EY Í $ : dls‏ کہ سر لر $3 Ai zzi‏ 
Dres] $$ ade‏ بقوله AE‏ (المسلم پدیج من r^‏ الله سمّى أو ۸ 
یسم »۰۲۳۱ ولا بالقیاس على الناسی(*۰۲ وذلك OM‏ خبر الوا حد والقیاس 
بان فلا يقويات على خصیص الوم الوارد فی OY CANI‏ دلالة العام 


ومن وجهة نظر الشافمیة» وبعض العلماء » يجوز تخصیص العموم في 
الاية بآخبارالاحاد؛ لتساوي الجميع tT‏ الظنية » وطدا d‏ یروا وجوب 
التسمية عند الذبح ؛ عملا بالأحاذيث الواردة ذا الشأن» ومنها الحديث 
الذي سبق ذكره . 

c فان الحنفية يرون نسخ المتقدم‎ coldly إذا تعارض الخاص‎ -Y 
متساويين في القطعية » سواء كان المتقدم منهها الخاض أو‎ Lc d e 
. العام‎ 


)1( أصول السرخسی 184/1١‏ » کشف الأسرار شرع الصنف عل للغار ۰۱۱۲/۱ 

۰۷۰ فواتح الرموت ۰۲3۵/۱ وتسهیل الوصول ص‎ CY) 

un^‏ سق Kaili‏ عن الراء بن عازب . قال ا حافظ ابن حجر: م آره من حدیث 
البراءء وزعم الغزالي في الإحياء أنه صحيح ؛ i‏ ورواه أبو داود في المراسيل بلفظ آخر » 
ورواہ البيهقي من حديث ابن عباس موصولاً > وني إسناده ضعف » وذكر البيهقي أن 
الأصح وقفه على ابن عباس . انظر : التلخيص الحبير ۱۳۷/4 . 

. 1۱/۱ تسهيل الوصول ص ۰۷۰ والتوضيح بحاشية التلويح‎ CE 


AT 





care الخاص آقوی‎ ol, Ald! الجمهور الذين لا يرون قطعية‎ Ul 
› سواء کان متقدما أو متأخرا ء أو كان مجهول التاريخ‎ ol فعندهم يقدم‎ 
فلا ينسخ الخاص بالعام عندهم » ىا هو عند ا حنفیة » الذين يذكرون مثالا‎ 
له نسخ الشارع الحديث الوارد بشأن العرنیین المفيد لطهارة أبوال الابل‎ 
c ذهه أن قوماً من عرينة أتوا المدينة‎ Care وهو ما روي عن أنس بن مالك‎ 
BES قأمرهم الرسول‎ gen وانتفخت‎ pell فاصفرت‎ eal فلم‎ 
يخرجوا إلى إبل الصدقة ویشربوا من ألبانها وأبوالحاء ففعلواء‎ ol 
رت لاه رس بت رسول اہ‎ T mr 
في إثرهم قوم فأخذواء فأمر بقطع أیدیہم وأرجلهم وسمل أعينهم‎ 
وترکهم في شدة ا حر حتی ماتوا.‎ 

lig‏ حدیث خاص ورد في آبوال الإبل» نسخ بقوله SBE‏ العاع: 
استنزهوا من البول فان dale‏ عذاب القبر منه »۲۲۱ . 

فالبول في قوله «من البول Ale cC‏ یتناول بول LM‏ وغيرهاء «M‏ على 
بلام الجنس » فكان ناسخا لطهارة بول ما یڑکل aad‏ 


)1( قصة العرنیین الذین آمرهم رسول الله SEE‏ أن یشربوا من آلبان وأبوال الابل ؛ جاءت 
في الصحیحین عن أنس dio‏ 
فانظر القصة وسائر الروايات في: نيل الأوطار 48/١‏ . 

CY)‏ رواه الدارقطنى من حديث أب هريرة » وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجه: «آکثر 
pill EIE‏ من ال ل3. 
abel,‏ آبو حاتم فقال: إن رفعه باطل e‏ وفي الحدیث روايات متعددة أخرء وأكثرها 
یمیل إلى إرساله . 
انظر : التلخیص الب ٠١١/١‏ . 

(۳) تيسير التحریر ۰۲۷۰/۱ وتسهیل الوصول ص۷۱ وأصول الفقه للشیخ محمد 
ا خضريی ص۱۵۱ . 


AY 





تا الذین يقولون بظنية العام فا om‏ الخاص cade‏ سواء 
ghee‏ تلع So meg pres‏ على أن al‏ من العام غير ذلك 
فاص » وکذلك إن اقترن به » وان تراخی عنه نسخ منه بقدره . 

وقد ذکر الشاطبی(ت. ۰ هذه CC‏ ورفض القول OL‏ الخلاف 
فیها لفظی(۲۱) وذهب إلى أنه یترتب علیها آمر خطیر » هو اختلافهم في 
gd‏ إذا خص هل يبقى حجة » وهي من المسائل الخطيرة ة في الدین » قال: 
(فان SAH‏ فيها في ظاهر الامر شنیم » oy‏ غالب الأدلة الشرعية 
T‏ یجس یرجہ ی و وی 
قالوه Lal.‏ من أن جیع العمومات أو أو غالبها peat‏ صار معظم الشريعة 
like‏ فيها هل هو حجة أم لا ؟. .. وقد cal‏ إشكال هذا لاموضع إلى 
شناعة ee ol‏ وهی cb ae Ol‏ القرآن ليس فيها ما هو معتد به في 
حقیقته من العموم » وان قبل بأنه حجة بعد التخصیص وفيه ما يقتضي 
ابطال CUS!‏ القرانیت» واسقاط الاستدلال به حملة» الابجهة من 
التساهل وتحسين الظنّ c‏ لا على تحقيق النظر والقطع SLY‏ 

وانتهی في ذلك إل ما یوافق رأئ zal‏ ق MLA‏ لکنه كان بری أن 
العموم الوارد في التصوص الشرعية هو العموم الاستعمالی ؛ بحیث یفهم 
محل عمومها العربي الفهم الطلع على مقاصد الشر ع . 


(۱) ما یری ما هو قريب من ذلك الشیخ عبدالوهاب خلاف(ت۱۳۷۸«) رک abl‏ » قال : 
والذي یظهر لي بعد القارنة بين أدلة الفريقين وأمثلتهیا وشواهدهما أنه لیس بین eo‏ 
اختلاف جوھری من الناحیة العملية . أصول الفقه للشیخ خلاف ص۲۱۸ء وانظر فيه 
توجيه aly‏ ودليله . 

. ۲۹۱-۲۸۹/۳ الوا فقات‎ CY) 

all )۳(‏ السابق ص۲۹۲ . 


EAA 


وکان من رأي الشيخ محمد od quia) yl‏ مثل هذا 
الاشکال » أن ینظر في الأمر عند التعارض ؛ فان كانت السنة معیّنة للعامَ 
غير ملغية له » واقترنت بالعمل » كانت بیان للقرآن» مثل حدیث الوضوء 
مع آية الوضوء فان الحديث CS,‏ بين أعضاء الوضوء التي لم يرد في 
القران الكريم ترتيب «S‏ ولاتعارض في ذلك » وان كانت السنة غير 
ذلك ؛ وكان القرآن صريحاً لا che‏ إلى بیان فإنه يجب اعتبار القرآن دليلاً 
عل قسف الستقه لا کان عبر أحلد» زلست هرا مشهورا Yy‏ 
IEE‏ 

ومهما یکن من أمرء فان العلاء العاصرین اختلفوا في الترجيح» 
فمنهم من مال إلى رأي حنفیة!''ء ومنهم من رجح رأي جمهور Oll‏ 
ds‏ تذكر لهم أدلّة في الغالب غير أدلة أصحاب المذاهب . 


)1( آصول الفقه ص١١٠‏ . 

. 45 أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۱۵۷ , ومذكرة في أصول الفقه للحنفية ص‎ CY) 

OU (Y)‏ الأنام ص۱4۱ ۰ وأصول الفقه فی نسيجه الجديد للدكتور مصطفی الزلي 
ص ۰۳۹۱ وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص7١‏ 7. 


۹ء 


ih 





i 


às 


P 


a? 


رپ 








البحث الرابع 
جواز العمل بالعام قبل البحث عن الخصص 


-١‏ عرض المسألة وییان الاقوال: 

وما تكلم عنه العلماء في مباحث العام جواز التمسك والاحتجاج به 
قبل البحث عن المخصص . 

فقد نقل الغزالىدته٠٠ه)‏ 0( C amarga Yy‏ وابن ال حاجب 
C oues‏ الإجماع على امتناع العمل بالعام قبل البحثعن المخصص « 
ولكنهم اختلفوا في القدر اللازم للببحث'“'. 

فالاکثرون ذهبوا إلى الاکتفاء بغلبة الظن « والقاضی ابو (att)‏ 
b uM‏ القطع(*. 

والاکتفاء بغلبة الظن ما اختاره إمام احرمین(ت۰«:۷۸ والغزای 
)20105( » وال مدی(ت۱۳۱ه) » وابن احاجب(ت۱)۱«)» Ve nes‏ 


لكن فخر الدين الرازي(ت:: Gv‏ عرض le ULL‏ ینقض دعو ی 
الإجماع على امتناع العمل لما ليل deni‏ متام ذكر في 


)1( الستصفی ۱۵۷/۲ . 

(۲) ل حكام ۳/ ۰ و ۵۱. 

(۳) ختصر النتهی بشرح العضد aly‏ 

. ۲۰ |رشاد الفحول ص‎ CE) 

)0( الصدر السایق . 

ola JI (3)‏ ۸۵۱ ء والستصفی ۱۵۷/۲ ۰ والاحکام ۰۵۰/۳ وارشاد الفحول 
ص Y‏ 


£A 


Ul‏ قولین: 
القول الأول: ail‏ لا يجوز التمسك بالعام » بل يجب التوقف فيه» ما لم 
یستقص في طلب الخصص, فاذا تم ذلك dy‏ یوجد الخصص جاز 

التمسك بالعام في إثبات الأحكام الشرعية . 

ونسب ذلك إلى ul‏ العباس ابن i Varno m‏ وطائفة آخری من 
celal‏ منهم أبو إسحاق gly cortex) E‏ سعید الاصطخري 
gly e arrac)‏ بكر القفال الشاشی(ت۳۱۰ه) . 

وهو الرا جح عند الشافعی!۲۲ وعن الا مام arnodel‏ رحه Call‏ 
. روایتان کالوجهین المرويين عن أصحاب OO arto) ALS‏ 

القول الثاني : إنه يجب التمسك بالعام ابتداء » دون الحاجة إلى البحث 
عن المخصّص . إلا إذا ظهر الدليل المخصّص له وإلى ذلك ذهب pl‏ بكر 
(Porro paral‏ وتاج الدین ATES ga) VI‏ والقاضی 
البیضاوی(۰۲(۸۱۸۰2 ویبدو أن فخر الدین الرازی(ت2۱۰1) في الحصول 
یمیل 241 « كا أن هذا القول ما ذهب إليه علماء Ol‏ 


(۱) الحصول ۰/۱ . 

(۲) البحر الحیط ۳۷/۳ . 

TU الواضح في آصول الفقه ۳۰۰/۳ و‎ CY) 

. 1۰4/۱ الحصول‎ )٤( 

(۵) ا حاصل ۵۳۵/۱ . 

۰۱۱/۲ منهاج الوصول بشرح نہایة السول ۹۲/۲ ۰ وبشرح الامهاج‎ CO 

۰۹۲/۲ JJ وانظر في وجهة النظر هذه » عدا الحصول  نہایة‎ c ۰۵/۱ الحصول‎ (V) 
۰۳۱/۱ ؛ وشرح اللمع للشیرازی‎ ۱۹۸/۶ Quo JI ilps ۲ air 
. ۳۱/۳ والبحر المحيط‎ 

., ۷۱ فواتح الر مهوت‎ (A) 


۹۲ 





وذکر avto gs 5 JI‏ آن الصیرقی(ت۳۳۰ه) d‏ عن قو له تعال : 
i Aid‏ في USE‏ 185 من 45 € nean‏ هل تقول إن من سمع هذا يأكل 
جیع ما a£‏ من رزق ؟ فقال: أقول إنه aly‏ الدنیا COLL‏ وقد زيّف امام 
Gives cres d‏ هذا القول وحمل عليه بشدة قال: «وهذا غير معدود 
عندنا من مباحث العقلاء» ومضطرب العلاء » وانا هو قول صدر عن 
غباوة » واستمرار فی عناد ۲۲۱۷ . 

-Y‏ الاستدلالات على الأقوال: 
وقد استدل لکل من هذین القولین ببعض الأدلة » نذکر GAT‏ فيا ياق 
بإيجاز : 

Qaa‏ للقول الأول ob‏ العام بتقدیر وجود المخصّص لا یکون حجّة 
فی صورة التخصیص. وقبل البحث عن المخصّص يحتمل أن یکون Fl‏ 
خصّصاً في صورة الاستدلال وآن لا یکون فلا يجوز التمسك بعمومه مع 
قيام هذا الاحتال » لأن الأصل هو عدم الدلالة7" . 

5 35 هذا الدلیل بعدم التسلیم oL‏ الأصل عدم الدلالة» بل الأصل 
al‏ 

وقال فخر الدین الرازيات0::م) عن هذا الدلیل OL‏ ظن کونه حجة 
آقوی من ظن کونه غير حجة. OY‏ إجراءه على العموم dol‏ من حمله على 
التخصيص » وهذا القدر من التفاوت كاف في ثبوت AH‏ 


۰۳۰/۳ lal البحر‎ )۱( 

. ۰۷ ۰۶۰1/۱ الرھان‎ )٢( 
. ۵۳۵/۱ ا حاصل‎ (Y) 

. الصدر السابق‎ )٤( 

(۵) الحصول ۰6/۳ . 


۹ 





Jat‏ فخر الدین الرازي(ت:۱۰ه) للقول GUI‏ الذاهب لحواز 
التمسك بالعام £l‏ » الا إذا ظهر الدلیل المخصّص » بدلیلین » هما: 

-١‏ لو لم je‏ التمسك بالعام إلا بعد طلب الخصص وعدم وجدانه ؛ 
لا جاز التمسك بالحقیقة Y)‏ بعد طلب أنه هل وجد ما يقتفي صرف 
اللفظ ا حقیقی إلى الجاز ‏ ولا واللازم باطل ؛ SS‏ الملزوم . 

بيان اللازمة: أنه لو وجب ذلك في العام لكان ذلك لأجل الاحتراز 
عن الخطأ المحتمل» وهذا المعنى نفسه موجود في الحقيقة › 
اشتراكهما في ASL‏ 

وبيان فساد اللازم ol‏ ذلك غير واجب في العرف؛ o Jas: ecd‏ 
الألفاظ على حقائقها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول 
أولاء فإذا وجب ذلك في العرف وجب ذلك فی الشرع ؛ لقوله 25 : «ما 
واه مسلون سینا فيو عند الله خسن OG‏ 

ورد الدلیل بالفرق بین احتمال وجود الخصص واحتال الجاز ¢ فان 
diel‏ وجود المخصّص أقوى من احتال وجود الجاز فان آکثر 
العمو مات o pat‏ 2( 


)1( تقويم DM‏ ص۰۹۸ وشرح اللمم ۰۳6۳/۱ والحصول ۰4۰8/۱ وا حاصل 
۱ والابہاج ۱6۲/۲ . 

. ۹۲/۲ الحصول والحاصل في الموضعين السابقین » ونہایة السول‎ CY) 
انظر: کنوز‎ cde والحديث أخرجه أحمد بن حنبل موقوفاً على عبدالله بن مسعود‎ 
الحقائق للمناوي ۰۹۵/۲ والمقاصد الحسنة للسخاري ص۷٦۳ › والأشباه والنظائر‎ 
. ۹٩ص للسيوطي‎ 

AY IY نهاية السول‎ )۳( 
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-Y‏ إن الاصل عدم التخصیص؛ وهذا یوجب ظن عدم الخصّص 
وهذا كافٍ نی أن يظن ثبوت GSH‏ 

وهذا وقد ذكر بعض العلیاء dat‏ آخری ‏ تضاف إلى ذلك)» نکتفی 
منها بدلیلهم : 

-Í‏ إن عمر بن امخطاب(-۲۳م) حکم بالدية نی الأصابع pew‏ د العلم 
بکتاب عمرو بن die oroj‏ وترك القیاس والرأي» وم یبحث عن 

ب- إن فاطمة ono JE‏ تمسكت (o‏ ظنته عاماً في البراث» مع 
عدم البحث والسوال عن المخصّص » ثم ظهر الخصص بعد ذلك . 

وبوجه ple‏ لم ینقل عن أحد من الصحابة التوقف في العاع إلى البحث 
عن المخصّص « ولا إنكار واحد منهم في الناظرات على من سك بالعام 
قبل JI‏ & عن ا "uet.‏ ات 

ونقل عن القاضي L) g!‏ الدبوسی(ت (mit:‏ من علماء ا dad‏ أن 
التوقف مبتدع بعد القرن DENS‏ 

وقد أفاد بعض العلاء أن الخلاف o]‏ هو في الخطاب العام بعد وفاة 
النبى UT AE‏ إذا ورد في عهده فإنه تجب البادرة إلى العمل بالعام » على 
عمومه ؛ OY‏ أصول الشريعة ل تكن متقرّرة!*2. وهو كلام معقول . 


fo ۰0/۱ الحصول‎ )۱( 

.۹۸ انظر مزیدا من الأدلّة عند الحتفية في تقويم الأدلّة لأبي زيد الدبوسي ص۹۷‎ (Y) 
. ۲۱۷/۱ en ye فواتح ال‎ )۳( 

Pkt 

۰۱۶۱/۲ الإبہاج‎ )٥( 


(40 





وما يجدر التنبیه إليه » أن نذکر أن الامام الشاطبي<ت.:/م) كان له رأي 
نی المسألة » مفاده الفرق بین العمومات المتحدة المعنى والمنتشرة في أبواب 
الشريعة » كالعبادات والعاملات والانکحة أو المتكررة في مواطن 
بحسب الحاجة من غير تخضيض » وبين ما ل يكن كذلك» فالعمومات من 
النوع الأول ظاهرة بها حفت به من القرائن » بمنزلة النص القاطع الذي لا 
احتمال فيه » بخلاف مالم يكن WIS‏ : .3 لاحتالات توجب 
لتوقف في القطع بمقتضاه» حتى يعرض على غیرہ؛ ويبحث عن وجود 
المعارض « Ul‏ القسم الأول فهو غير حتاج إلى Cou‏ إذ لا يصح تخصيصه 
الا حك طض القواعد بعشها fs‏ 
والذی يبدو من خلال النظر فی استدلالات آصحاب القولین 
ومناقشتهم » أن الاقرب إلى القبول هو رأي ul‏ العباس بن (ar Dg p‏ 
لان abl‏ الشرع في الموضوع الواحدة متعدّدة ومتفرقة في مواضع شتی من 
الكتاب الكريم والسنة المشرفةء ولا معنى للاجتهاد؛ کیا قال الشيخ محمد 
ا لخضر ي(ت٣٣۱۳ھ)‏ ر ax‏ الله NI‏ بذل المجهود في جمع الأدلة واستخراج 
الحكم من مجموعهاء GE‏ البادرة إلى إجراء العام على عمومه » قبل أن 
يبحث عا بخصّصه فليس اجتھاداء ولا نستطيع أن نحكم Ob‏ صيغة 
العموم مجردة عن قرائن التخصيص إلا بعد البحث”'" . 


(١)الموافقات ۰٦٣/۳‏ ۳۰۸-۳. 
CY)‏ أصول الفقه للخضري ص۸١٠‏ . 
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-Y‏ بعض الثمرات ا مترتبة على الا ختلاف 2 المسألة: 

۱- ]15 لاعن شخص زوجته ونقی ولدها عنه » ثم استلحقه » فقال 
شخص للولد: لست ابن فلان» فهو كا لو قاله لغير النفی ؛ والصحیح 
فيه أنه قذف صریح» وبحث الرافعی فيه » وزاد النووي cade‏ فقال: 
الراجح فيه ما قال الاوردي. فانه قال: هو قدف عند الاطلاق» فنحه 
من غير أن نسأله ما آراد ؛ فان ادعی احت‌الا مکنا کقوله: ‏ يكن ابنه حين 
نفاه » قبل قوله بيمينه » ولا حد عليه » قال : والفرق بین هذا وبين ما قبل 
الاستلحاق حيث لا نحده هناك حتى نسأله > OY‏ اللفظ كناية » فلا يتعلق 
به سل Y]‏ بالثية» وهنا ظاهر لفظه العذف : Xo‏ بالظاهر » إلا أن پذکر 
محتملاً ء هذا کلامه » وهو موافق لما رجّحه فی زوائده(۱) . 

۲- جواز ال حکم عند إقامة البينة بدون !عذار الغريم» جوزه 
الشافعی(ت؛ (at‏ و منعه pl‏ حنفیة(ت۱۵۰ع) ‏ ولا شك أن حکم ال حاکم a JU‏ 
أو بالاقرار قبل الفحص عن العارض کالعمل بالدلیل قبل الفحص عن 
معارضه!۲ . 

- إذا اقتضی اللفظ العامٌ Sue‏ مؤقتاً» وضاق الوقت عن طریق 
الخصوص٠‏ فهل يعمل بالعموم أو یتوقف فيه ؟ عد بعض علماء الشافعية 
ذلك داخلاً في JU‏ إسماع الکلف اللفظ العام دون Pasaat‏ . 


(۱) التمهید فی تخریج الفروع على الأصول للاسنوي ص ۰۳۱۷ 
NEC NITE‏ ۱۳۷ 
(۴) الإبباج ۱8۳/۲ . 


tAv 


Ti 


= 





البحت | لخامس 
الفرق بین العام والطلق 


سبق UJ‏ تعریف الطلق » وبیان آراء العلاء فيه » وأن ما عرّف به أنه ما 
do‏ عل Tall‏ من شير CD‏ آو آنه a Sls‏ ما do‏ عل فرد sl‏ آفراد 
شائعة في جنسها بدون PLE‏ ومن أجل هذا الشیوع فيه شابه العام 
وهذه الملشابہة نجد أن طائفة من علماء السلف ۸ تفرق بينه) في OMY‏ 
فكانوا يطلقون العام على الطلق » والطلق على العام » من غير فرق » غير 
أنه بعد تعمّق البحث الأصول » أظهر العلاء الفرق بين الاثنين c‏ وميّزوا 
le kee‏ هو فرق صالح» وظهر هم التمييز بين عموم الشمول وعموم 
الصلاحية » أو عموم الاستغراق والعموم DAE‏ 

والراد من الشمول والاستغراق: أن de ST‏ كل 23 39( بحیث 
لا یستثنی فردٌ من يطلق عليه الاسم pL‏ فهو S‏ محكوم على جميع 
آفراده » وأنه gb ghz‏ دفعة واحدة. 

Ui‏ المطلق فلا یشم فيه على کل فردٍ oco‏ على فردٍ شائع في أفراد 
يتناوله على سبيل البدل e‏ ولا يتناول أكثر من dol‏ منها دفعة“. 


)1( جم الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني 41/۲ . 
(Y)‏ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص۱۹۲ . 

. وإرشاد الفحول ص۲۰۰‎ ۰۷/۳ ball البحر‎ CY) 
WM سی ال وضو اضی‎ 
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ووجه الزرکٹی(ت؛۷۹ھ) تسه es pu‏ بکون موارده غير 
منحصرة لا أنه في نفسه عام(۲۱. 

ومهیا يكن من أمر فان العام IS‏ من حيث إنه محكوم على جميع أفراده 
فرداً فرداً على سبيل الاستغراق والشمول دفعة » والمطلق كلي بمعنى أنه لا 
يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه" . 

وهناك فرق آخر یتعلّق بصيغ كل منهماء ذلك أن صيغ العام حددة؛ 
وحصورة لغة وشرعا أو عرفا » بخلاف المطلق الذي لا حد لالفاظه . 

وبوجه عام » فإنه يمكن تلخیص الفروق بينهما في الاي: 

۱- العموم في اللفظ العامٌ استغراقي أو شمولي » بمعنى أنه محكومٌ فيه 
على كل فرد فردء بحيث لا يستثنى فرد تمن يطلق عليه الاسم العام » فهو 
محكوم فيه على جميع آفراده » وأنه يتناولهم دفعة » GÍ‏ الطلق فلا eS‏ فيه 
على كل فردٍ فردء بل على فرد شائع في أفراد يتناولها على سبيل البدل ؛ ولا 
يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 

[S gll -۲‏ من حیث إنه حکوم على جميع أفراده فرداً o‏ على سبیل 
الاستغراق والشمول» والطلق AS‏ , بمعنی أنه لا یمنع نفس تصوره من 
وقوع الشركة فيه . 


الطلق الذي لا حد لالفاظه . 
(۱) البحر El‏ ۷/۳ . 
CY)‏ تسهیل الوصول ص ۱۳ . 





الفصل الأول 
الفاظ وصیغ العموم 


وفيه تمهيد ومبحنان: 

التمهيد: في بیان اختلاف مناهج العلماء في عرص & 
العموم 

' المبحث الأول: منهج أبي جامد الغزالورت+دھف 

المبحث الثاني: منهج القاجو (B04) gg legs]‏ 
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اید 
مناهج العلماء ‏ عرض صيغ العمود!'' 


ذکرنا أن أكثر علاء الأصول اتجهوا إلى الأخذ ob‏ للعموم ألفاظاً 
تخصهء وذكرنا أدلتهم وأدلة مخالفيهم ء وفيا GL‏ نذكر طائفة من ألفاظ 
وصيغ العموم ؛ ما Gal‏ عليه منها وما اختلف فيه » وقد اختلفت طرق 
عرض هذه الصیغ ‏ فبعضهم ذكرها تعداداء دون أن يصنفها بحسب ما 
تشابه منهاء وبعضهم عرضها في مجموعات متشابهة» ونظراً لكثرة من 
تطرّق إلى ذلك من الاصولیین فإننا سنكتفي بذكر منهجين لهم في ذلك ؛ 


)1( حظيت ألفاظ العموم باہتمام العلماء » سواء كانوا من اللغويين أو الأصولیین» فألفوا 
فيها کتبا أو رسائل تبين معانيهاء والفروق بينها » ونكتفي بذکر بعض من هذه الرسائل 
والكتب ء تنبيها إلى هذا الموضوع . 

- فمن كتابات fal‏ اللغة نجد رسالة (ألفاظ الشمول والعموم والفصل بینھما) لأبي علي 
المرزوقي المتوق سنة (۰)2:۲۱ وهي رسالة صغيرة مطبوعة بتحقيق د.خليل إبراهيم 
axi‏ : 
ومن کتابات الأصوليين » نجد: 

- العقد المنظوم في الخصوص العموم » لشهاب الدين القراني المتوفي سنة 1۸٤‏ ه»› وقد 
حقّق رسالة دكتوراه بجامعة أم القری ؛ وقد أوصل القرافي صيغ العموم فيه إلى ۲۵۰ 
صيغه . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم » للحافظ خليل بن كيلكدي العلائي ا متوفی سنة 
(avr)‏ > وهو منشور liie‏ ؛ عل أنه رسالة دكتوراه. 
ومن الأصوليين من أفرد بعض صيغ العموم بالكتابة كتقي الدين علي بن عبدالكافي 
السیکی المتوق سنة AVON‏ + الذى کب رسالة عن كلمة(كل) ؛ وبیان al‏ 


. انظر في ذلك: الإبباج ۹۸/۲ » وتلقيح الفهوم ص۲۲۱‎ CY) 
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لکونہم| اشتهرا بین العلاء » وحظیا عند آکثرهم بالقبول . 
حرشا لاد مام Ji‏ حامد ٤ (mo o) SI ja!‏ الستصفقی ^ 
واخرهما: للقاضی البيضاوي(ت125ه) في النهاج . 


المبحث الأول 
مسح أبي حآمد الخراٹی(تہ.ہدا 


جعل الا مام آبو حامد الغزالیتہ٠ہھ)‏ صيغ العموم عند القائلین بها 
خسة آنواع ‏ هي : 
والش كين » أو نكرة کر جال ومشر کین. 

وشرط العرفة أن لا تکون (أل) للعهد» کقوشم: آقبل c Jo JE‏ أو 
الرجال c‏ أي العهودون النتظرون . 

النوع الثاني : )3,2( و(ما) إذا كانت شرطیتین » نحو قوله REE‏ امن 
أحيا أرضاً میتة فهى BE Jus, (OX‏ «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام »۰۲۳۱ وني معناهما (متى) للزمان » و(أين) للمكان ؛ نحو متى جنتني 
اک [sali thee‏ كنت desl‏ 

النوع الثالث: آلفاظ النفي » کقولك ما جاءني أحد» وما في الدار 
أحد » وهو یقصد بذلك النکرات في سياق النفی وما في معناه . 

النوع الرابع: الاسم الفرد إذا دخلت عليه الألف واللام لا للتعریف . 

كقوله تعالى : 9# 3 انی لئی 3< [العصر٢].‏ 


)1( حديث صحيح رواه أحمد نی مسندہ والنسائي وابن حبان في صحيجه كلهم عن سعيد 
ابن زيد . انظر: الجامع الصغير ۱۱۱/۲ . 

(Y)‏ حديث حسن رواه أحمد في مسندہ: كما رواہ أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه 
عن جابر . انظر : الجامع الصغير ۱۶۲/۲ . 


۵ ۰ ۵ 


- 


وقوله تعای : وا 3 ولتار قط OANA‏ لاست . 


النوع الخامس : الألفاظ المؤكدة؛ نحو: (کل) و(جیع) و(آمعون) 
و(آکتعون)(۱) . 
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البحث الثاني 
منهج القاضی البيضاوي(ته) 


úi‏ القاضی البیضاوي(تہ۱۸ھ) فقد ذهب في منهاجه إلى تقسیم آلفاظ 
العموم إلى BH‏ أقسام» بحسب الصدر الذي استفید منه العموم » فمن 
الألفاظ ما كان عمومه مستفاداً من وضع اللغة» ومنها ما كان عمومه 
مستفاداً من العرف > ومنها ما كان عمومه مستفاداً من العقل c,‏ وقد آحذ 
هلا ce‏ بعد تحریرہ Le Audis s‏ اخحتمله y^‏ الدين الراازی(ت۱۰۱«) d‏ 
الحص ل۲۱۸ وس aul‏ على ذلك کتاج cpl‏ الأرموى(ت316م) ٤‏ 
کتاہہ(ا حاصل) Mo gé a‏ 

وفل اخترنا هذا النهج لاعت اده ane‏ 4 لکثہ بن من علاء «deo‏ 


وشيوعه بينهم . 
وتسهيلا لعرض تلك الصيغ وفق اختیار القاضی البيضاوي(ت280م) 
رآینا عرضها في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من وضع اللغة . 
المطلب الثاني : الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من العرف . 
المطلب الثالث: الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من العقل . 


. وما بعدها‎ 6٠٠/١ المحصول ۳۹۶/۱ وا لحاصل‎ )١( 
حاصل ۰۵۰۰/۱ وما بعدهاء ونهاية الوصول ۱۲۳۲/۳ ء وما بعدها.‎ CY) 
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الطلب الأول 
الألفاظ والصیغ الستفاد عمومها من وضع اللغة 


وهذه الصیغ منها ما دل على العموم بنفسه » ومنها ما استفید عمومها- 
إضافة إلى وضع اللغة- من القرائن » وهذا سنذکر هذه eno BUYI‏ 
الفرعين الآتيين . 


الفرع الأول 
الصيغ التي أفادت العموم بنفسها 


أيْ لجرد وضع اللغةء دون أن تنضم إلى ذلك قرینةء ويمكن أن 
تدخل ضمن الأصناف الآتية : 

أولاً: ما كان من الألفاظ عاماً في کل شیء أي إنه شامل لجميع 
المفهومات العاقل منها وغير العاقل ‏ كلفظ(أي)» التي تستعمل للعاقل e‏ 
كقولك: أي رجل جاء ؟ء ولغير العاقل» كقولك: أي ثوب لبست ؟ء 
'وأدخل الصفی eA‏ ت٥٠۷(‏ وطائفة أخرى من العلاء مع(أي) 
الكلات AS‏ 

: كل‎ - ١ 

وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه » ولا فرق بين أن تقع مبتدأ 


. ۱۲۳۲/۳ الو صول‎ xt CY) 





YI e ME s. CUP‏ من جهة التأسیس في حال الابتداء» والتأکید 
في کونها تبعا . 

وهی تشمل العاقل وغیرہء من الحيوان والجماد وغيرهماء |S‏ تشمل 
المذكر والمؤنث والفرد والثنی والجموع؛ ولهذا كانت آقوی e?‏ 
العموم » ولتقي الدين Cavers) Sood)‏ کلام طويل عنها ؛ أفرده في رسالة 
OU doe‏ 

ومن استقراء استعمالاتہا وجد bel‏ تجيء مضافة إلى ما بعدها وجيء 
مق te‏ غم Sal‏ لفقلا gyal igs‏ ۱ 

فالقطو عة عن الاضافة اللفظية کقوله E aA A PP : us‏ 
[لبتر:۲۸۵] » وقو له USES y‏ یه 4 [السكبرت II‏ هذه Uu.‏ جوز 
الزنراه اخ فی دول du‏ :98 قل کل C [Ate n ahi de cx‏ 
يفتركل واحد) رق قوله سال Sues t YS‏ 4 سر 23x‏ کل 
نوع . 

. اذا كانت مضافة ء فان آثر عمومها يظهر في الضاف إليه‎ Ul, 

فإذا أضيفت إلى نكرة أوجبت عموم آفرادها أي أن الحكم فیها على 
کل فردٍ فرد» على جهة الأصالة والانفراد بقطع النظر عن cone‏ ولهذا 
يصدق قولنا: كل QU}‏ مأكول» « ON‏ مدلوله: كل فرد من آفراد الرمان 
مأکول ؛ کا يصدق اکل وب یقفا أي كل رجل بانفراده يشبعه 
gis,‏ 


. ۱۰۸/۱ تلقیح الفهوم ص٤ ۲۰ ۰ والتنقیح بشرح التوضیح بحاشية التلویح‎ QV) 
. ۹4/۲ ele NU ۰ تلقیح الفهوم ص۲۰۱‎ (Y) 
. ۲۰ تلقیح الفهوم ص4‎ (Y) 
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ومن الضاف إلى معرفة» وهو مستغرق الأجزاء » قوله BBE‏ «کل 
المسلم على السلم حرام U3‏ وماله وعزشه »۲۱ أي esl‏ جزء من أجزاء 
السلم. 

أ- تختلف آحکام کل بين UL‏ کونبا في حيّز النفی ء أي كانت بعد 
النفي » وحالة مالم تكن e WIS‏ أي أن تتقدم هي على النفي . 

فإذا cxx‏ على حرف النفي» نحو(کل القوم لم یقم) آفادت 
التنصيص على کل فرد» أي إن العبارة آفادت أنه لا يوجد أحد من القوم 
من قام GT‏ إذا تقدم النفي على كل » نحو: (۸ يقم کل القوم)» فإنها لا 
تدل إلا على نفي الجموع ؛ فیصدق الکلام لو انتفی القیام عن بعضهم ء 
ویسمی الأول» الذي تقذم فيه اللفي على كل : عموم السلب » ویسمی 
الثاني الذي تقدمت فيه كل على النفي سلب العموم"'. 

وهذه قاعدة متفق عليها عند elde‏ البيان . 

ويذكر بعض العلاء أن أصل هذه القاعدة حديث ذي اليدين € حینا 
قال للنبی اي : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟» وقول النبي RE‏ «کل 
ذلك لم یکن 4ء ثم قول ذي اليدين له: قد كان بعض ذلكث!؟'. 

ب- إذا اتصلت(ما) ب(کل) أفادت التكرار مرّة بعد أخرى في الأفعال 
على سبيل الانفراد » وتژول(ما) مع الفعل الذي يليها بالمصدر « وإن كانت 


. حديث صحيح رواه مسلم عن أب هريرة‎ CY) 
. ١16/7 انظر : كشف حفاء ومزيل الإلياس‎ 

CY)‏ تلقيح الفهوم YYY uo‏ ۰۲۲۳ ومذكرة في علم المنطق للشیخ عبدالرمن مصطفى 
سالم ص ۰۵۲ 01( مطابع دار أخبار اليوم) . 

. المصدران السابقان‎ (Y) 


۵ ۱ 


ار Branson‏ اسا وا ry‏ 
وقوله تعا ی: cid LG:‏ دهم دل i‏ جلوداعبرھا ong‏ 


1- جميع : 

Ul‏ جميع فهو فعیل بمعنی مفعول» فیکون معناها جموع الاجزاء؛ 
وکل جزء مجموع OY‏ جمع مع غيره» ولا فرق بين مجموع العشرة وکل 
AVE adi‏ 

قال تعالی : $ وان کل لیم az Gd‏ گه cea‏ فأطلقها على كل 
وحم قوله :99 محصَرُونَ # باعتبار العنی » وشرط آفادتها العموم إضافتها إلى 
العرفة دون النکرة» فلا يقال: جمیع deo‏ قائم ء کما يقال: قل وجل 
قائ" . 

وهذا مما يبين الفرق بین دلالتی(کل) و(جیع) » فدلالة( کل )على فرد 
بطریق النصوصية » بخلاف مدلول(جمیع) SI e‏ إنه نا أن يراد بها الجموع 
فیکون مدلوطا كلأ » لا كلية » وا أن يراد بها إحاطة الأجزاء كسائر صیغ 
العموم ويكون مدلوهٰا كلية » لکن على سبيل النصوصية أو التنصيص ؛ 
على كل فردٍ كما هو شآن(کل)ء والأکثر في استعمالها أن تكون مضافة إلى 
المعرفة لشحيط ON‏ 


(Y)‏ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائی ص۲۳۷. 
واحمیم يطلق على معان cide‏ فا حمیع : الیش وا حمیع: ا حی المجتمع c‏ وإذا 
آریدت هذه العاني فلا تکون (جمیع) من صیغ العموم . 

. تلقیح الفهوم ص۲۳۸‎ CY) 

CY)‏ الصدر السابق » وانظر تطبیقات للحنفية تبئن الفرق ہین من قال: من دخل هذا ا حصن 
di YI‏ مائة درهم ؛ فدخله خسة منهم » فانه لا یستحق أحد منهم شین بين إذا قال : 
کل من دخل هذا الحصن S Jl‏ فله مائة درهم » فدخلوه جميعاً استحق كل واحد منهم ما 
gee‏ الشرط , ولو قال : میم من یدخل هذا الحصن YIT‏ فله BL‏ درهم » فدخله = 


۵ ۲ 





zl -۳‏ وجمعاء وما تصرّف منها: 

لا تجيء أجمع وما تطرق منها الا LLG‏ مؤكدأء ولاتضاف إلى شيء 
بعدهاء کا هي ا حال في(كل) و(جميع) c‏ والعموم لیس مستفاداً من (أجمع) 
إذ هي لتأكيد العموم وتقويته في النفس » ومثلها في التوكيد( جمعاء) . 

وإذا أريد تقوية التوكيد يؤتى بعد كلمة(كل) بكلمة أجمع » وبعد كلمة 
(كلها) كلمة جمعاء» وبعد كلمة (كلهم) یکلمة ان٤‏ ویعد كلمة 
(کلهن) بکلم جع » وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع وان لم يتقدمهن 
لفظ كل ء ومنه قوله تعال F‏ ولاو وتوم ctr en Guat‏ ولا يجوز تثنية 
أجمع elas y‏ 


aly eai أكتع‎ - t 

وهی کلیات gU Y‏ الا مؤكدة tela ti as C‏ 35 تضاف ال ما 
بعدها » ومن النادر تعزض الأصوليين لها ولأجمع فی مباحث العموم 

۵- سائر: ۱ 


ومعنی سائر في اللغة الباقی من ce gl‏ یقال: شكر «sil‏ مورا - 
بالهمزة [ یرت با : شراب" : eux:‏ فهو ساثر؛ ds‏ المصباح Ue‏ أن أهل 
اللغة اتفقوا على أن سائر الشىء باقيه قليلاً كان أو bes‏ 

قال Gia)‏ 5ظ ) . ۽ gel lib‏ بافیهم mr C‏ معتاه جمیعھم » LS s‏ 
زعم من É‏ في اللغة باعه» IAE y‏ بمعنى الجميع من لحن العوام < ولا 


جماعة ولا استحق مجموعهم BUI‏ درهم . 

انظر توجیه الحتفية للفرق في ذلك في لقیح الفهوم ص ۰۲۳۹ 
QV)‏ جامع الدروس العربية ۲44/۳ » للشیخ مصطفی الغلايني ط۱۷ ۰ 6 QAAE BV‏ 
CY)‏ الضایم gel‏ 


olf 





عجوز أن یکون مشتقا من سور البلد لاختلاف الادتین(۱) 

وهذا ینقض دعوی بعض الأصوليين أن سائر من آلفاظ العموم مع 
کل وجمیم(۲۳» کا ینقض دعوی من فرق في اسعمالاتها ء وقال إنہا إن كانت 
مأخوذة من سور الدينة وهو الحیط بها فهی عامة » وان كانت مأخوذة من 
السؤر با همزة -وهو البقیة- فلا تعم » وهو الصحیح في احدیث : «وفارق 
ساترهن » أي بقیتهن*۳. 

AY,‏ مثل هذا رأياً واضحاً Eby‏ ني اللوضوع ؛ إذ هو متردد في أصل 
الکلمة » aol yy‏ مبنی عل مدل هذا الترقد. 

والذی يبدو -والثه أعلم- - ان ساق eed b nel‏ آق Uil‏ عامة 

1-معشر ومعاشر : 

ذکر الحافظ oes stl‏ آنه لا ریب في er‏ من صيغ العموم » لكنه 
ذکر أنه 24 أحدا em‏ راید ial‏ 

ومن ULL‏ في العموم قوله تعالى: MSP‏ رالاس © 
[الانعام۲۱۳۰) ds‏ ا حدیث أنه لما نزل قوله تعالى 2 وانز NU, sz‏ 
معدم قال BE‏ معشر قریش أنقذوا آنفسکم من النار )17 . 


(۷)السایون: 

. ۱۵/۲ نهاية السول‎ (Y) 

sama tle‏ و وب يد ی و هی سب بس 
di‏ أن دار MM‏ وقال البخاری ie‏ الو ا ای 
Dino‏ نس مت ا حاکم واہن حبان . انظر تفصیل ذلك d‏ 
التلخیص ا٢‏ بی ر ۱٦۸/٣۳‏ . 

. صرح العلائي‎ |S تلقيح الفهوم ص4 ۲۵ ۰ والحديث الذکور متفق عليه ؛‎ )٤( 


(CL. 
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gar ق اللہ الفراعة من الناس» وآأن(معاشر)‎ (Rail), 
واحد؛‎ Asil dele کل‎ (tall) وحکی عن بعض أهل اللفة أن‎ 
معشر الشباب‎ LE کالسلمین والشر كين" » والشباب  ومنه قوله‎ 
من استطاع منکم الباءة فلیتزوج سا‎ 

fle‏ الحافظ العلا تی(۷۱۱2«) go ete‏ العل|اء هذه الصيغة لکو نها 
wh ter‏ اج e‏ أضيفت آو P n‏ سس 
SUL‏ « دوف ann‏ ألا Ud dead‏ 

رس لالظ Of‏ سار وساف V‏ اة ال مشا lh‏ ما 
بعلهما. 

۷- عامّة وكافة وقاطبة: 

وهی Lal‏ من الألفاظ الدالة على العموم» تقول: فعله الناس 
dale‏ ۳ جمعيهم » وقال تعال : meng í ELEA] KEN‏ 
أي حيطين بهم » لا تستثنو x‏ نون منهم أحداً » وجاژوا قاطبة » أي جمیعاً. 

وقد نص عدد من علماء اللغة على عموم هذه الألفاظ « Je s‏ أن dale‏ 
وكافة یستعملان مضافين وحالین » وآن قاطبة التي هي اسم e£‏ کل جيل 
لا تستعمل الا حالاًء وهی نكرة منصوبة لا تستعمل مضافة*. 


۵۵ الصدر السایق‎ (Y) 
. الصدر السابق » والصباح المنیر‎ CY) 


. ۲۵۵ تلقیح الفهوم ص‎ CE) 
. ۲۵۷ e Yo الصدر السابق ص‎ (0) 


۵ ۱ ۵ 





ثانياً: ما لم يكن من الالفاظ Die‏ في کل cut‏ أي إنه لیس شاملاً 
للجميع » بل إنه يختص بالبعض دون غيره . 

ومن هذه الألفاظ : 

› ما كان عامّاً في العقلاء» أي العالمین» خاضة » وهو لقظ(مَن)‎ - ١ 
be وقد تستعمل فی غير العقلاء » أو غير أولي العلم وغل وجه التغليب‎ 
. [النوره؛]‎ abode tio : كقوله تعالی‎ 

وهي تعم الذکور والاناث» والاحرار والعبید » وفیل Vel‏ في الشرع y‏ 
تعم الا الأحرار . 

وشرط عمومها أن تکون شرطية؛ نحو: من زارني آکرمته» أو 
استفهاميّة » نحو : من في الدار ؟ أمَّا (ذا كانت موصوفة » نحو : مررت بمّن 
مُعجب لك » بجر معجب ؛ أي رجل معجب ‏ أو كانت اسم موصول › 
pe‏ : مررت بمن قام » أي بالذي قام » فإنها لا تعم 0 

-Y‏ ما كان Ue‏ في غير العقلاء أي غير أولى العلم ‏ وهو یتناول 
نوعين من الألفاظ : 

أ- ما يعم جميع الأفراد ؛ وهو لفظ(ما) الاسمية» Ve‏ تفید العموم في 
جميع الأفراد د غير العقلاء. سواء كانت ذواتا أو أزمنة» أو آمکنة أو 
جمادات » وقد تتناول أولي العلم تغلیباً 5 000532( 

قرط عسوعها Ol‏ كون قرط » آو استفهامية Ul‏ | إذا كانت اسم 
موصول: أو موصوفة فإنها لا تم . كا هو الشأن في(مَنْ) . 


)١(‏ نباية الوصول ۰۱۲۳/۳ ونهاية السول ۰1۵/۲ ٦٦ء‏ والامهاج ۰۹۲/۲ والمحصول 
۷٦‏ مراآۃ الأصول شرح مرقاة الوصول بحاشية الازميري ۰۳۷۹/۱ 
Y)‏ الحصول ۰۳۵۶/۱ ومرآ: الأضول١/781.‏ 


۵ 1 





ب- ما اختص عمومه ببعض الأفراد لا كلها » وقد ذکروا له کلمتین › 
إحدا ما تختص بالأمكنة » وآخراهما بالأزمنة e‏ وهما: 

۱- (أين)؛ ما هو مختص بالأمكنة » أي إنها عامّة في جميع الأمكنة › 
نحو أين تجلش coded‏ ونحو قوله تعالى: «9 E 5x SSXUSSCA‏ 
Ab Ley eaa‏ حکمها (C SN) Gem Lai‏ مثال(حیت) قوله 
تعالی :3 cosa E Arias ES GS EET‏ ومثال(أنّی) قوله تعالی: 
deseo ic cz)‏ ری € tre nin‏ 

۲- (متی) ما هو مختصٌ بالازمنة» أي انا عامّة في جميع الأزمنة. 
نحو: متی تقم اقم ونحو قوله تعالی e‏ بتر:ه۰0۱ وقوله 
تعال : می BENG‏ كش Oop aca‏ 

وقیّد ابن cuoc UH‏ ذلك OL JU‏ البهم» فلا يصح أن تقول: 
متی زالت الشمس فأتني » وعلق cre pol‏ على ذلك بقوله: ہوم 
آر هذا الشرط في الکتب العتمدة 0(" . 


ومثل(متی) في الاختصاص بالزمان( مهم| )7 . 


۰ ۹۰۹۳/۲ ele NE ۳٥٣/۱ الحصول‎ CY) 
. ۱۱/۲ (0)نباية السول‎ 
. ۱۲۳۳/۳ صول‎ Sal: )۳( 


۵ ۷ 


et 


um 


ia 


i 


تھے = 
۳ 


LIE 


é" 


-t 
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الفرع الثاني 
الصيغ التي آفادت عمومها 
من وضع اللغه بواسطه القرائن 


وهذه القرينة قد تکون في الإثبات » وقد تكون في النفي . 

LET - ١‏ القرينة فی حال الاثبات » فهی(آل) المعرّفة c‏ سواء كانت داخلة 
على المفرد» أي اسم ال جنس » کقوله تعالى : 9# eter © SMEG‏ أو 
کان داخلة على ا مع ۽ کالسلمن والکتب ؛ ريستوي ب ذلك pt‏ 
السلامة وجمع التكسير» وسواء كان الجمع للقلة أو «O08 SS‏ وشرط 
ہیف Gly‏ الإقاده tp yal‏ لا تکون تال للعهد ء YEN‏ إن كانت 
للعهد كان تعمیمها لافراد العهود به خاصة” cU‏ ومن شرطها آن لا کرت 
للاهیة(۲۳. 

UT -‏ القرينة في حال النفي فتتحقق عند دخول النفي أو ما یلحق به 
على النكرات » وهو ما عتروا عنه بالنكرة في سياق النفي ؛ فإنها تعم سواء 
دخل عليها النفي مباشرة» نحو ما أحد قائم » أو باشر عاملھاء نحو ما قام 
اح ووسرا ء كان النفي واقعاً e‏ + أو لن she‏ ل » أو ليس أو غيرها. 

وإذا كانت النکرة صادقة على القلیل والكثير کشی کشیء ‏ أو ملازمة للنفي 
yeu‏ : أحدء أو داخلاً عليها من » نحو ما جاء من رجل c e‏ أو واقعة بعد لا 
العاملة عمل(إن) وهی(لا) النافية للجنسء فدلالتها على العموم 
adl CV)‏ السابق. 


. 1۱۲/۲ الحصول ۳۵/۲ ونهاية السول ۲ وتشنیف المسامع‎ (Y) 
۰ ۱۲۳۳/۳ uae MEL Cn) 





۵۱۹ 


واضحة UL,‏ ما عدا AUS‏ نحول لا رجل BU‏ وما ف الدار رجل » ففی 
المسألة مذهبان للنحاة» والصحیح عند محققي الأصوليين آنها للعموم» 
Osi‏ 

وتما یلحق بالتفی من القرائن: الشرط الداخل على النکرة فانه 
يكسبها العموم كا هي ا حال في النفي الداخل c Ole‏ ومثل الشرط 


. السول ۱۷/۲ ء وانظر فيه آراء بعض علاء اللغة والأصول‎ ale CY) 
الصدر السایق.‎ CY) 
Y Le نی(نفائس الأصول) أن النكرة فی الاثبات » إذا كانت‎ Gta db وقد ہے‎ 
T تقتضی العموم . کقولك: جاءني رجل وإذا كانت أمراً فالأكثرون على أنہا‎ 
- Lal لك : أعتق رقبة وقال: إن الدلیل على ذلك أنه يخرج من عهدة الامر بفعل‎ yas 
. ۱۸۰۵/4 انظر: نفائس الأصول‎ . AUIS كان » ولولا أنها للعموم لما كانت‎ 


oy. 


الطلب الثاني 
ألفاظ وصيغ العموم الستفاد عمومها من العرف 


وغاغدوهعموما مستفاداً من العرف عایأق: 

-١‏ فحوى الخطاب ؛ أو مفهوم الوافقة بقسميه الأولى والساوي» 
نحو قوله تعا لی: Cay CA S 5 PE‏ € [الإسراءه] » وقوله : SiN Sa‏ 
CIE esi Sage t‏ .۰۲۱۰ وقد ذكر أن العرف نقلهیا إلى تحريم 
جميع الایذاءات والاتلافات!۲۷. 

poate كقوله تعالى: # خُرّمَتَ‎ cote MU addi الأحكام‎ -۲ 

SAG‏ # رس dz‏ العرف من تحريم العين» أي الامهات » إلى 
تحريم ae‏ أنواع الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء 
وهقدهاتة1!؟. 

ومثله قوله تعالى: EY‏ کی که m ido alt? 12 fab‏ اللہ 
بو € (الائد:۳)ء فإنه يحمل على الأكل للعرف(۳) 


. ۱۷۵/۲ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البنان۱/ ۰4۱0 وتشنيف المسامع‎ CO 
. ۱۸/۲ جم ا لوا مع 4۱6/۱ ۰ والامهاج ۰۱/۲ ۷۰ وتباية السول‎ CY 
, Va ی ی‎ MERE دوہ‎ 


۵ ۱ 





الطلب الثالث 
ألفاظ وصيع العموم الستفاد عمومها من العقل 


وما عدّوه عموماً مستفاداً من العقل ما یأق: 

-١‏ أن يكون اللفظ مفیداً للحكم ولعلته؛ فان ذلك يقتضي ثبوت 
الحكم lal‏ وجدت العلة oY‏ العقل يحكم بأنه متى وجدت العلّة وجد 
المعلول c‏ وإذا انتفت انتفى العلول(۱). 

- أن یکون العموم مسعفاداً من سوال السائلء كا لو سثل النبي 
E‏ عمّن أفطرء فقال: «عليه الکفارة»» فنعلم من ذلك أن وجوب 
الكفارة يعم كل مفطر . 

۳- أن يكون العموم مستفاداً من دلالة مفهوم الخالفة» أي دليل 
الخطاب » عند القائلين به ء كا لو قال SEE‏ في سائمة الغنم زكاة ۷ فإنه 
يفهم من الدلالة أن ما ليس سائمة لا زكاة NGS‏ 

وقد استحسن ovis)‏ في تشنيف المسامع إخراج مفهوم 
المخالفة من الدلالة العقلية على العموم » وذكر أنه لم يقل أحد Aie Ve]‏ 
بل الذي اختاره الرازي ت٠٠٠‏ فی المعالم أنه انا يدل على العموم بحسب 
العرف العا" . 


)1( الحصول ۰۳۵۵/۱ وقواطع DY‏ ۰۳۲۰/۱ ونباية السول ۰1۸/۲ والایجاج 
۲ وتلقیح الفهوم ص۱۹۸ ؛ ونہایة الوصول ۱۲۳/۳ . 

۰ ۲۳۱/4 الحصول ۰۳۵۵/۱ وتشنیف السامم ۰۱۷/۲ والکاشف عن الحصول‎ (Y) 
الوصول ۱۲۳4/۳ وقواطع الادلة ۰۳۲۱/۱ وتلقیح‎ ZU ۰۱۰۷/۲ والإبباج‎ 
. الفهوم ص۱۹۹‎ 

. ۱۷۱/۲ الحصول ۰۳۵۵/۱ وتشنیف السامع‎ (Y) 


of 





على أن بعض العلاء کالغزای(ته.۰م) ذهب إلى أن الفهوم لا عموم 
له ON‏ العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة إلى مسمیاته ء ودلالة الفهوم 
ليست لفظية فلا یکون شا عموم'''. 

وهذه الأقسام الثلائة ذکرها آبو ا حسین amog padl‏ في العتمد 
وأضاف إليها s‏ رابعاً هو قول الراوي: (کان رسول الله 33$ 
بتهجد)(۰۱. 

ولبعض العلاء منازعة في دلالة بعض ما ذکر على العموم من جهة 
AT jal‏ 


)1( الحصول ۰۳۹۵/۱ ونفائس الأصول ۱۹۱۹/6 
CY)‏ العتمد ۰۸/۱ . 


. ۱0/۱ الکاشف عن الحصول ۰۲۳۷/4 وجمع الجوامع‎ )٣( 


o 








الفصل الثاني 
الصیغ والأساليب امختلف شي افاد نها العموم 
وفيه اربعة عشر Linea‏ 
البحث الأول: مايشترك فيه ال ذکر والمؤنث أو ینفرد به أحدهما 
من ألغا Ly‏ العموم 
| المبحث الثاني: الخطاب الوارد شفاها هل يختص بالموجودين؟ 
المبحث الثالث: الخطاب الخاص بواحد من dail‏ هل هو خطاب 
للباقین؟ 
|| البحث الرابع: حكاية الفعل 
المبحث الخامس: الخطاب الخاص بالنبي WE‏ | 
المبحث الساجس:الخطاب العام للأمة هل يدخل فيه الرسو ل $95 ؟ 
المبحث السایع: نفي المساواة بين الشيئين هل يشمل جمیج الأمور؟ 
| المبحث الثامن: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع 
البحث التاسع: دخول الصور غير المقصودة والنادرة في العام 
| المبحث العاشر: اللفظ العام المقصود به المدح أو pall‏ 
المبحث الحادي عشر: ترك الاستفصال هل ينزل djia‏ العموم في 
| المقال؟ 
| المبحث الثاني عشر: الجمع المنكر 
| المبحث الثالث عشر: الفعل المتعدي إلى مفعولاته 
المبحث الرابع عشر: هل للمفهوم عموم؟ 








المبحث الأول 
ما یشترك فيه المذكر والمؤنت 
أوينفرد به أحدهما من ألفاظ العموم 


اللفظ العام بالنسة ال دلالته عل المذكر والمؤنث - E c $e‏ 
على بعضها واختلفَ في بعضها الآخرء وسنکتفي بإيراد aal‏ وجهات 
النظر في تقسيم حالات الألفاظ من هذه الجهة وبيان أحكامها . 


المطلب الأول 
تقسیم الحالات وبیان أحكامها 


الفرع الأول: تقسيم فخر الدین الرازی(ت:۰»ه): 

ذکر فخر الدین errors ils‏ أن اللفظ العامَ ما أن یکون Last‏ 
din‏ ا ارت . 

۱- الأول: وهو ما كان اللفظ Lace Aldi‏ بواحد منھما كلفظ 
(الرجال) للذکور » و(النساء) للإناث » فإنه لا خلاف بين العلاء ء في أنه لا 
تدخل النساء في الرجال ء ولا الرجال في النساء . 

۲- الثاني: أن لا يكون اللفظ العام ختصَاً بواحد منهماء أي الرجال 
والنساء » وهو فسان » هما: 

|- ما لا يتين فيه تذكير ولا cto‏ كصيغة( مَنْ ) و(الناس) c‏ وهذا 


. ۳ ۰ 4 ۳۸۹/۱ الحصول‎ CY) 


یتناول الرجال coldly‏ عل ما هو الختار من آراء العلیاء» وان آنکر 
بعضهم تناوله للجمیم فهو قلیل » بازاء جمهور العلماء . 

ب- ما تبیّنت فيه علامات التذکیر والتأنيث» کقولنا قام وقاما 
وقاموا » SAU‏ ؛ وقامت وقامتا S23,‏ للمؤنث ؛ وقد اختلف العلاء في 
تناول خطاب الذکور SEY‏ او لا واختار الفخر الرازی(ت: ar‏ أنه N‏ 
يتناوهم . 
الفرع التانی: تقسیم | لامد ي(ت۳۱:ه): 

úl‏ الا مدی(ت۱۳۱ه) فقد حصر اللفظ العام بالنسبة للموضوع الذي 
معناء في الاقسام الآتية : 

١‏ - ما كان ختصَاً بواحد من النوعین » فإنه لا يدخل فيه النوع الآخرء 
فلفظ الرجال لا تدخل فيه النساء» ولفظ النساء لا يدخل فيه الرجال ؛ 
باتفاق العلاء . 

۲- الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذکیر ولا تأنیث » کالناس » فیدخل 
فيه المذكر والونث ‏ باتفاق العلاء('۶. 

۳- ا جمع الذي ظهرت فيه علامة التذکیر کالسلمین والمؤمنين » فهل 
تدخل فيه الاناث ظاهرا ؟ ‏ اختلف العلاء في ذلك '. 


CY)‏ الاحکام ۲٦۹/۲‏ ء ولکن الامدي آفرد مسالة آخری فيا لم يظهر فيه علامة التذکیر 
والتأنیٹ : مثل(مَنْ) في الشرط coldly‏ هل يعمّ SAM‏ والژنث ؟ وذکر اختلاف 
العلماء فيها » فذهب الأكثرون إلى أنه یعمّھم » وذهب الاقلون إلى نفي ذلك . الا حکام 
EXAIY‏ 
کر Sn‏ أن (التا :1" سی عنما في اصطلاح النحویین لعدم انطباق a>‏ الجمع 
عليه » إذ لا واحد له من لفظه . انظر : جامع الدروس العربية ۱4/۱ 14۰ . 

(۲) الاحکام ۲۱۵/۲ . 


OTA 


الفرع الثالث: تقسیم الصفى | (avec Sak gl‏ 

وقد جعل الصفی امندی«-»۱»م) اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر 
والژنث أربعة آقسام » أخذاً من التقسیمات السابقة ء وتأليفاً منها ؛ وهی : 

۱ لفقل pare‏ بکل واحد car‏ ولایطلق آحدهما عل الاخر بحال؛ 
als‏ الرجال SLU‏ » والنساء للمؤنث » وقد اتفقوا على أنه لا یدخل 
أحدهما في الآخرء كا سبق ذکر ذلك فی التقسيمين السابقین c‏ فلا الرجال 
یدخلون في النساء » ولا النساء یدخلن في الرجال» أي لا یدخل أحدهما 
تحت الخطاب الوخه باللفظ الختضص .O SIG‏ 

1- لفظ cles (ats‏ ولیس لعلامة التأنيث مدخل فيه بحال؛ 
كلفظ (الناس) و(الانس) و(البشر) الذي يشمل الذکر والژنث ‏ فیدخل 
کل واحد and [gue‏ 

bd -۳‏ يتناولما «4x25 fol lew‏ وان کان لعلامة التذكير 
والتأنيث مدخل فيه جوازاً لا وجوباً» كلفظ (مَنْ) الذى ذهب الأكثرون 
ال aj‏ يشمل المذكر والمؤنث TURA‏ مثل(الناس ( «C AI),‏ وان ورد 
مجردا من علامة التأنيث » وأنكر ذلك بعض COR‏ 

والظاهر أن الخلاف يعم( مَنْ) الشرطية والاستفهامية والوصولة. 

٤‏ - لفظ يستعمل ce‏ لکن بعلامة التأنيث في المؤنث » وبحذفها في 
المذكر وجوباًء وهو لفظ (مسلمين) و(مسلیات) و(قام) و(قامت) و(قاما) 
و(قامتا) و(قاموا ) و(قمن)» وهذا Le‏ اختلف فیه » وفيه تفاصیل(٩۲.‏ 

A Y)‏ المصدر السابق. 


, ۱۳۹۱/6 الضدر الاش‎ (Y) 
: ۲۳۹۲/6 Ul stall (2) 


۵۳۹ 





وبوجه عام فان للعلماء فيه قولين: 

الأول: إن الخطاب حاص بالذکور ولا یتناول الإناث c‏ إذا ورد جرد 
من علامة التأئیث الا بقرينة . 

الثانی: أن الخطاب یشملهبا ظاھراء ولا جرج ae‏ الوق الا 
La‏ 4 واتفقوا عل عدم دخول الذکر إن ورد مقترنا بعلامة التأنيث EUR‏ 

وقد حدد الشيخ صفي الدین ا ٰندی(ہ۸۷۰) الذاهب ‏ أو العلاء 
الذاهبين إلى كل رأي من الآراء سالفة الذكر . 

ومهما يكن من أمر c‏ فان الخلاف في التفاصيل المتقدم ذكرها لا يتناول 
الخطاب الموججه إلى الاناث لأنهم اتفقوا على أن الذكور لا تدخل في 
خطاب الاناث » فالخلاف بينهم انا هو في خطاب الذكور هل يتناول 
الاناث أو لا € dy‏ اختيار فخر الدين الرازيات::٠م)‏ إن الحق أن خطاب 
الکو لا تتاوطره ۳۳ 

وقد اقتصر الا مدی(ت۱۳۱ه) عل عنونه 2 المسألة gil xir‏ ظهرت فيه 
علامة العذکیر کالسلمین والژمنین هل تدخل فيه الاناث ظاهرا 8 

وي النظر في التقاسیم ا متقدمة نجد أن الکلام إنما هو في ثلاثة آقسام» 
وفقاً لا عرضه فخر الدین الرازی(ت۱۰1«)» والاامدی(ت۱۳۱ه) Ul,‏ ما 
عرضه الصفي OB Gvve gal‏ القسم SIL‏ ما ذكرة يمكن رده إلى 
القسم الثاني » فالاقسام ثلاثة» واخلاف نا هو في القسم الثالث الذي 
یستعمل بعلاقة التأنيث في الونث وبحذفها في المذكر . 
Sale CY)‏ صول ۱۳۹۲/4 . 
CY)‏ الصدر السابق. 
(۳) الحصول ۳۹۰/۱ . 
)٤(‏ الاحکام ۲۱۵/۲ . 


oY« 





الطلب الثاني 
اسند Y‏ لات العلماء 


او استدلالات العلاء في القسم الذي لا یکون اللفظ all‏ ختصا 
بواحد من الذکور أو الاناث . 

استدل القائل ob‏ اللفظ غير اخ یتناول ال dle‏ والنساء بقوله: 

إن الإجماع قد انعقد على أن من قال: مَن دخل الدار من خدمي فله مئة 
ريال » فهذا عام لا مختص بخدمه الذکور؛ بل يشمل خادماته الاناث» 
أيضاً ء وکذا في الوصية والتعلیق والتوکیل » وأنه لو قال الرجل لوكيله أو 
خادمه: من دخل داري cae Sb‏ فان الوکیل أو ا حادم يلام لو خرج 
الداخلات من النساء(۱). 

واستدلٌ القائل بعدم تناول اللفظ الرجال والنساء» أي بعدم عمومه 
تقولد ورد أن الرت يقولون: قن وان : وتترف: ولا SOM‏ 


ومنات . 
وهذا يدل على تمييز کل منهیا ء كا في لفظ مسلم ومسلمة» ومسلمین 
ومسلات. 


وأجيب بأن ذلك وان كان el YI ape‏ اتفقوا على آن الاصح 
استعمال لفظ( من) في الذكور والاناث(۳؟. 


Ll el والا حکام 1ه ونباية الوصول ۱۳۹۲/۶ ۰ وانظر‎ ۱ gans EC 
. ۲۱۹/۲ على الدلیل والاجابة عنه نی الإحكام‎ 
. ۱۳۹۲/4 الحصول ۰۳۸۹/۱ واية الوصول‎ CY) 


oT \ 





وأجاب في(الحاصل) أن ذلك لو صمح فهو في غير محل Url‏ 
ویقصد أنه Jem‏ يكون ختصا بأحدهما للعلامة . 

والظاهر رجحان قول من ذهب إلى أن الألفاظ التي لم تظهر فيها علامة 
التأنيث والتذکیر ء تعمّ الذكور والإناث . 

ثانياً: استدلالات العلماء في القسم الثالث الذي تبيّنت فيه علامات 
التذكير كقام وقاموا ء والمسلمين وال مؤمنين » وعلامات التأنيث ؛ کقامت ؛ 
رفاسا ءوتن والسلات والومنات: 

ds‏ هذه NU.‏ فان خطاب الاناث J Ux N‏ الذ 53$ t Tien‏ فادا 
قيل: فُمْنَء ۸ یتناول الرجال » وإذا قیل: السلیات لم يتناول السلمین؛ 
فا لخلااف انا هو في خطاب الذكورء هل يتناول الإناث أو لا ¢ cA‏ 
العلیاء فی ذلك . 

القول الاول: ذهب الشافعية والاشاعرة والجمع الكثير من النفية 
والعتز لة إلى أنه لا یتناول الاناث الا بقرینة۲۳۱» وقد اختار ذلك فخر الدین 
الرازي eoe)‏ في المحصول"'. 

he dpt. 
hende qi سی ین ت‎ alk 
. على المؤمنين‎ 

فلو كان لفظ السلسن متناولاً للمسلیات ولفظ اكومين. متناولا 
(۱) احاصل ٥۲۲/١‏ . 
CY)‏ نہایة الوصول ۱۳۹۳/6 ء والاحکام ۲۲۱۵/۲ ۰ والستصفی ۷۹/۲ . 
(Y)‏ الحصول ۲۹۰/۱ . 


ory 





للمؤمنات « لكان ذلك من باب عطف الخاص على العام » ففائدته التأكيد 
لیس CY]‏ لكنه لو لم يكن متناولاً لكان ذلك من باب التأسيس وعطف 
المغاير على المغاير » والحمل على فائدة التأسيس أولى من فائدة التأکید(۱) . 

ب- ما روي عن el‏ سلمة أنها JU‏ لرسول الله EE‏ إن النساء قلن : 
ما نری الله ذكر إلا الرجال c‏ فأنزل الله الآية Oa SAM‏ 

ووجه الدلالة من الآية: UT‏ عطفت جع الإناث على جمع الذكور » ولو 
فائدة ولو كان جمع الذكور يتناول الإناث لما صح US‏ ما نرى الله ذكر 
SY]‏ جال(۳). 

ج- إن للذکور علامة يتميّزون بها عن الاناث» کم أن المؤمنين هم 
علامة e IE‏ عن الکافرین » فلا كان المؤمن لا یدخل تحت اسم الکافر « 
ولا الکافر يدخل تحت اسم المؤمن» فکذلك لا يجوز أن تتناول لفظة 
(افعلوا ) غير الذکور OV‏ الواو علامة الذکور» كما أن النون في(افعلن) 
علامة OGY‏ 

د- أن الجمع هو تضعیف الواحد وتکرار له فالسلمون تكرار 
لسلم ومسلم ومسلم؛ وقاموا تکرار ela)‏ وفام cel,‏ والفردات أو 


(۲) الإحكام ۲٦٦/٢‏ ء ونهاية الوصول ۱۳۹۵/6 . 
والحديث رواه أحمد في مسنده» والنسائي فی سننه ؛ وابن جرير فی تفسیره من طریق أم 
سلمة bull‏ مختلفة كما روي من غير طریقھاء انظر هامش ۱ ص٢٦۲‏ ج٢ء‏ من 
Sal: (Y)‏ صول ۱۳۹۵/4 ۰ واتحاف الأنام ص ۱۰۷ . 
C£)‏ إتحاف الأنام ص۱۰۷ . 


0۳۷ 





الآحاد لا تتناول الإناث » فكذلك الجمع لا يكون متناولاً UW‏ 

ه- أجمعنا على أن مسلمين حقیقة في الجمع المذكر الصرف. فلو كان 
حقيقة في الجمع المؤنث أيضاء لزم الاشتراك» والاشتراك خلاف 
E bel‏ 

واعترض عل هذه الاستدلالات وأجیب عنها نا يطول دك "؟. 

القول الثاني: ذهب PLH‏ » والظاهریة(*؟ إلى أن المؤنث یدخل 
تحت الخطاب الذي فيه علامات التذكير کالسلمین ‏ وقاموا . 

واستدل هم بها يأتي 

أ- إن أهل اللغة قالوا بأنه إذا اجتمع التلكر والتآنيك غلب الك 
وعلى هذا جاء قوله تعالى raan © qoe‏ في خطاب آدم وحواء 
وإبليس » وهذا يقال للنساء ء إذا تمقحضن بأن لم يكن معهنّ TUN‏ 
وان کان معهن رجل ؛ قیل : ادخلوا(۲۱ . 

وأجيب عن ذلك ob‏ لا نزاع في أن py‏ عماذكر بلفظ التذکیر c‏ 6 لک 
ذلك لیس من باب الوضع , الحقيقي للفظ » » بل يذكر ذلك مع قرينة » فهو 
من باب الجاز لا من باب الحقيقة 7 . 

ب-٭ إن أكثر أو امر الشارع بخطاب الذکر » مع انعقاد الإجماع على أن 


CY Yel YI CY)‏ نهاية الوصول٤‏ /۱۳۹۷ وا حاصل١/ ٣٢٥٥‏ والحصول۳۹۰/۱. 
le CY)‏ الوصول ۱۲۹۷/۶ . 

(۳) انظر : الاحکام ۲۱۱/۲ . 

Yo VY شرح الک و کب النبر ۲۳۹/۳ وذکر أنه ظاهر کلام أحمد» والعدة‎ )٤( 

VV والإحكام لابن حزم ۳۲/۳ والتبصرة ص‎ ٠ ۱۳۹۳/4 صول‎ Hal: Co) 

. 15۵۲/۲ الا حکام للآمدي ۲۰۷/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۳۹۸/4 ء والعدة‎ C) 

. الوصول ۱۳۹۸/4 ۰ واتحاف الأنام ص۱۰۸‎ Sle CV) 


۵۳ ít 


التساع ار كر الرجال في تلك الأحکامء فلو لا دخوهن تحت تلك 
الأوامر لما كان الحكم GU‏ في حقهن» إذ الأصل عدم وجود دليل 
أشن PX‏ 

وأجيب عن ذلك Ob‏ دخوهن لیس للوضع اللغوي» بل لدليل آخر 
من إجماع أو قياس » أو غيرهماء بدليل عدم دخوهن في كثير من الأحكام 
الثاتة بخطاب التذكير » نحو ا حمعة 4-1 | gl; Ac‏ ونحو BUS‏ 

ج- من الستهجن من أهل اللسان أن الرجل إذا مر ببلد أن يسأل alaf‏ 
حين مروره مهم یقول tea‏ كيف co gal exl € exl‏ ونساژکم آمنات ؟ء 
وما 5[ هم بکفون ih gle‏ فیک pst‏ ؟ رام ارا عا ود عل 
أن النساء یدخلن تحت قوله: آنتم آمنون . 

رایت عد ذلك ob‏ استهجان السوال لا یعود إلى الدلالة اللفظية 
(dew oll‏ وانا بعود ال دلالة معنوية التزامية » وذلك OY‏ أمن الرجال 
الأمن للرجال(۲۴. 

ری تأقل gite‏ من استدلالات ۸ باکر با هو حاسم وا ج »هشن 
المذكر لأن الأصل في وضع اللغة أن اللفظ إذا وضع معنی اختض بهء ول 
BER‏ يده YI ag‏ بدليل وقرينة » والا Al mi T2‏ اضطرات d d‏ 


. ۲۱۷/۲ نهاية الوصول في الوضم السابق ؛ والاحکام‎ CY) 
. ۱۳۹۸/6 صول‎ ll Sle CY) 
ETAIT والاحکام‎ » SUI الصدر‎ )۳( 
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الطلب الثالث 
آثر الخلاف 2 المسألة 


ذكر الا سنوی(ت۷۷۲«) في التمهيد طائفة من الفروع المبنية على 

الاختلاف في المسألة التي معناء منها الفروع الاتية » وهی مبنیة على رأي 

من لم ير دخول الاناث في الجمع المذكر: 

OLI إذا وقف على بني زيد فلا تدخل‎ -١ 

۲- إذا قال: وقفت على بني تيم » أو بني هاشم » ونحو ذلك فالأصح 
دخون c‏ والفرق ین هذا الفرع والي قله d dl‏ هذا p ll‏ قصد 
Pad‏ 

Í ببيع أو وقف أو غيرهماء فقال: بعتکم  أو‎ GU]; T TUE, 
" OB cA 72 ملکتکم أو وففت علیکم ؛ فالقیاس عدم‎ 
بأن کان ذلك‎ OEY! ارادتبن فالقیاس القبول ما دام له الرجوع عن‎ 
USL قبل القبول » أو بعده » وکان الخيار‎ 

4 - إذا صلّت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح » فهل تقول فیه: وما آنا من 
المشركين » وتقول أيضاء وأنا من السلمین » أو تأي بجمع المؤنث ؟ لم 
Jl‏ من صرح بالمسألة » والقياس الثاني-يقصد أن تأتي بجمع المؤنث- 
S SG‏ 


)1( التمهید في تخریج الفروع على الأصول ص TOV‏ 
CY)‏ الصدر السابق . 
Y)‏ الصدر السابق. 


ory 





| لکن روی ا حاکم في مستدرکه عن عمران بن الخصين له أن النبي 
UE‏ لقن فاطمة هذا الذکر في ذبح الأضحية بلفظ الذکور» JU‏ ها: 
ges‏ فاشهدي أضحيتك وقولی: إن Ghee‏ ونسكي وياي ...» إلى 
قوله ERE‏ : « من المسلمين e - 8 CO‏ 


TOA pe التمهيد في تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 


OTA 


البحث الثاني 
الخطاب الوارد شفاها هل يختص با لوجودین 


ومن السائل التي تكلم عنها الأصولیون» مسألة ال خطاب الوارد 
شفاها أو nh‏ في زمن النبی BE‏ والأوامر العامة مثل قوله تعا ی: 

ملاس set‏ مت نو 4 اناطر 1۴ء وقوله : Cep‏ الین St (sale‏ الله 
حق قاد ولا مون | وٹ ull 6 spat‏ عمران ۲ ۰ هل بخص الوجودین ي زمنه 
SUE‏ أو هو ple‏ هم ولن بعدهم 0€( 

احتلف العلماء فی ذلك على قولين » ولکن ينبغي أن نبین أن SILI‏ 
بينهم هو في دلالة اللفظ على الشمول gal‏ بحسب الوضع اللغوي أو 
بدلیل آخر من إجماع أو قياس » أو عرف أو غير ذلك ؟ . 

القول الأول: إن الخطاب الوارد شفاهاًء كالأمثلة التي ذكرناها. 
يختص با موجودين d‏ عصره WE‏ ولا يتناول من يوجد بعدهم » بحسب 
دلالة اللفظ ‏ إلا أن يوجد دليل آخر . 

وهو قول أكثر الشافعية » وأصحاب Gl‏ حنيفة » والمعتزلة"' . 

القول الثانی: إن خطاب المشافهة يعم الموجودين وغير الموجودين › 
ای اللي وبين o‏ ای "AB‏ 





(۱) الا حکام ۲ ونباية الوصول « والستصفی ۰۸۱/۲ والبحر ll‏ 
۳ ۸۶ . 

li الاحکام ۲ وتباية الو صول ۶ ۸ والستصفی ۰۸۲/۲ والبحر‎ CY) 
. ۳۹۳/۱ وا حصول‎ ۲۳ 


o۹ 


وهو قول الحنابلة وبعض الفقهاء(۱۱. 

و |ia‏ ظاهر کلام الامام cona‏ في بعض ما روي (are‏ 

وفيا go‏ نذکر استدلال آصحاب هذین القولین بإيجاز» ونبداً بذکر 
استدلال أصحاب القول الأول ‏ قالوا : 

(PGS # و‎ g Ó GE} إن الخاطبة شفاهاً بمثل‎ -١ 
تستدعي أن یکون الخاطب موجوداً إنساناً مؤمناء ومن لم يكن موجودا‎ 
له‎ ghia من هذه الصفات » فلا‎ ۶ Le ET وقت ا خطاب لا یکول‎ 
۱ OU ا‎ 

6] «Wage کرت الخاطب مرجرداً‎ eae المشاطة‎ ob wel, 
إذا أريد جرد تناول ا خطاب واحکم‎ Ul أريد وصفه بأنه خاطب شفاھاًء‎ 
)٩(باطخما التکلیفی له » فذلك لا یتوقف على وجوده وقت‎ 

- إن قرط الخاطب of‏ یکون LAU‏ للخطاب» وطذا یشترط أن 
یکون Wile USL‏ فتمتنع able‏ المجنون والصبي الذي Y‏ سی 
والمعدوم اویل من الجنون والصبي d‏ الخاطة | فیستحیل “sf‏ یکون 
OX bu‏ 


els MI CY)‏ ۰۲۷/۲ ونهاية الوصول ۱۶۱۵/۶ > والعدة ۳۸۱/۲ وشرح الکوکب 
المنير ۲۹/۳ . 

Y AM Y العدة‎ CY ) 

(۲) الإحكام ۲۷٢/۲‏ ۰ ونباية الوصول ١4١0/5‏ ؛ مختصر المنتهى بشرح العضد 7 . 

۱ . الا حکام ۲۷/۲ ۰ هامش(۳) تعقیب الشیخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى‎ CE) 

Co)‏ الاحکام ۲۷٠/۲‏ » ونہایة الوصول ۱4۱۵/4 والعدّة ۰۳۹۰/۲ وانظر في العدة أدلة 
اخری » وشرح part‏ النتهی للعضد ۱۷۲ . 


من 





والعقول » وعل الوجه الاتی: 
LII Ul -۱‏ فاستدلوا منه بقوله تعال : $ 2 AGS‏ إل كاف 
اس & Orta‏ 


ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن خطابه متناولاً لغير الوجودین ۸ يكن 
مرسلا إلى الناس BIS‏ وهو باطل بنص الآية . 

GIL, -۲‏ فمنها قوله BE‏ (بعثت إلى الناس كافة » وبعشت إلى 
الاحر Mey‏ وقوله: «حکمي على الواحد حكمي على 
del LI‏ ۲۳۱۷ . 

وضعف الصفي امندی(ت۸۷۱۰) الاستدلال بذلك بدعوی أن لفظ 
القاس dell go Vly‏ وا لاعف عند cusan o Lal jae‏ وقت التزول: 
]5 العدوم لا يوصف AVG‏ والاسود والجاعة » فلا یتناول من یوجد بعد 
نزول الخطاب؟۶۶. 

UT, -‏ الاجماع فان الصحابة ومن بعدهم من التابعین وإلى زماننا هذا 
ما زالوا بحتجون في السائل الشرعية على من وجد بعد النبي RE‏ بالایات 
والأخبار الواردة على لسان النبی WE‏ ولولا عموم تلك الدلالة اللفظية 
لمن وجد بعد ذلك ؛ ۸ يكن التمسك بها صحيحاً» وهذا بعید عن أهل 
olay‏ 


(۱) الاحکام ۰۲۷۵/۲ ونهاية الوصول ۱۱۱/4 ۰ والحصول ۰۳۹۳/۱ 

CY)‏ 1 یعلم بهذا اللفظ ولکن صحّت في معناه أحاديث كثيرة فانظرها في (ED MUI‏ من 
نہایة الوصول في الموضع السابق . 

. سبق تخريجه والکلام عليه في الکلام عن الخطاب الخاص بواحد من الامة‎ CI) 

. ۳۲۹۳/۱ صول ۱۱۸/4 ۰ والحصول‎ JM OL: CE) 

. ٠١١۹/٤ الاحکام ۲۷۱/۲ ۰ ونہاية الوصول‎ Co) 


0١ 


UT, - 4‏ العقول فهو أن النبی BE‏ إذا آراد التخصیص ببعض الامة 
نص عليه t‏ ولو لا عموم اخطاب وشموله JS‏ « تکن حاجة J}‏ 
التخصص ON‏ 

وقد آجاب TS‏ عن هذه الأدلة le‏ يطول a‏ وا À‏ 

وهذه المسألة عرضت في کتب الأصول بعناوين متعددة ؛ تدور حول 
العنی المذكور » وعرضها بعضهم بعنواد : : (الامر يتعلق بالعدوم) ؛ وليس 

بين العلاء اختلاف نی أن من لم یشافهوا النبی SES‏ يشملهم الحكم 
ری ون املف ان ذلك من دا قاط یسب وض الل 
مدی Sach‏ وامتداده. 

وهي مسألة غير مفيدة » ولا تترتب عليها آثار » وعبر بعض العلماء عن 
ذلك بقو له : «الخلاف في أن خطاب oo ate‏ 
قلیل الفائدة ء ولا ینبغی أن یکون فيه حلاف عند التحقیق؛ لانه G‏ 
ینظر إلى مدلول اللفظ لغة » ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطب ؛ وك أذ 
يقال إن الحكم يقصر على غير المخاطب إلا أن يدل دليل على العموم في 
تلك السالة بعينهاء وهذا باطل لما علم قطعا من الشریعة ATE,‏ 
ا سيف برد الك Th‏ 

وقال yl‏ حامد الغزالی(ٹہ ۰ ) ‘aul 4g*‏ «کل حکم da‏ بصیعة 
المخاطبة » کقوله تعال :$ یتنا البرک متا 4 و (يا أيها المؤمنون) و 
te $‏ یا اس ۰46 فهو خطاب مع الوجودین في عصره SUL, BE.‏ في حق 
(۱) الاحکام ۲۷۱/۲ . 


(۲) الاحکام ف الوضع TN‏ 
(۳) البحر à ۱۸۳۵/۳ la‏ 


1 


c's 


of 





من Bat‏ بعده بدلیل راس ذال عل آن کل سکم ثبت في زمانه فهو داثم Jl‏ 
یوم القيامة » على كل مكلف » ولولاه لم یقتض جرد اللفظ CAS‏ 
واصطنع ovrog yel‏ فرعاً فقهياً oly‏ على المسألة » وهو: 
ما إا خاطب fey‏ عبیده فقال Nts‏ یا عبيدي لیحمل JS‏ واحد 


منکم حجرا من هذه الأحجارء ثم اشتری clue‏ فهل یدخل في ذلك el‏ 
y‏ 0€( 





AY IY az A (A) 


oiy 


= 
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المبحث الثالث 
الخطاب الخاص بواحد من الأمة 
هل هو خطاب للباقين؟ 


الخطاب الخاصٌ بواحد من الأمة هل يعم الباقین » أو يختص بمن توجه 
إليه ا خطاب f‏ 

مثال ذلك » قول النبي adi aoro C USE‏ لما دخل الصف 
dol ja : LSI,‏ الله > Lo‏ ولا تعد ۲۲ء فهل هذا خاص Gorai S gh‏ 
أو أنه يشمل غیرہ من عموم السلمین ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين » غير أنه ينبغي أن نذکر قبل ذلك أنه 
لو ورد تصريح باختصاص الخطاب بالمخاطب فان المسألة تخرج من دائرة 
ا خلاف c‏ کقو له We‏ لأبي ons,‏ ذه : «تجزئك ولا جزی أحداً 
بعدك »۰۲۳۱ فهذه المسألة محسومة بعدم عموم ا خطاب . 

وبعد هذا نشرع في بیان أصحاب القولین وأدلتهم على ما ذهبوا إليه . 

القول الأول: إنه لیس خطاباً للأمة » أي لا عموم له فلایتناول غير 


png من‎ AUI UA ين الحاركعن‎ eal )هو‎ ۱( 

(Y)‏ حديث صحيح yl‏ جه البخاري في کتاب الأذان» باب إذا ركم دون الصف ؛ 
al,‏ ایشا gin‏ اساب السشن sells‏ كاعد [aec‏ لس ران نان 
والنسائی . 
انظر : ا حامع الصغیر ۲۷/۲ . 

)1( حدیث صحیح أخرجه بلفظ«اذبحها ولن تصلح لغیرك ۷ و وأخرجه Lad‏ عدد من 
"m‏ 


۵ ۶ ۵ 


الواحد الذي توجه إليه الخطاب ‏ الا إذا قام دلیل على وجوب تعمیمه . 


وهو sly‏ حمهور العلاء ونص عليه Core XUI‏ 

القول الثاني: إن الخطاب الخاصٌ بواحد من الأمة ple‏ یشمل الأمة . 

ونسب القول به إلى بعض أهل CO AUI‏ وبه أخذ علماء ا حنابلة 
كالقاضى أبي Oe ne g » atone), by‏ 

وذكر إمام civan hl‏ رأياً في السألة هو أنه إذا نظر في مقتضی 
اللفظ فلا شك أنه خاصٌ بمن توجه إليه الخطاب» ولا يعم غيره من 
الأمة » وإِنْ نظر إليه فيا جری عليه الشرع فلا شك أن خطاب رسول الله 
UE‏ وإن كان Lax‏ بآحاد الأمة ء لكنه ما يلتزم بمقتضاه كافة المسلمين e‏ 
ودا فانه استنکر أن تكون هذه المسألة Le‏ ختلف ad‏ 

على Ul‏ وان US‏ نری وجاهة رأي ما ذکره إمام الحرمين<تم,:م» الا أنا 
سنذکر آدلة اصحاب القولین :وما قیل فیها. 

أولاً: dst‏ أصحاب القول الأول» النافین للعموم وشمول الأمة 
بالخطاب Leg c‏ استدلوا به: 

۱- إن ال خطاب الوارد أو التوجه» نحو الواحد موضوع في أصل 
اللغة لذلك الواحد. فلا یتناول co ne‏ بحسب هذا الوضع « ولهمذا فان 
السید لو آمر أحد خدّمه بأمر يخصّه » فانه لا یتناول غیرہ » وكذا سائر آنواع 


۲٢٢ص وارشاد الفحول‎ ۰۱۸۹/۳ Ell الفصول ۰۱8۰/6 والبحر‎ OG: (Y) 
٩ IN والإحكام للا مدي‎ 

. ۱۰۱/۶ صول‎ SOL: CY) 

. ۳۲۱/۱ العدة‎ (Y) 

. ۲۲۳/۳ شرح الکوکب المنير‎ )٤( 

. ۳۷۰/۱ الرهان‎ )٥( 


of 


Vols 
الخطاب وان لم یتناول بوضعه في أصل اللغة غير‎ ob ورد عليه‎ 
رسولا» فان‎ WE الا أنه قد يتناوله عرفاً وبقرائن أخرى ککونه‎  بطاخلا‎ 
ذلك يقتضي أنه ليس مقصوداً بالخطاب لذاته وليعمل به » وليبلغ الأمة ما‎ 

شرع ULB‏ 
-Y‏ - لو عم الخطاب الوجّه للواحد ؛ فلا خلو ذلك من أن يكون حقيقة 
أو UT cbe‏ أنه حقيقة فباطل من حیث الوضم OY c AUI‏ المسألة 
مفروضة فيا إذا کان ا خطاب Loe‏ بالواحد بالوضم اللغوي :»وهو باطل 
Lal‏ من حيث الوضع الشرعي ob‏ يقال إن الشارع نقله إلى العموم » لان 

النقل خلاف الأصل . 

c أنه مجاز فیتوقف ذلك على وجود القرينة الدالة على إرادة العموم‎ Ul, 
ولكن ذلك‎ «Lad » ولو وجدت القرينة لم يبق نزاع » فنحن نقول بعمومه‎ 
. على وجه التجوز ؛ لا على وجه الحقيقة‎ 

ثانياً: abl‏ أصحاب القول الثانى» الثبتین للعموم وشمول الامة 
calles.‏ 

واستدلوا با يأتي: 

۱- قوله تعا لی : $ وبآ AIT‏ إلا HATE‏ یم ذا © DAL‏ 
والارسال یتضمن ما آرسل من الأحكام ء ومرسلاً إليه ء وأكد ذلك بقوله: 


$ و را OG‏ 





(۱) الاحکام ۲۱۰/۲ . 
(Y)‏ الصدر السابق هامش(۱). 
(۳) العدة ۱ والاحکام ۲۷۱۳/۲ ۰ وشرح الک Cs‏ المنیر ۲۲۸/۳ . 


oiy 





1- قوله SEE‏ «حکمی على الواحد حکمي على COMMA‏ 
ودلالته على call‏ واضحه . 
Col,‏ عن هذا الدلیل Ob‏ التعمیم لو استفید فليس من خطاب 
الواحد الخاص ء بل من هذا ceu‏ والنزاع انا هو في استفادة العموم 
من خطاب الواحد لا من غبره » کما أجيب عنه CO e gue p‏ 
۳- اتفاق الصحابة فی أحكام ا حوادث في رجوعهم إلى قضايا 
«oue NI‏ مثل رجوعهم mt L JI yl t‏ قصة ماعز الاأسلمی t‏ وی ديه 
oil‏ ال فصه حمل بن مالك ورجوع عبدالله بن مسعو د(ت۳۲ه) d‏ 
عنمت ف Jie‏ التطبیق(۳ . 
وأجيب عن هذا الدلیل OG‏ الصحابة te‏ اتفقوا على الرجوع إلى قضایا 
الأعيان وتعمیمها i‏ لأن الأمة متساوية في العنی العلل به الحكم ؛ الذي 
حکم به النبى كلقي » فألحقوا الجماعة بالواحد قياساً لاشتراك الجميع في 
K£) "all‏ 
Stall EY)‏ ۳۳۱/۱ والا حکام Pa fs a‏ والبحر haali‏ ۳ وارشاد الفحول 
ص 8 ۲ ۲ . 
والحديث بہذا اللفظ لیس له أصل . كا قال العراقي فی تخريج أحاديث البيضاوي؛ 
و ¿pl du‏ قاس GE UI‏ في شرح الورقات asl‏ حکمی على y Ae X‏ 
یعرف له أصل بہذا اللفظ ؛ کیا صرّحوا به؛ مع هم أوّلوه بأنه محمول على أنه يعم 
بالقیاس » ويغتي عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي» وقال: حسن صحیح ؛ 
من قوله في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء » وما قول لامرأة واحدة الا كقولي 
BU‏ امرأة » . انظر : کشف ا لحفاء ۳۱/۱ 1۳۷۰ . 
CY)‏ العدة ۰۳۳۲/۱ ونہایة الوصول ۱۰۸/4 . 
(۳) العدة ۳۳۷-۳٣٣/۱‏ والاحکام ۲۲۳/۲ . 
CE)‏ إتحاف الأنام AY‏ . 


OLA 





؛- أن النبی BE‏ حص بعض أصحابه بأحکام معينة» لم يجزها 
لغيرهم» فلو كان الخطاب للواحد Lele‏ به ولا يعم (YI‏ لم يكن 
لتخصيص النبي SEES‏ بعض الصحابة ببعض الأحكام فائدة» بل كان 
و یں Mes‏ 
هي أهم الادلة Clee‏ القرلین ف الساألة» وعندما Jae‏ 
er JN‏ ا jig‏ فآ ال إمام ا حرمین(ت۱۷۸ھ) Wt yl‏ » 
وهو النتقی في هذه المسألة » والله أعلم . 





(۱) الصدر السابق ص 44 6 ونباية الوصول ۱۶/۶ ۱۶ . 


otg 








المبحث الرابع 
حكاية الفعل 


SEF والقصود بذلك: أن‎ e اختلف في عمومه حكاية الفعل‎ Ut, 
کقوله:‎ cele الصحابي ما شاهده من ا حوادث » أو سمعه من الاقوال بلفظ‎ 
وقوله: (قضی رسول الله‎ CUA عن بيع حَبّل‎ SEE رسول الله‎ ue? 
بالشفعة في كل شرك ريعة أو حائط » لا يحل أن يبيعه حتی یژذن‎ 33€ 
tadih, Ay شر‎ 

وعتر بعضهم عن ذلك باسم (القضایا في COLE‏ 

وفزق بعض العلماء بين ما كان الحکی من آفعال اللسان c‏ وهو القول 
Bil‏ ظاهره العموم » کقول الصحابي: t)‏ رسول الله ول عن بيع 
«OC FI‏ وبين ما إذا كان المحكي فعلاً من آفعال الرسول BIE‏ أي 
آفعال الجوارح عدا اللسان » نحو: UO‏ في الکعبة )۳*۲ . 

فإذا كانت حكاية الفعل من النوع الأول » وکانت بلفظ ظاهره العموم 


)1( حدیث صحیح رواه عن ابن عمر أحمد نی مسندہ » كما رواه آبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عنه bal‏ انظر الجامع الصغير ۱۹۲/۲ ۰ والتلخیص الحبير MY‏ 

. ۵۱/۴ حدیث صحیح رواه مسلم عن جابر » وله طرق آخر » انظر : التلخیص ا حبیر‎ (Y) 

(۳) قواطع الأدلة ۰۳۲۵/۱ وشرح اللمع ۰۳۵/۱ بتحقیق د .العميريني . 

« بی عن بیع الضطر‎ BEB جزء من حدیث صحیح رواه أحمد وأبو داود عن علي أنه‎ CE) 
. ۱۹۲/۲ وبیع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك الجامع الصغير‎ 

Co)‏ فی الصحيحين عن ابن عمر عن بلال أن رسول الله RE‏ صلى في الكعبة بین العمودين 
الیمانیین » وعن ابن حبان عن ابن عمر أن أسامة قال: إن النبي REE‏ صلى في الكعبة بين 
السارعی۔ ان acr‏ اخوں VOL‏ 


oo) 





فإنها تعجّ عند ا حنفیةء خلافاً لأکثر الشافعیةء الذين ذهبوا إلى عدم 
عمو مه ) لان الا حتجاج ]( هو Soll‏ لا ASH‏ والعموم انا هو 
بالحكاية لا الحکی ٠ض‏ ورة أن الواقع لا یکون ال بصیفة مت 

ومن رأى العموم رأى أن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف 
باللغة أنه لا ینقل العموم الا بعد تحققه!۰۲۳ وعل هذا فلو قال الصحابي: 
(قضی النبي SS‏ بالشفعة للجار) دل ذلك على ثبوت الشفعة لكل جار ؛ 
سراء asus OS‏ لا > OY‏ اللام في ا جار للاستخراق ق لا للعهد iile x‏ 
قال: قضى النبي SORS‏ بالشفعة لکل جار" lo c‏ حمل على ذلك لما ذکرناه 
من alb‏ حال الصحاں . 

ومثل ذلك ما روي أنه EE‏ (صل العشاء بعد غيبوبة MMC‏ 
ففی هذه الرواية يحتمل أن تگون Dall‏ بعد قرت الشفق yt A‏ € 
ويحتمل أن تكون بعد غيبوبة الشفقین الأحمر والأبيض e‏ ولا يثبت عمومه 
بالنسبة للشفقين » ولا يجب أن يحكم على أنه صلى OUS‏ 

Ll,‏ إذا كان حكاية الفعل من النوع الثاني « أي أفعال الجوارح عدا 
اللسان c‏ فإنها لا تعم باتفاق بین أغلب الفقهاء . 

ووحهه ما دهبوا إليه آن الفعل الحکی els‏ عل صفه معينة ) 
فحکایته لا تفید إلا وجوده: iy‏ »وما كان ee]‏ عن وجرد جڑتي لا 


. ۱۱۲/۱ التلویح‎ CY) 

. الصدر السایق‎ (Y) 

(۳) التلویح۱۱۲/۱ء ومذكرة في أصول الفقه للحنفية للشيخ زكي شعبان وجاعته 
ص۱۷ ۱۸۰ . ۱ ١‏ 

CE)‏ حدیث صحیح أخرجه کثیرون من أصحاب السنن من حدیث عبدالله بن البارك ء 
ولکن لم خرجه الشیخان مسلم والبخاري » ونباية الوصول ۱6۳۱/۶ هامش(۱). 

)0( نباية الوصول ۱۶۳۱/۶ . 


یتصور إفادته e Oa gal‏ إذ هو یقع على صفة واحدة فاذا عرفت تلك 
الصفة اختص ا حکم بها » وان لم تعرف صار Se‏ 

وع روي عن رسول الله E‏ أنه آوجب على من أفطر في رمضان 
الکمارة؛ فإنه لا محالة أفطر بأحد أمرين » الأكل أو الجاع ء فلا يجوز ala‏ 
«Lele‏ لان اللفظ ليس ply‏ فیذعی عمومه » بل القصة هي قضية عين فلا 
ire‏ 

وا خلاف هنا [نا هو في ترجیح الواحد الراد ogre‏ فذهب بعض 
الفقهاء إلى ترجیح النفل عل الفرض؛ فقالوا بجوازه دون الفرض» 
واستدلوا لرأیہم Ob‏ الصلاة داخل الکعبة فیها استدبار لبعض الکعبة: 
واستدبار کی لا یغتفر في الفرض » ولکنه یغتفر في النفل » فیقتصر 
ا جواز cade‏ ونسبوا ذلك إلى الامامین مالك(ت؟۱۷۹) راع به بن 
unu Eo‏ 

ac اراز لا ثبت ف آحدهما» بفعل‎ ob عل ما ذهبوا الیه‎ Lat; 
لتساوي الفرض والتفل في‎ Way cade LU يثبت في الا خر‎ op » UE 
CU I اشتراط ا إلى الکعبة فی حال‎ 

Ul,‏ قول الصحاں إذا حکی المسألة بقوله: (کان)» نحو: (كان 
رسول الله SES‏ بجمع بين الصلاتين) » ففیه وجهتا نظر : 

الأولى لمن يرى بأن(كان) لا تقتضی تکرار الفعل » وهو الراجح عند 


. ١5 التلویح ۱۱۲/۱ ۰ ومذكرة نی أصول الفقه للحنفية ص5‎ )١( 
PFE قواطع الأدلة‎ (Y) 

(۳) شرح اللمع ۰۳۵/۱ تحقیق د .العميريني . 

. ۱۷ مذكرة فی أصول الفقه للحنفية ص‎ )٤( 

)0( مذكرة فی أصول الفقه ص ۱۷ . 


بعض العلاء ۶ء فان مقتضی اخبر هو المع مرة واحدة؛ VT‏ جم تقدیم في 
LA aedis‏ > أو ae‏ تأخير في وقت الثانية 6 ومن الستحیل ol‏ سعقق 
هذان النوعان من ا جمع مرة واحدة. 

والوجهة GW‏ لمن يرى آن(کان) تقتضي التکرار في الاستعمال 
العرفي وإنما م يكن ذلك متعارفاً عليه في استعمال أهل اللغة ء لانه لا يقال 
في العرف: إن فلانا كان cag‏ إذا جد مرة واحدة» فمقتضی هذه 
الوجهة: أن التعبير الذکور ب(كان) فيه احتمال أن يكون ا حمع واقعاً على 
وجو واحد » وهو Gl‏ جمع تقديم في وقت الأول أو جمع تأخير في وقت 
الثانية » ويحتمل أن يكون واقعاً على وجهين » Ob‏ يكون بعضه جع تقديم › 
وبعضه الآخر جمع تأخير» dey‏ التقديرين فإنه لا عموم بالنسبة إلى 
الوفتین 

وقد أثير حول هذه الوجهة الذاهبة إلى عدم عموم حكاية الفعل ء 
اعتراضات ظاهرها نقض ا حکم وتخلفه Gc‏ بعض حالات » ومن ذلك ما 
روي من شرعية سجود السهو » با روي أنه EE‏ (سها فسجد )۰۲۳۲ فهي 
حمولة على العموم» ومن ذلك وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
انزال» با روت عائشة el‏ المؤمنين رضي الله عنها(ت۰۸ه): (فعلته آنا 
ورسول الله BE‏ واغتسلنا)(؟۶. 


)1( أصول الفقه GY‏ اللور زهير ۰۷/۱ . 

۰۱۶۳/6 ضول‎ ale CY) 

)( روي عن Ul‏ هريرة ‏ أن رسول الله 855 صل بهم العصر ركعتين » فقام ذو اليدين › 
فقال: يا رسول الله » آقصرت الصلاة أم نسیت €( فقال: « کل ذلك ۸ يكن »۰ وقال: 
«أصدق ذو اليدين ؟ "۰ قالوا: نعم» فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو 
وللحدیث طرق مختلفة في الصحیحین : انظر : تلخیص ابر ۲۸۱۰۲۸۰/۱ . 

— Ul حدیث عائشة رضي الله عنها: «إذا التقی ا حتانان فقد وجب الغسل » فعلته‎ (E) 


002 





ویری email!‏ احتمال کون الخلاف في السألة أو في بعض 
جوانبها لفظياء قال: ud dose:‏ البحث فی السألة ما یشعر ob‏ 
النزاع فیها لفظي » من جهة أن GUN‏ للعموم ينفي عموم لفظ الصیغ 
الذکورة» نحو أمر» وقضى » وحكم » وهو صحیح كا تقرّرء والثبت 
للعموم يثبته فیها من دلیل خارج » وهو إجماع السلف على التمسّك بہاء 
وقوله ١ SERE‏ حكمي على الواحد حكمي على الجمماعة »۰۲۱۳ فظهر أن دليل 
الخصمين لیس متوارداً على محل واحد OM‏ 


ورسول اللہ RE‏ اغتساناء وهذا الحديث قال عن لوي في als ll‏ صحيح 
هذا اللفظ فغير مذکور pithy‏ ام روا diluit‏ ومن sled oi‏ 
بهذا اللفظ « وأصله فی مسلم بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان ختان 
وجب الغسل ٢ء‏ التلخیص الحبير ۱۳/۱ . 

(۱) قال العراقي: لیس لهذا الحديث أصل ببذا اللفظ » ذکر ذلك في تخريج one‏ 
البيضاوي » كشف الخفاء ۳۱/۱ . 


(۲) شرح مختصر الروضة 017/7 . 
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المبحث | لخامس 
الخطاب الخاص بالنبي T‏ 


الخطاب الختص بالنبي BE‏ بوضم اللسان کقوله تعالل:  CS‏ 
ای TONETTE:‏ وقوله تعالى C a‏ اسول g‏ [نلاندة۱ 4] ۰ هل تدخل at‏ 
الامة ؟ 

وقبل بیان آراء العلماء في ذلك نبيّن أنه وجد ما يدل على اختصاص 
النبي ES‏ به وم تدخل معه الامة» نحو قوله تعال :$ ون ال 5545 LL‏ 
AU La,‏ لك عمو أن عم نف ریت مقاما سب یسب ونحو قوله :$55 
من LA of‏ نیا لی ol‏ أراد ای أن : الع كم EN.‏ ا مد درن 
موی 146 [الاحزاب۵۰] . 

وإلى جانب ذلك وجدت خطابات مختصة بالنبي S‏ لکنها اشتملت 
على ما يدل be‏ تناوله للأمه » وأنہا داخلة فيه بطافاً نحو قوله تعال: 

گنا کی E‏ رل COS‏ زک کا یک ل EET AS‏ 
zs etc $ rece‏ من ,5( 46 لاحزاب۳۷]» pus‏ قوله :8 CCS‏ 3( طلقتم AL‏ 
coss € Cue AC‏ والخطاب في هذين الوضعین Je‏ على 
ما اقتضاه الدلیل باتفاق العلاء(). 

فالخلاف بینهم إنما هو في الخطاب الخالي عن الخصوصية » أو العموم؛ 
وقد اختلف العلماء فی ذلك على قولین: 


القول الأول: إن الخطاب الخاصٌ بالنبي BE‏ لا تدخل e£‏ الامة إلا 


. إتحاف الأنام ص۸۱‎ CY) 





۵ ۷ 





بدلیل منفصل من قياس وغیره!۰۲۱ فیشملهم ا حکم ولکن لیس بدلالة 
اللفظ » وهو قول الشافعية iy sly‏ 

القول الثاني: إن الخطاب الوجه إلى النبي نا2 موجه Lat ay‏ 
وهو قول ا حنفیة وا حنابلة!''. 

بهل اسحات القول الأول باد سوا 

۱- إن اللغة قاطعة Ob‏ ما للواحد لا يتناول غيره » لأنه موضوع له . 

۲- لو کان ال خطاب Ule‏ وشاملاً UW‏ أيضاء لكان إخراجهم من 
ا لخطاب تقصیصاء ولا قائل UNI‏ 

ورد ابن Carrere lal‏ هذا الدليل بأنه في غير محل النزاع » OY‏ مراد 
الحنفية بعموم الخطاب للأمة » أن أمر النبي SORS‏ من له منصب الاقتداء 
والمتبوعيةء يفهم منه أهل اللغة شمول اتباعه» لا من حيث الوضع 
اللغوي» بل من حيث العرف » وحيث إنه عام من حيث العرف» OB‏ 
إخراج الأمة من الخطاب تخصیص(۲ فلا وجه لقوله: ولا قائل بذلك . 

۳- لو كان الخطاب Vio‏ على دخول الأمة لدل عليه Uf‏ بلفظه » أو 
بمعناه » والمقصود من دلالته عليه بمعناه » أن مجرد شرعيته في حقه AOE‏ 


)١(‏ البحر المحيط ۱۸۱/۳ ء ileg‏ الوصول ۱۳۸۱/4 » التحرير بشرح التقرير والتحبير 
۱ ومختصر المنتهى بشرح العضد ۲۰۰/۲ ۰ والكاشف عن المحصول ۰۳۱۰/4 

. المصادر السابقة‎ (Y) 

CY)‏ الإحكام ۲۲۰۰/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۳۸۲/6 وبيان الختصر ۲۰۱/۲ ء والتحرير 
بشرح التقرير والتحبیر 5114/١‏ . 

(6) الاحکام ۲٦٢/٢‏ » وبیان المختصر ۲۰۲/۲ ۰ التقریر والتحبير ۲۲/۱ . 

. ۲۲۹/۱ التحریر بشرح التقریر والتحریر‎ Co) 

)1( الصدر السابق . 


دال على شرعیته فی حقھم » والقسیان باطلان» فبطل القول بدخول الأمة 
في الخطاب الوجّه إلى النبي (RES‏ بيان ذلك أن القول بأنه لا يدل عليه 
بلفظه . OY‏ اللفظ ختصّ به يكل وموضوع له على سبيل المخصوصية ؛ 
واللفظ الموضوع لمعنى على هذا السبیل لا يتناول غيره» لا سیم إذا كان 
مضادا له نی الوصف الذي تختلف الصيغة بحسبه » كالوحدة والجمع ؛ إلا 
بطريق المجاز وهو خلاف الأصل . 

Ul,‏ أنه لا يدل عليه بمعناه» فيعود إلى أن شرعية الحكم في حق 
شخص معيّن لصلحة لا یستلزم شرعيته في حق شخص آخر لنفس 
الصلحة. أو لمصلحة آخری. Jm Y‏ أن تکون مفسدة فی حق الآخر 
وهذا اختص النبی SBE‏ بجملة من الاحکام لا یشا رکه فیها OX A‏ 

واسقدل أصحاب القول الاق القائلون بدخول GUY‏ خطاب النبي 
dal, SU‏ منها 

۱- إن fal‏ العرف یفهمون من خطاب من كان e Lia‏ أو مول على 
قومه » وكان من یقتدی به » أن able‏ مخاطبة لأمته وأتباعه c‏ بیان ذلك أن 
السلطان إذا قال لقائد جيشه: اركب للثأر وشن الغارة فانه يفهم منه أمر 
الجيش dis‏ بذلك » ولهذا فان من یتخلّف منهم يستحق اللوم والتوببيخ. 

ورد الدليل Ob‏ ذلك يعود إلى قرينة تحصیل المقصود» لا إلى اخطاب 
نفسه ‏ بدليل عدم الاطراد » ولو كان ذلك يفهم من الخطاب لاطرد . 

- |2 الصسابة کانوا يختقدوة دخوهم تحت خطاب النبي 235 إذا 
جاء C‏ لیس من خصائصه » کالنکاح مثلا . 





ء1۱۳۸۳-۱۳۸۴/٤ صول‎ Ji aleae ۲۱۰۰/۲ الاحکام‎ )١( 
. ۲۰۳/۲ الا حکام ۷۲ وبيان الختصر‎ )۲( 
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ورد الدلیل بمتع ذلك » ولو سلم فإن ذلك لیس مستفادا من الخطاب ء 
با A“ al‏ 

وك ابن WU‏ ودف استدلاشم: Lad‏ بعدد من الایات الى 
فیها مخاطبة النبی BE‏ وهي تشمل الأمة » واجاب Use‏ ۱ 

والذى بدو أن سے 2534 فى d SLY ale‏ لا di Fes‏ 
الصواب؛ وغذا ob‏ الأول النظر فى اخطاباٹ: وتأمل ما خبط با من 
القرائن والسیاقات» OV‏ يعض OLY‏ یشمل فیها خطاب النبی SES‏ 
cI‏ ویعضها لا یشملها» ع دلالة deti‏ لا توعد من دلالات 
BUNI‏ الوضعية : وانا هي دلالات عرفية ale‏ اعلم . 


. ۱۳۸۵/6 الوصول‎ xU CY) 
. ۲۰۵۰۲۰ مختصر ال تھی بشرح بیان الختصر‎ (1) 


ol: 





المبحث السادس 
الخطاب العاعٌ للأمة هل ید خل فيه الرسول CS‏ 


هذه السألة GF‏ عکس السألة العنون فا با خطاب الخاض بالتبي 
33€« والراد منها أن يرد خطاب عام على لسان الرسول SE‏ مثل: 
tecnico LONE >‏ یبارت € 
السکرت «tos‏ فهل مثل هذه | خطابات تتناول الرسول RE‏ ؟ 

وقبل أن oo‏ آراء العلاء في المسألة نذکر أن العلاء اتفقوا على بعض 
الصیغ التي لا تشمل الرسول BIE‏ باتفاق بينهم ء مثل: (يا أيها «Co‏ 
ونقل عن القاضى عبدالوهاب(ت۲۰؛«» أنه مثل لذلك بقوله dio‏ 

«iun $$ Ea ما‎ SES دا‎ JA شرا ين‎ Tier edis 
هو من أمر‎ NS الرسول‎ OY EN فهذا لا يدخل فيه‎ 
. بالاستجابة له » فليس هو مأمور للاستجابة إلى نفسه!"‎ 

ومن الممكن القول بأنّه فيا عدا ما قام دليل أو قرينة يفهم منها استثناء 
الرسول UE‏ وخروجه عن أن يشمله النصّ العام فان العلماء اختلفوا 
فيا عدا ذلك على أقوال: 

القول الأول: وهو للشافعية وأكثر العلماء أن الخطاب يتناول الرسول ؛ 
كما يتناول الأمة» فهو عام في الجميع » سواء Jo‏ بلفظ قل : أو لم يَصَدّر 


E 





)1( أصول الفقه لأب النور زهیر ۱۲/۱ . 
(۲) البحر الحیط ۱۸۹۰۱۸۸/۳ . 
(۳) آصرل GY aal‏ النور زهیر ۰4۱۳/۱ Ola ll,‏ ۰۳۹۵/۱ والإحكام ۰۲۷۲/۲ 


و ختصر ll‏ بشرح العضد ۱۳۱/۲ . 


oT) 





القول الثاني: إن ا خطاب العام للأمة خاص ما ولا یتناول الرسول 
SUE‏ سواء صدر الخطاب بكلمة قل » أو لم يصدر بها" . 

وشو قول جاعه من الفقهاء والمتكلمين C‏ لعتهم إمام ا لحر (ao VA) eo‏ 
ero‏ شر 403 لا are Ap‏ ولكن صرح ابن اللحام ol Je (aA YT)‏ 
قاعدة المذهب عدم OS esl‏ 

القول الثالث: إن الخطاب إذا كان مصدرا بلفظ: (قل) ء كقوله 
تعالى :3 قل Oxo‏ کے asas‏ 8 التو ۰ کان c YL Lei‏ وان 
J‏ يصدر بلفظ (قل) ble als‏ یضمل الرسول كلق والامة. 

وال هذا الرأى ذهب أبو عبدالله ore uel‏ وأبو بكر 
الصیریی(ت۳۳۰د» من CPI‏ واستنکر إمام ھت ہے هذا 
القول « وفال: اھر عندنا تفصیل فيه e‏ یبتدره من ل یعظم حظه من 
هذا الفن CP‏ . 

القول الرابع: وفيه تفصیل یعود إلى التعریف بين آنواع ال خطابات » إذ 
لطاب قن بكو ق سن dl ge AS‏ کون من السنة : 

فان کان الخطاب من الکتاب فالرسول SE‏ مبلغ عن الله تعالى ؛ 
والبلغ یندرج تحت عموم ا خطاب . 

à];‏ کان انقطات من الستة فان الرسول لا ئل اما OF‏ یکون جتهدا أو 


(۱) الصادر السابقة. 

)٢(‏ الب Ole‏ ۰۳۱۵/۱ فقرة(57). 

(۳) الوا عد ص ۲۷۲ ۰ بتحقیق أيمن صالح شعبان . 

 )۵۸8(۲۷۲ البحر الحیط ۱۸۹/۳ ء والبرهان ۰۳۱۷/۱ والقواعد لابن اللحام ص‎ CE) 
. وإتحاف الأنام ص۸۸‎ 

(۵) ال Ola‏ ۰۳۲۷/۱ والبحر الحیط ۱۸۹/۳ . 
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لاء فان قلنا بأنه جتهد فالمسألة ترجع إلى مسألة أن الخاطب هل یدخل 
حت ا خطاب او لا وال , يكن محتهدا فهو مبلغ › والبلغ داخل رت 

وقد نسب orator ee JI‏ هذا الرأي إلى المقترح تقي الدين أبي الفتح 
المظفر بن على الشافعی(ت۱۱۲ه)(۲۳. 

وقد اسل لجميع هذه الأقوال. 

وترکا للتطويل في مسألة فرعية متنازع في فائدتہا نكتفي بذكر dol‏ 
القولين الأولين » باعتبارهما أشهر الأقوال في المسألة . 

استدل c dul J AU‏ وشو الختار للا مد ی(ت۱۳۱«) os‏ احاجب 
Catt)‏ بدلیلین هما : 

HUE أن هذه الصیغ عامة لكل انسان : وکل حر وكل عبد » والنبی‎ - ١ 
سید الناس والمؤمنین والعباد» ووصف النبوة لا خرجه عن اطلاق هذه‎ 
الا سیاء عليه ؛ فلا تکون مخرجة له عن هذه العمومات(۲۳.‎ 

RAE کانوا یفهمون من هذه الصیغ دخول النبی‎ die أن الصحابة‎ -Y 
فیها ء ولذلك کانوا إذا آمرهم بأمر وتخلف عنه وم يفعله » يسألونه ما بالك‎ 
م تفعله  ولو لم یعقلوا دخوله فیا آمرهم به ما سألوه عن ذلك » کا روي‎ 
لا آمر أصحابه بفسخ ا حج إلى العمرة ولم یفسخء قالوا له:‎ BS عنه أنه‎ 
آمرتنا بالفسخ ول تفسخ » ول ینکر علیهم ما فهموه من دخوله في ذلك‎ 
e Nh 

A 





. ۱۸۹/۳ البحر الحیط‎ CY) 


. الصدر السایق‎ CY) 
. ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد‎ ۲۷۲/۲ eS NICE) 
(؛ ) المصدران السابقان.‎ 


or 





Gh یا‎ GUI للقول‎ Jat, 

۱- لو كان الخطاب متناولاً للرسول SEE‏ كا هو متناول للامة للزم 
من ذلك أن یکون الرسول مأمور بالأمر الذي أمرت به الأمة» فیکون آمرا 
ومأمور وهذا باطل ممتنع » ON‏ الشخص لا يأمر نفسه ‏ والآمور غير 
الآمرء إذ الأمور أقل رتبة » والامر del‏ منه رتبة. 

,$5 هذا الدليل ob‏ الرسول BE‏ ليس آمرا للأمة » وانا هو مبلغ 
فقط »و الآمر هو الله codo‏ وبذلك یکون كل من الرسول SEES‏ والامة 


۲- لو کان امخطاب العام متناولاً للرسول EE‏ لكان مبلغا ومبلغا إليه 
وهو محال . 


ورد بأن الرسول BE‏ ملغ للأمة بهذا الخطاب » وليس مبلغاً إليه به 
انا هو مبلغ إليه بسماعه من جبريل عليه السلام؛ وعليه لا استحالة في 
المسألة(". 
قال بعض العلاء لا فائدة للخلاف فيها » ولكن بعض العلاء يرى أن ها 
فائدة تظهر فیا إذا ورد العموم وجاء فعل النبی کی بخلافه » فإذا قلنا 
إنه داخل في خطابه كان فعله نسخاً وان قلنا لیس بداخل لم خص فعله 
العموم ؛ وبقی على شموله بذلك!؟'. 

3933 این اللحام oam‏ طائف من الفروع المبنية على هذه القاعدة » 
(V)‏ الصدران السابقان » آصول الفقه محمد أ النور ٦١٤/١‏ . 
CY)‏ أصول الفقه GN‏ النور زهير ۰۱4/۱ JU‏ الأنام ص۰۸۸ وشرح ختصر النتهی 


1/۲ » وال حکام c Yv£/Y‏ وأصول الفقه للخضري ص59 . 
CY)‏ البحر الحیط ۱۸۹/۳ . 


oli 


igs 

-١‏ اجابه المؤذن نفسه النصوص عن arnasa]‏ أنه جیب » وهذا 
مخالف لقاعدة الذهب ؛ لدلیل وهو الحث على جمع الأمرين له الدعاء 
والاجابة۱) . 

۲- الوکیل في البيع » هل له الشراء من نفسه ؟» في السألة روایتان 
معروفتان» الذهب لیس له ذلك . 

۳- الوکیل في نکاح امرأة ليس له أن یزوجها لنفسه على المذهب ؛ Ub‏ من 
ولایته بالشرع فالولی » وا حاکم » وأمته » فله أن يزوج DAL‏ 

٤‏ - الوصی في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن ء نص عليه 
sal‏ في رواية Gl‏ داود Gly‏ ا حارث وجعفر والنسائي وحرب» قال 
ارت وسط Ue‏ اخلاف فى شاه الوكيل مق and‏ ]إلا ف 


ہس (1) 
ease‏ ال 





. القواعد لابن اللحام ص۲۰۸ ۰ تقيق : حامد الفقي‎ (Y) 
الصدر السابق.‎ )۲( 

() الصدر السابق: 

. ۲۰۹٩ الصدر السایق عن‎ )٤( 


۵ ۵ 
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البحت السابع 
نفي الساواة بین الشیئین''' 


وا اختلف في عمومه العلماء » نفي الساواة بين الشيئين > کیا فی قوله 
تعال : $ ا سی أ csl‏ آلکار داب E esi‏ ۰ء فهل هذا النفي 
للاستواء یشمل جميع الأمورء أ و أنه یکفی النفی ولو من وجه واحد ؟ . 

ذهب جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم إلى العموم ؛ أي يحمل النفي 
على جميع الامور أو Voge E‏ وقد صحّح ذلك ابن برهان(ت۲۳(۰۱۸ 
SRL TANE‏ وابن | لحا Costs‏ 

ونسبوا للحنفية الخلاف في ذلك . 

وذکر eel‏ یرون أنه إذا وقع التفاوت » ولو في وجه واحد » فقد استوفي 
العمل بدلالة اللفظ ‏ وإلى ذلك ذهب فخر الدين e Marres‏ 
والقاضی MISCO T I‏ ۱ 

استَدلٌ جمهور العلیاء على التعمیم Dal‏ عديدة ء منها: 


۱۳۹4/4 الوصول ال الأصول ۰۳۱۲/۱ والاحکام ۰۲۷/۲ وناية الوصول‎ CV) 
ETT والإبباح ۰۱۱۵/۲ وجمع الحوا مع بحاشية البناني‎ » ١59/7 وبيان المختصر‎ 
. ۲۹۸/۱ وفواتح الرحموت‎ 

9 ما الخ ۸۷ ۰ ونباية الوصول ۱۵/4 ۱۳ . 

(۳) الوصول إل الأصول ۰۳۱۲/۱ بتحقیق د .عبداطمید pl‏ زثيد. 

. ۲۷/۲ الاحکام‎ )٤( 

)0( ختصر النتهی بشرح العضد 5/7 ٠١‏ . 

)1( الحصول ۳۲۸/۱ . 

۰۱۱۵/۲ النهاج بشرح نباية السول ۰۷۱/۲ وبشرح الامهاج‎ CV) 


oY 





۱- إن حرف النفي إذا دخل على الفعل ؛ اقتضی نفي جنس الصدر 
الذي تضمّنه الفعل ء فیکون Ga‏ واردا على نکرة والنکرات النفية تفید 
العموم » على ما تقزر في الکلام عن ذلك في آلفاظ العموم. 

- إن الساواة pel‏ من أن تکون في بعض الأمور أو کلها » بدلیل 
See‏ دخول كل منهيا تخت دلالة اللفظ من غير تناقض في ذلك » JU‏ 
یستویان فی بعض الأمور» ویستویان في كل الأمورء فمورد التقسيم 
مشترك » ونفي الفهوم العام ينفي کل فر من آفراده » من إنسان » أو آسد 
أو مار » أو غير ذلك » فاذا قيل لا یستویان اقتضی ذلك نفی کل فردٍ من 
lues sl‏ 

واستّدلٌ للحنفية ومن معهم cob‏ منها: 

heal -3‏ فشر الذي الرازی(ت۱۰1ه) ob‏ نفی الاستواء آعم من نفي 
الاستواء من بعض الوجوه» أو من بعضها e‏ والدال على القدر المشترك بین 
القسمین لا إشعار فيه lee‏ 

x‏ واستدل القاضی البیضاوی(ت»۱۸۰«) با صاغه بعض العلاء على 
الوجه الا تي: 

(إن نفی المساواة بين الشيئين محتمل لأمرين » أحدهما: نفي المساواة 
ees‏ من كل وجهء وثانیها: نفيها من بعض الوجوه. بدليل تقسيم نفي 
المساواة إلى هذين القسمین؛ ومن المعلوم أن المقسم eel‏ من الاقسام 
وبذلك يكون نفي الساواة c eel‏ وکل من القسمين c ras‏ والأعم لا 
يدل على الأخصٌ من حيث خحصوصه» فلا يكون نفي الساواة Ule‏ في 


(١)خباية‏ الوضول 1567/4 . 
(۲) الحصول ۳۸۸/۱ . 


۵ ۸ 





نفیها من گل الوجوه بخصوصه ‏ فلا ONE Leb Sy‏ 

وعبر الصفي Green gical‏ عن ذلك OL‏ مورد التقسیم يجب أن یکون 
فق كا والدال عل القدر الشتركك ین القسمین لا اشعار DLL aS‏ 

وضعف الاسنوي(ت۷۲) هذا الدلیل بقوله: O‏ الاعم إنا لا يدل 
على الأخصّ في طرق GUT OLY‏ طرق النفي فیدل » لأنه نفي الحقيقة › 
ويلزم من انتفاء الحقيقة والماهيّة انتفاء کل فردء OY‏ لو وجد فرد منها 
لگانت الماهية موجودة)(۲۳. 

وذکر ابن السبکی ovn‏ أن ا SAH‏ في هذه المسألة داثر على حرف 
واحد» وهو Ld Ol‏ ساوى» واستوی» ومثل » والائلات كلهاء 
والاستواءات ؛ هو مدلوها المشاركة في جیع الوجوه» حتی یکون مدلوها 
کا ناما رض رد عبط او AE‏ میس سانش Ai‏ 
واضف CPC ONIS‏ 

وتنا اتی Le‏ هذه المسالة: 

RFE dia قوله‎ Je ہناد‎ Ay حلاف العلماء في قل السام‎ 
tr an لارو‎ eios c atio ets vaca ori 

فالقائل بالعموم یری أنه لا یقتل السلم بالذمي» لان نفي الاستواء 
یقتضی نفیه من جميع الوجوه ؛ ولو قتل السلم بالذمي لكان هناك استواء 
بینها في القصاص . 
rn‏ ہیں سی اھ کی agit‏ این کون 

ودلیله في نہایة السول ۷۱/۲. 
Sale (Y)‏ صول ۱۷/۶ ۱۳ . 


. 71 نباية السول ۷۲/۲ ۰۷۳۰ وأشار إليه في التمهید ص‎ (Y) 
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وا حنفیة یرون قتل السلم بالذمي» ويحملون نفي الاستواء على ما 
يتعلّق بآمور MEST‏ فلاعموم في نفي الساواة بیٹھماء لعلمنا بالساواة 
بینھم في حکم الوجود والانسانية والبشرية والصورة» ومع هذا فان العام 
یکون حجّة فیم| هو GSE‏ 


. ۲۸۹/۱ فواتح الرحموت‎ (V) 
. ۱۳/۱ آصول السر خسی‎ )۲( 


0۷۰ 


البحت الثامن 
الجمع الضاف إلی ضمیر الجمع 


وما اختلف فيه العلماء » أيضاً e‏ الجمع إذا أضيف إلى ضمير الجمع » كا 
في قوله تعال :$ coreg 46 BIZ GIS‏ فهل يكون مقتضياً للعموم 
في کل من المضاف والضاف إليه c‏ فتكون Ses LYI‏ دالة على وجوب A‏ 
الصدقة من كل نوع من أنوا فا یی ,^ pap‏ > أي أن الصدقة 
من نوع واحد من الأموال لا EIS IS‏ أو أنه لا يكون مقتضياً للعموم في 
كل من المضاف والمضاف | إليه ؛ ؛ بل يتبع ذلك القرائن والأحوال» أي أنه 
يكون للعموم في المضاف فقط تارت وني المضاف إليه فقط تارة» أي إن 
YI‏ ضافة الذکورة لا تقتضی العموم في الضاف والضاف إليه OL‏ 
اختلف العلاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: إن مثل هذا التعبير یقتضی أخذ الصدقة من كل نوع من 
أنواع مال كل مالك . 

وهو قول الاکثر من العلماء ؛ وصحّحه ابن السبکی(ت۱ ۲۸۷۷ . 

القول الثانی: إن مثل هذا التعبیر لا يقتضي ما ذکر » بل يقتضي آخذ 
و دو ہس 


وهو قول أ بي ا حسن الکر خی(ت: ۰ من علماء الحنفية"» والیه 


(۱) الإحكام ۲ وبيان المختصر ۰۲۳۰/۲ والبحر المحيط ۱۷۳۸۳ ۰ وأصول الفقه 
UM‏ النور زهير ۱۷/۱ . 

: 4۲۹/۱ جم الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ CT) 

(۳) الاحکام ۲۷ وغتصر النتهی بشرح العضد ۱۲۸/۲ وبشرح بیان المختصر 
a |‏ . 





oV) 





ذهب الامام ابن cose aL‏ وتوقف الآمدي«ت١٣٠ه)‏ في MLN‏ 
و المسألة محتملة ‏ ومأخذ الكرخي(ت١74م)‏ دقیق . 

استدل اصحاب القول الأول» القائلون بتعمیم كل نوع بقوطم: 

إن الأموالٌ جح مضاف» وا حمع الضاف من صیغ العموم » وضمير 
ا جمع از ضیغ العموم كذلك » فإذا أضيف العام إلى العام اقتضی ذلك 
العموم في کل من الضاف والضاف إليه ء والاية Wis‏ فظاهرها یقتضی 
أخذ الصدقة من کل مالك ومن كل نوع من آنواع الأموال'. فلا تكفي 
ماع صرح fera r‏ 

واعترض على ذلك OL‏ الصيغة لا تقۃ تقتضی التعمیم لوجود(من) الفيدة 
VPE sons‏ 

"EI Orta) > SI واستدل‎ 

۱- ان المأمور به صدقة منكرة » مضافة إلى جملة الأموال Bp‏ أخذ 
المالك من نوع واحد من JUI‏ صدقة» صدق قول القائل: (أخذ من 
أمواله صدقة) » OY‏ ا مال الواحد جزء من الأموال» فإذا أخذت الصدقة 
من جزء ا مال صدق أخذها من المال» ويلزم من ذلك تحقق الامتثال . 

-Y‏ إن العلماء أجمعوا على أن كل درهم ودینار» من.دراهم ودنانير 
e SUL‏ موصوف بأنه من ماله » ومع ذلك Y‏ يجب اڈ الصدقة من 
خصوص کل درهم ودینار O94)‏ 


CO)‏ الاحکام ۲ وبيان الختصر ۲۳۲/۲ والبحر الحیط ۰۱۷/۳ ومختصر 
النتهی بشرح العضد ۱۲۸/۲ . 

(۲) البحر المحيط ۱۷4/۳ . 

(۳) الاحکام ۲۷۹/۲ . 


ovY 


ab 55,‏ ظاهر نی العموم» وعارضه الاجماع في بعض COV glee‏ 
فخصه منها فبقی C‏ عداه حجة . 

,55 على الرأي الأول بعدم التسلیم ob‏ قوله تعالى: ین AA‏ € 
معناه خذ من کل نوع من أموا مم » وذلك OY‏ لفظ(کل) یقتضی التفصیل 
والتجزئة » بخلاف الجمع العرف فانه لا يفيد التفصیل » وهناك فرق بین 
قول القائل : للرجال عندي درهم ء وبين قوله ١‏ لكل رجل عندي درهم. 
بالاتفاق ء إِذْ هو في الحالة الأولى یقتضی أن يكون هناك درهم واحد a‏ مر 
بين جميع ال جال » وفي الحالة الثانیة يقتضي أن يكون لکل واحد ppd sa‏ 

وههيا يكن من أمر فان الدلالة من BY‏ محتملة + لکن edo JI‏ غل 
أن الزكاة في بعض JUI‏ دون بعض » وقد نص الشافعي(ت؛١٠م)‏ عقب ذكر 
هذه الآية على أنه لولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن of‏ الأموال كلها 
سواء » وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض!؟'. 

cass‏ هنا ؛ إلى أن بعض العلاء ء كالشيخ محمد ONENE phl‏ یری 
ol‏ استدلال الکرخی(ت. SUI art‏ نسب إلى حمهور ا حنفیة يستند إلى 


drar‏ سے 


» [البقرةة1]‎ PPEP SE : الستمر » نحو قوله تعا ی:‎ Jl NI 
فان هذا لا ینید أن کل فرد منهم يجعل کل فردٍ من آفراد آصابعه في كل فرد‎ 
. من أفراد أذنه » وإنما الراد أن کل فرد يجعل آصبعیه في آذنیه‎ 

ومثل قوله تعالى: cca € G GEET b‏ وقول القائل: (رکبو 
دواهم) c‏ فهذا كله يفيد نسبه 2 آحاد الضاف إلى آحاد المضاف إليه » ففي 
yy AI‏ خذ من كل لا من کل JU‏ 


(۱) شرح sell past‏ للعضد ۱۲۸/۲ »وان الختصر ۰۲۳۳/۲ 
CY)‏ البحر المحيط AW IS‏ 
(۳) أصول الفقه للشيخ محمد اخضري ص ۱۷۰ . 





ovr 
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المبحث التاسع 
دخول الصور غير المقصودة والنادرة 2 العام 


المراد من الصور غير المقصودة: الصور التي d‏ یعلم فصدها à‏ 
oe‏ والمراد. من النادز: الشاذ والخارج عن غيرهء أو ما قل 
e oa yz y‏ وغير المقصود illas cel‏ من النادر » فكل نادر غير مقصود 
ولا E ub‏ 

ومذه المسألة لم يتطرّق إليها أغلب الأصوليين » ربا كان لقلة وقوعهاء 
أو لشذوذهاء ويمكن توضيح هذه المسألة بالمثال . » ففی الحديث الوارد عن 
النبي YS‏ سبق الا في خف أو حافر أو نصل Oe‏ هل 
یدخل(الفیل) ؟ فإنه قر ات وج قاف Wale‏ ۲ 

وقد اختلف العلاء ‏ هذه ULM‏ على قولین : 

/ (ت الالاه) هذا القول وارتضاه(1)‎ N 


. 007/١ حاشية العطار على شرح جمع حوامع‎ (Y) 

(Y)‏ مختار الصحاح ء والکلیات للكفوي ص۰۲۹ والتعريفات ص۰۲۱ ومعجم 
الصطلحات والالفاظ الفقهية ۳۸۷/۳ . 

(Y)‏ حاشية البنانی على شرح جمع الجوامع ۰1۰۰/۱ ویری بعض العلا ءان بینهما العموم 
والخصوص من وجه. فانظر ذلك في ا حاشیة المذكورة . 

CE)‏ حدیث صحیح رواه أحمد في مسنده» وأصحاب السنن الاربعة عن أبي هريرة. انظر: 

لجامع الصغیر ۲۰۳/۲ . 
)0( شرح جع ا حوامع بحاشية العطار ۵۰۸/۱ . 
CU)‏ جمع الجوامع بحاشية البناني ۰4۰۰/۱ وبحاشنية العطار ٩۰۷/۱‏ . 


ovo 


القول الثاني: إن الصور النادرة لا تدخل في العاق أي انه Y‏ 
يتناو MU‏ 

ومن الفروع is ll‏ على شل الممالة ما دکره الا سنوی(ت۷۷۲ھ) d‏ 
کتابه( التمهید à‏ تخريج الفروع عل tS (Spo VI‏ بنقلها عنه c‏ دون 





الاطالة في هذه المسألة : 
Y‏ - دخول الأكساب النادرة كاللقطة والهبات ونحوها في ا مھابات c‏ وفيه 
خلاف والأصح الدخول. 


-Y‏ إذا dale‏ الحجيح بالتقديم » فوقفوا يوم الثامن » فإنه لا یجزیہم على 
الأصح› لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه. وهو كثيرء 
GE‏ التقديم» فانه نادر فلا jeg‏ تحت قوله عليه الصلاة 
والسلام : «عرفة يوم تعرفون » أو اليوم الذي يعرف الناس فيه ". 

-Y‏ إن التمتع يجب عليه صيام ثلائة أيام في الحج » لقوله تعالی : من لم یج 
ام کین comun‏ أي في زمنه أو مدتة أو نحو ذلك . 
فلو أراد تأخير التحلّل الأول إلى ما بعد أيام التشریق » بأن يؤخر ا حلق 

والطواف ويصومها في ذلك الوقت » لكونه في زمن ا حج ء فانه لا جوز عل 

الصحيح في Carre) ail JE‏ وعلله بقوله؛ Le M‏ صورة نادرة فلا تكون 

مرادة من DYI‏ » بل تحمل على الغالب العتاد!۲۳ . 


VEO التمهید للأسنوي ص‎ CV) 

(Y)‏ الصدر السابق ص ۰۳۵ والحديث ضعیف ذکره ابن منده وابن عساکر » عن عبد الله 
ابن خالد » وبلفظ : «عرفة e JE‏ الذي یعرف فيه الناس » . 

TEO التمهید للاسنوی ص‎ (Y) 


البحث العاشر 
اللفظ العام القصود به الدح أو الذم 


وما ا ختلف فيه العلماء اللفظ العام » إذا 1.25 به الخاطب الدح أو 

الذم c‏ كقوله تعالی في اللدح: couv € pS STEP‏ وقوله في FH‏ 
e‏ یم 44 [الانفطار ١‏ ] » وقوله تعال : والیرے Coal es A‏ 

mang آپے‎ ois AEG یل ال‎ GU aud kalt; 

فاختلفوا في آمثال هذ الصورة هل یبقی اللفظ العام على عمومه ‏ أو 
أن المدح والذمٌ يخرجان all‏ عن دلالته(۲۱ ؟ 

وقد جعل الرزکٹی(ت؛۷۹ھ) هله المسألة نحت عنوان: القرائن التي 
يظنّ أنها صارفة للفظ عن العموم"» وهو توجّه حسن . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولین: 

القول الأول: إنه لا یقتضی العموم . 

ونسب ذلك لالومام m uen‏ ۰ وقال الكيا الحراسبى(ت:50م) c‏ إنه 
الصحيح ؛ وبه جرم القفال Came ea LJ‏ ونقل عن القاشان › al‏ 
انس الکرخی(ت: (art‏ 

وعزاه الامدیت۱۳۱ه) إلى الشافعي(ت:۰ ۰ بناء عل منعه من التمسك 
به نی وجوب زكاة ا حلء مصیراً منه إلى أن العموم لم یقم مقصوداً في 





(A)‏ الا حکام ۷۲ ختصر النتهی بشرح العضد ۱۲۸/۲ ٠‏ وبشرح بيان الختصر 
۲ والبحر lll‏ ۱۹۵/۳ » وارشاد الفحول ص۲۹ ۲ . 
(۲) البحر الحیط ۱۹۵/۳ . 


يفك 


الکلام » وان كان القصود منه البالغة في الحث على الفعل » والزجر عن 





و Vg‏ 
القول الثاني: إنه یقتضی العموم ‏ وأن الدح والذمٌ لا خرجان الصيغة 
عن کونہا عامه . 


وال ذلك ذهب جمهور e OLII‏ وهو الظاهر من الذهب الشافعي € 
بل جوم رعصهم بأنه Call‏ ورححه الا مدی(ت۱۳۱«) وقال انه 
اط A88‏ 

استدل للقول الأول النافی للعموم ؛ le‏ یاتی: 

إن الصيغة العامة الموارد: بمعنى المدح أو الذمّ» لم يكن الغرض منها 
التعميم » ونیا جيء بها للمبالغة في الحث على الفعل في معرض الماح ؛ 
وللمبالغة à‏ الزجر والتنفير da‏ إدا کان tT‏ معر ص الذم « وهده فرینه 
تصرف اللفظ عن دلالته على التعميم . 

ورد هذا الدليل OL‏ التعميم أبلغ في الحث على الفعل أو الزجر عنه من 
عدمه » فا حمل عليه أولى » لوافقته المقصود . 

ورد أيضاًء ob‏ التعميم لا Gt‏ المبالغة في الحث والزجرء فالبالخة 
لست مانعة من التعمیم!*؟ . 


QV)‏ الإحكام ۰۲۸۰/۲ ومختصر المنتهى بشرح بیان المختصر ۰۲۳۹/۲ والتحرير بشرح 


التقرير والۃ p‏ 2.۰/۱۱ 
(۲) البحر المحيط ۱۹۱/۳ ۰ جع الجوامع بحاشية البناني 4۲۲/۱ . 
(Y)‏ بیان الختصر ۲۳/۲ . 


YA f/Y eC 
. 501/١ الا حکام ۲ وبیان الختصر ۰۲۳/۲ والتحریر بشرح تيسير التحریر‎ )۵( 


OVA 





al‏ لا يو جد تتاف Gy‏ کون اللفظ عاماً ومقصد الدح والذم منه » وإذا 
"T‏ التنافی بینهما » فانه یبقی العامٌ على عمومه » Soe‏ بمقتضاه السالم 
عن cA lall‏ ویعمل باللفظ d‏ الأمرين dal BUY ils‏ من العمل 
بأحدهما وتعطيل الآخر'. 

وعا تفرّع على هذه المسألة : 

۱- إذا قال الزوج لزوجاته: والثه إِنْ "has‏ كذا لأکڑمُگن » فمقتضى 
ما نقل عن الإمام الشافعي<ت::٠ه)‏ عن کون العام المسوق للمدح أو الذم 
لا JEU pua cas‏ بإكرام واحدة منهن إن فعلن ما قاله الزوج لهن”''. 

-٢‏ لو قال لخدمه ably‏ من فعل منكم MS‏ ضربته » أو إن فعلتم كذا 
ضربتكم » فمقتضى ما نقل عن الشافعي(ت»۲۰م» من كونه لا يعم حصول 
البرٌ بضرب أحدهم . 

قال الا سنوی(ت۷۷۲ه) : «وتفاريع الأصحاب على خلافه (OX‏ 





)1( |تحاف الأنام بتخصیص العام لحمد إبراهيم الحفناوي ص ۱۱۵ وبيان الختصر 
۲ والاحکام ۲ وارشاد الفحول ص۰۲۳۰ ومختصر النتهی بشرح 
العضد ۰۱۲۹/۲ والبحر xl‏ ۱۹۱/۳ ؛ والتحریر بشرح تیسیر التحریر ۲۵۷/۱ . 

eM at See |تحاف الأنام بتخصیص العام ص ۱۷ ۱ لقلا عن‎ (Y) 

. التمهید في تخریج الفروع على الأصول ص۳۳۹‎ (Y) 
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المبحث ا لحادی عشر 
ترك الاستفصال 2 وقائع الأحوال 


مع قیام الاحتمال ينزّل منزلة العموم 2 المقال" 


هذه العبارة منقولة عن الامام الشافعي(ت؛٠٠ه)‏ رحمه الله ء وهي تفید 
أن ترك النبي SBE‏ طلب التفصیل من یذکر حکایته » مع قيام Ji VI‏ 
الذي من شأنه أن يؤثر فی الحكم ؛ يجعله کاللفظ العامّ» من حيث شموله 

ومن الامثلة التي ذکرت لذلك» ما روي أن OAS‏ بن سلمة 
carrer ai‏ أسلم وتحته عشر نسوة» فلا آخبر الرسول RE‏ بذلك » قال 
له Ue‏ « آمسك أربعاً وفارق سائرهن CO‏ فحیث لم يسأل RE‏ غیلان 
عن LAS‏ عقد النکاح علیهن ‏ آکان عقده علیهن مجتمعات في عقد واحدء 
أو أنه عقد علیهن النکاح بالترتیب ؟ء یکون SAL]‏ القول من دون 
الاستفصال بسوال عن الكيفية التي تم بها زواجه منهن » شاملا لجميع 
ا حالات » سواء كانت حالة الاجتاع » أو حالة الترتیب(۲. 


)1( الحصول ۱ ونباية الوصول ١54٠/7‏ ۰ والبحر الحیط ۰۱۸/۳ وأصول 
الفقه لزهير ۱۱/۱ . 

CY)‏ آخرجه الترمذي في کتاب التکاح من حديث ابن عمر 6 كما أخرجه ابن ماجه في کتاب 
التكاح «Lal‏ والشافعي في کتاب النکاح» باب أنكحة الکفار واقرارهم علیها؛ 
والحاكم في المستدرك کتاب النكاح » والحديث قال عنه ابن عبدالبر: إن طرقه كلها 
معلولة » ونقل عن البخاري أنه قال: هذا حديث غير محفوظ ء ورواه اخرون . انظر: 
تفاصیل عن الحدیث في: التلخیص الحبير ۱۷۸/۳ . 

. ۱6 ۰-۱۳۸/ صول‎ Sale )۳( 


oA! 


واعترض ele]‏ ا جرمین(ت۷۸:ھ) على التمثیل بدلك » بدعوی آنه لا 
يمتنع أن الرسول EB‏ كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف » ول یر 
ol‏ یبن لرجل حدیث العهد بالاسلام علة امحکم ومأخذه(۱ . 

وتابعه على ذلك الامام فخر الدین الرازي(ت:0٠د)‏ في اللحصول!؟'. 

وضتف الصفی افنديته۱»» هذا الاعتراض مین أنه لا يراد من 
قوله : (مع قيام الاحتمال) » احتمال لفظ الحكاية لتلك ا حالة ‏ بل ا مراد منه 
احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة » عند السوول c‏ مع احتمال اللفظ 
Publ‏ 

وقد نقل الزرکشی(ت۷۹4«) في البحر Lh‏ أقوا لا متعددة لبعضص 
العلاء في المسألة » وقال: إن في السألة آربعة مذاهب » هی : 

الذمب الأول: إن اللفظ منزل منزلة العموم في جمیع محامل الواقعت 
وعليه رأي الا مام الشافعی(ت۱۰4ه) . 

الذهب الثاني: إنه مجمل فیتوقف في شأنه . 

المذهب الثالث: إنه ليس من أقسام العموم » بل الحكم فيه يكون من 
حاله کا لا من J'Y»‏ الکلام c‏ وهو قول الكيا ال هرا (aot) ew‏ 

المذهب الرابع: إنه يعم إذا کان انی MH‏ لا يعلم تفاصیل الواقعة ؛ 
ما إذا علم فلا c ae‏ وهو اختیار إمام ا لحرمین(ت۷۸:ھ)ء وابن الق ge‏ 80 


.Y £V Y ot ال‎ )١( 

. ۳۲۹۳/۱ الخصول‎ CY) 

(۳) نہایة الوصول ۱۰/6 . 
)٤(‏ البحر الحیط ۱٩۹۰۱۶۸/۳‏ . 


OAY 


ومن تطبیقات القاعدة: 

۱- إن النبي BS‏ أوجب في جنین ا حرّة غرق عبدا أو أمة » ول يسأل 
عن ا جنین هل كان 153 أو أنثى » فلا ترك التفصیل فيه » دل على التسوية 
gs‏ 

؟- اعتبار العادة في أيام ایض للاستحاضة c‏ استدلالا بحدیث أم 
سلمة: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر c‏ فلتترك 
الصلاة بقدرها ٤ء‏ فقد أطلق الحواب باعتبار العادة من غير استفصال عن 
أحوال الدم ؛ من سوادٍ أو حمرة» أو غيرهاء فدل ذلك على اعتبار العادة 
(«lb‏ ۱ 

وقد آورد الزرکشی ovstea‏ إلى جانب ما تقدم آربعة تنبیهات في هذه 
التوضيح والفهم CDU.‏ 





(۱) البحر المحيط ۱۵۰۱/۳ . 
(۲) الصدر السابق ۱۵/۳ . 
(Y)‏ الصدر السایق ۱۵۳/۳ ۰ وما بعدها. 


CAT 
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البحث الثاني عشر 


الجمع المتكر 


وعما اختلف العلماء في إفادته العموم: الجمع النکر فی حالة الاثبات» 
ادا م يكن مضافا . 

وقد ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يفيد العموم » بل 
هو محمول على أقل الجمع » ما على ثلاثة أو اثنين » على خلاف بينهم في 
0,20 

وذهب de sl‏ الجبائي(ت” (ar:‏ إلى أنه یفید العموم Au‏ 

ورجح الصفي اند ی(ت۷۱5«) أن يكون الخلاف في غير جمع القلة 3l«‏ 
الخلاف فيه -أي جمع القلة -بعيدٌ جداًء إِذْ هو مخالف لنضهم على أن جمع 
القلة للعشرة فا دونها بطريق الحقيقة” ۳ . 

وگن sl,‏ زا Lal‏ عبدالعزیز البخاري(ت۷۳۰ھ)؛ 3 ذكر في كتابه 
كشف الأسرار فی شرح أصول ایرریدسود ear d‏ انا gli sal‏ 
c euo‏ ؛ لظهوره في العشرة فما دونهاء Ely‏ الخلاف في جمع الکثرة النکرة!*1» 





)1( التبصرة ص۱۱۸ء والواضح لابن عقيل ۳۰۷/۳ والتقریر والتحبیر ۱۸۹/۱ 
والکاشف عن الحصول "en.‏ وکشف الأسرار شرح الصنف a i‏ 
۷۱ ونباية الوصول ۱۳۳۱/۶ ۰ eet‏ ۰۱۱4/۲ وجمع الجوامع 
البناني ٦١۸/۱‏ . 

ve ۰/۷ التبصرة صر ۸١ء ونباية الوصول ۱۳۳۱/۶ ۰ ونهاية السول‎ CY) 

(۳) نهاية الوصول 1447/4 ؛ والبحر المحيط ۱۳۳/۳ : 

۱ ۰۱۸۹/۱ التقریر والتحبیر‎ (E) 





Carre) SLA! عن‎ Soll في الا باج ذکر أن‎ ovv S. JI آن ابن‎ y 
وقد دکرت‎ OG AE في غالب الصنفات أنه يجعل ال جمع النکر كالجمع‎ 
. للجبائی(ت۳۰۳د) أو لرأيه طائفة من الادلة » منها‎ 

al اللگور‎ ote سه سواء كان الضف سی‎ shel رخ‎ e 
۱ Mp geal الاناث » وصحَة الاستثناء دلیل على افادته‎ 

ورد بعدم التسلیم بصحة الاستثناء» إذ لا يصح الاستثناء من sll‏ 
ا جمع ء إذا تجرّدت عن الا لف واللام » فإذا قال: : کلم رجالا إلا زیداء ء کان 
ذلك ue‏ لا PR a‏ 

ob Lal 55,‏ الاستثناء منه هو لاخراج ما يصح دخوله لا ما يجب 
دخوله » وبين الأمرين فرق(“ 

۲- لولم يحمل على العموم للزم الإجمال» إذ لیس بعض ا حموع dol‏ 
a‏ بعص 

351: : بمنع الملازمة . وأن حمله على أقل قل الجمع آول » لانه متین ‏ 
والأصل براءة الذمة عن الزائد. 

Gl‏ جهور العلیاء النکرون لعموم الجمع الذي لم یضف ‏ فاستدلوا با 
يات : 

-١‏ إن الجمع Kull‏ لا مرج عن كونه نكرة في سياق الإثبات» فلا 
cle QU‏ ۱۱6/۲ ۰ والتمهید d‏ تخریج الفروع عل الاصول Y Me‏ 


۱۳۳۲/6 التبصرة ص‌۰۱۱۸ والواضح لابن عقيل ۰۳۹۹/۳ ونباية الوصول‎ CY) 
. 1۱۸/۱ بحاشية البناني‎ eal والفائق ۰۲۰۱/۲ وجمع ا‎ ۳ 

(۳) التبصرة ص۱۱۸ ۰ والواضح لابن عقيل ۰۳۹۹/۳ 

| . ۱۳۳۳/۶ نہایة الوصول‎ C£) 

YS Y الو صول ۱۳۳۳/۶ ۰ والفائق‎ UL: (o) 


OAT 


نک ۲۷, 

-Y‏ لو قال: اضرب Je «Yi,‏ على أ قل الجمع » أو قال: له عندی 
(pal ys‏ »قبل تفسيره بأقل ا جمع » ولو كان Dle‏ م يقبل منه هذا التفسير("". 

-Y‏ إن أهل اللغة يسمّونه نكرة» ولو كان عاماً لم يكن نكرة» لمغايرة 

معنى النكرة معنى العموم*۳*. 

- القطع بأن(رجالاً) لا يتبادر منه عند إطلاقه استغراقهم › کا لا 
يتبادر من إطلاق(رجل) منكرا سائر الوحدات» أي قياس الجمع على 
الفرد » هذا يعود في معناه إلى الدليل الأول . 

ه- إن الجمع المنكر ما يصح تأكيده ب(ما) » فنقول: hel‏ رجالا ماء 
فلو كان موضوعاً للجنس لما صح تأكيده ب(ما)ء كا لا يجوز ذلك في 
المعرّف بالآلف واللام(*۲. 

ويرى بعض علاء الحنفية أن الجمع المنكر واسطة بین العام والخاص » 
فهو ليس عاماً لكونه غير مستفرق؛ إذ العامٌ من شرطه استغراق جميع ما 
يصلح ca)‏ على ما یراہ صدر الشریعة(ت۷٤۷ھ)‏ خلافاً لمايراه فخر الإسلام 
البزدوى(ت۸۲؛ه) وبعض مشايخ الحنفية؛ |5 کان Sp‏ أن العام هو انتظام 
جمع من المسمّيات باعتبار أمر تشترك فيه » سواء وجد الاستغراق أو م 
يوجد)» فالجمع المنكر على هذا يدخل في العامء عنده» بخلاف رأي 





TORY التبصرة ص۱۱۸ ۰ والواضح لابن عقيل‎ CY) 
MIM gie رشرے اکر كي‎ Mad درا‎ 
. ۱۵۹/۳ التبصرة ص۱۱۸ : والواضح لابن عقيل‎ CE) 
. 6017/١ التلویح والتوضیح‎ Co) 


۵ ۸۷ 





صدر الشريعةات؛:/م) وبعض حققی العلماء » إذ کان ccs‏ كا ذکرناء أن 
الجمع المتكر قسم قائم بذاته » وهو واسطة بین العام والخاصٌ ؛ فليس هو 
بالعامَ » لأنه غير مستغرق لجميع ما يصلح له » ولا بالخاصٌ ؛ لأنه موضوع 
لکثبر copas AR‏ والقاض لیس کذلك» حتی الأعداد ذات الافراد 
الكثيرة » كالمليون » والترلیون ‏ أو ما يزيد فانها موضوعة لكثير محصور'''. 

۱ يتخرّج على هذه السألة:‎ Ley 

١‏ - الأقاریر نحو cde‏ دراهم وكذا العتق والنذور وغيرهماء وقد 
حكى بعض العلماء وجهين في الإقرار مبنيين على هذه المسألة . 

۲- ما نقل عن الشافعي(ت»۰»«) رحمه الله من أنه قال: Of‏ كان في كفي 
دراهم هي أكثر من BH‏ فعبدي حرّ فكان في كفه أربعة » فإنه لا يعتق 
عبدہء LOY‏ زاد في كفه على ثلاثة BE‏ هو درهم واحد لا دراه . 

والمقصود من ذلك أنه قال إن كان في کفی(دراهم) » ودراهم جمع 
منكرء وأقل الجمع BH‏ وما في يده مما هو فوق ثلاثة دراهم درهم 
واحد » فلم يتحقق أقل الجمع . 

۳- إذا نذر الصدقة بدراهم » أو صوم أیام ء أو أن يتوضأ مرّات » أو 
يتمضمض بغرفات » أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات ‏ أو علق طلاقا 
على إعطاء عبذ دراهم أو LL‏ فإنه Jat‏ على ثلاثة » على قول الأكثرين 
بناء على القاعدة » ويحمل على اثنين على قول Moen ne‏ وهذا بناء على 
اختلافهم في أقل الجمع . 


(۲) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص۳۱۷ و TVA‏ 
(۳) القواعد لابن اللحام ص۳۰۵ (تعليق أيمن صالح شعبان) . 


۵۸ 





البحث التالث عشر 
الفعل ا لمتعدي إلى مفعولانه 


ومن السائل الختلف في عمومها بين العلماء: مسألة عموم الفعل 
التعدي إلى مفعولاته » إذا كان مسبوقاً بنفي أو شرط(۲۱ إذ اختلف العلیاء 
في ذلك على قولین . 

القول الأول: إنه يعم مفعولاته » ويقبل التخصیص . 

وهو مذهب الشافعي(ت٤٠۲ه»‏ وأصحابه » والقاضی أب یوسف(ت۰۱۸۲) 
من iil‏ 


وإليه ذهب الامام yl‏ حنيفة«ت١١٠1م)‏ وبقيّة أصحابه( . 

Jal‏ للقول الأول الذاهب إلى أنه يعم مفعولاته» بأدلة عدّة » منها: 

١‏ - إن الفعل من قبيل النکرة» ومن المعروف أن النكرة إذا وقعت في 
سياق النفي أو الشرط كانت عامّة» فالفعل الواقع في سياق النفي أو 

الشرط ء tla‏ على هذا يكون ole‏ » فيكون قابلاً للتخصیص(۳ . 

ces )١(‏ هناء إلى أنه لو حلف شخص على الأكل أو الشرب وتلفظ بشىء معيّن فإنه لا 
بحنث بغير المعيّن » فلو قال: at‏ لا آكل لحم طير ‏ ۸ يحنث بأكل لحم الشاة أو البقرة أو 
غیرھاء ما هو ليس بطیر » وكذلك إذا ۸ يتلفظ بالمحلوف على الامتناع عنه » ولكنه ذكر 
مصدراًء ونوى bt‏ معيّناً کقوله : والثه لا آكل ap MST‏ لا يحنث بأكل ما م ينوه » ولا 
بشر به » فالخلاف المبحوث عنه هو فے| عدا هاتين ا حالتین . 

(۲) الستصفی ۰7۲/۲ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۲۳/۱ ۰ وبيان المختصر ۱۷۹/۲ 
ونباية الوصول ۱۳۷۳/4 ۰ وتشنيف المسامع 588/7 ۰ والفائق ۲۲۳/۲ . 

(۳) أصول الفقه GS‏ النور زهیر ص ۰۲ ۰ 1۰۳ . 


6۹ 


« إن من قال: لا آکل » يدل قوله على نف حقيقة أو ماهيّة الأكل‎ «Y 
الذي تضمنه الفعل » > فیکون نفي الأكل متحققا بالنسبة إلى کل مأکول؛‎ 
منفية ؛‎ JS VI لأنه لو لم ينتف بالنسبة إلى بعض الأکولات لم تكن حقيقة‎ 
وإذا كان نفي الأكل متحققاً بالنسبة إلى كل ماکول كان عاماء إذ لا معنى‎ 
. لاتخصیص‎ oU وإذا كان عاماً‎ e OLS للعموم إلا‎ 

واستّدل للقول الثاني الذاهب إلى أن الفعل المتعدي الذي لم يذكر معه 
مفعو له ؛ cu Y‏ مفعولاته في حالة سبقه بالنفي أو الشرط بأدلة ؛ » منها: 

۱- لو عم الفعل التعدي النفي › » آو السیوق بالشرط » جميع مفعولاته 
لعم کذلك في الزمان والکان» OY‏ الفعل التعدی یستلزم الزمان 
والکان کا یستلزم الفعول» ؛ ل هذا باطل لعدم استلزامه ذلك » Yl‏ 
فلو ل يكن باطلاً لكان الفعل الذکور قابلا للتخصیص بالنسبة إلى الزمان 
والکان» وهو منوع » دلیل ذلك أنه لو قال: : (والله لا cC JST‏ وقال : Capi‏ 
lL‏ شهرا en‏ أو مکاناً بعینه لم یقبل ase‏ 


-Y‏ - لو عم المتعدّي النفي أو السبوق بالشرط » مفعولاته لصحت نية 
التخصيص في بعض مفعولاته GG]‏ الملفوظ أو في cone‏ والقسان 
باطلان . 

بیان بطلانه فى اللفوظ: أن اللفوظ ليس شيئا غير الأكل + والأكل 
Sal‏ واحدة » والماهية من حيث إنہا dab‏ لا تقبل التعدد Ys‏ تقل 
التخصیص . الا ادا حفت ما عوارض آو قرائن ۰ خارجية Yad‏ متعددة 
قابلة للتخصيص › لکن هله القرائن عر ملفو «Ab‏ فلو حك نے 
)١(‏ شرح مختصر النتهی للعضد ۱۱۷/۲ء وبيان الختصر ۱۸۰/۲ وأصول الفقه لئ 

اتور زهیر ۰8۰۲/۱ 


۵۰ 


التخصیص بہذا الاعتبار لکانت من القسم الثاني غير اللفوظ » وهو-أي 
القسم الثانی-باطل Lal‏ بیان ذلك أن إضافة Zale‏ الأكل إلى الخبزتارة : 
وال اللحم تارة آخری» إضافة تعرض فا بحسب اختلاف المفعول به ؛ 
واضافتها إلى هذا اليوم » وذاك الیوم ء وهذا الکان وذاك الکان» إضافة 
تعرض لها بحسب الفعول فيه » وقد baal‏ على أنه لو نوی التخصیص 
بالکان أو الزمان لم يصح » فکذا لو نوی التخصیص بالفعول به » والجامع 
بينهم| رعاية الاحتیاط في تعظیم الیمین(۲۱. 

وضعّف هذا الدلیل بأنه لا یلزم من إبطال قبول التخصیص بحسب 
الفعول به . CU‏ على الفعول cas‏ أن لا یقبله باعتبار غير الملفوظ 
مطلقاً » وذلك OY‏ غير اللفوظ غير محصور با ذکروه من اختلاف الفعول 
به » Sb‏ من الحتمل أن یقبله با تضمنه من الصدر وقد فصّل الصفي 
Gv vos e cA‏ تضعیف هذا الدلیل في OX po Sale‏ 

۳- إن قول pud‏ : لا آکل ؛ أو إن أكلت یدلان على IST‏ مطلق c‏ فلا 
يصح تفسیره بمخصص لتنافيها » ذ لا شيء من الطلق مشخص ولا 
شي من الشخص مطلق. OY‏ الاطلاق هو عدم القید» والتخصیص 
والتشخص هر وجود القیودء UE y‏ سیا ظاهر . 

ورد بعدم التسلیم Ob‏ لا آکل مطلق؛ c‏ بل مقيّد مطابق للمطلق › OY‏ 
الطلق مما يستحيل وجوده $ ce d‏ حیث إن کل ما ف اخارج 
مشخص » ولا وجود ISU‏ البهم الا نی الذهن » ولو كان لا آکل للمطلی 
لا للمقید الطابق لم يحنث با لمقیّد ء وهو خلاف MLW‏ 


... ص۵0۵۰‎ ۱۳۷۷/۰٢ نباية الوصول‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ۱۳۷۸/4 (SUI الصدر‎ (Y) 
. ۱۸۱/۲ شرح ختصر النتهی للعضد ۷۲ ۱ ۱۱۸ ؛وبيان الختصر‎ )۳( 


0۹۱ 





hl‏ لاف ہو hr‏ ای «il, : CH‏ لا 
آكل » أو قال لامرأته cust bj:‏ فأنت طالق » ونوى مأكولاً coo‏ فإنه لا 
يحنث بأكل مأكولات أخر غير منوية » عند القائلين بعمومه » باعتباره عاما 
قابلاً للتخصیص ببعض مدلولاته ء فتصح فيه نية تخصیص طعام معين . 

Ul‏ عند من لا يقول بعمومه. فإنه لا يقبل التخصيص عندہ » فلا تؤثر 
فيه النيّة » فيحنث بكل ما يأكل ؛ ولا يقبل التخصیص بمأکول معين . 

Ls;‏ لو حلف وقال: o al Y‏ إن ضربت فأنت طالق» ونوی 
الضرب UL‏ بعينهاء فانه لا يحنث بالضرب بغير تلك IY‏ عند القائل 
بالعموم . 

lis,‏ لو حلف وقال: لا أخرج ء أو إن خرجت فأنت طالق» ونوی 
LIS‏ بعينه » فانه لا يحنث بالخروج إلى غيره عند القائلین بالعموم . 


۵ ۳ 


البحث الرایع عشر 
هل للمفهوم عموم؟ 


وما اختلف العلیاء في عمومه: الفهوم مطلق أي سواء کان مفهوم 
موافقة ‏ أو مفهوم ALE‏ والکلام في ذلك متفرع على آمرین أو أحدهما 
iv.‏ 

۱- القول بحجية الفهوم » فان من لا يراه حجة › لا رد الکلام عن 
عمومه في رأيه » وانما هو يرد على رأي من قال بحجيّة الفهوم . 

› العموم من عوارض المعاني‎ Ob إن حجيّة الفهوم تابعة للقول‎ -١ 
Yai 

A d hah ball Fl 

القول الاول: ال الفهوم مطلقا سواء کان معهوم "Py‏ غالمٰة 
م لها صرق met d mg apes‏ وبذلك أ عمل ssi‏ علاء 

القول الثانی: إن مفهوم المخالفة لا يعمّء وقد اختاره yl‏ محمد 
ما. 

ورن اختار N aj‏ يعم yl‏ الو فاء cpl‏ عقيل (molto)‏ وأبو العباس cp!‏ 





. ٠٤٤١/٤ صول‎ Sal: CV) 
میں 0ء‎ git في أصول‎ pall, (T Yao القواعد والفوائد الا صولية‎ CY) 
Ya ۰۹/۳ وشرح الکوکب النیر‎ 


0۹ 





. ۲۱6۸۷۰۲ واین دفیق العیل(ت‎ ۰ oc) SI pl حامد‎ pls € (aV TA) Asa 
في شرح‎ ore GL القول الأول؛ على ما يراه‎ an, 
للمفهوم عموماًء مستنده أنه إذا قال في سائمة الغنم‎ Ob الرهان : أن القائل‎ 
الزكاة » فقد تضمن ذلك قولا آخر» هو لا زكاة في للعلوفة » وهو لو صرح‎ 

بذلك لكان Mle‏ 

des‏ القول GUI‏ للعموم: أن دلالة المفهوم ليست لفظية » والعموم 
من عوارض CD gl y BUYI‏ 

واختلفوا في نوع ا خلاف في هذه المسألة ؛ فیری بعضهم أن ا خلاف فیها 
aa‏ ٴ۲ موجّهاً ذلك Ob‏ من قال بکونه عاماً آراد به ثبوت الحكم به في 
جميع الصورء لا بالدلالة اللفظیة » ومن نفى العموم لم يرد بذلك أن الحكم 
لم یثبت به في جمیع صور السكوتء اد ذلك خلاف الفرض » وإنما أراد نفي 
ثبوته » استناداً إلى الدلالة اللفظية » وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم 
اللفظ Y‏ 


(Y)‏ الستصفی ۰۷۰/۲ والختصر في أصول الفقه ص ۱۱۳ ۰ والقواعد والفوائد الأصولية 
ص ۰۲۰۳ ونهاية الوصول ۱۵/6 . 

. ھ٥٦٦ هو على بن إسماعيل توفي سنة‎ CO 

(۳) البحر الحیط ۰۱۱/۳ ۱۱۵ ۰ وارشاد الفحول ص۲۲۸ . 

CE)‏ نہایة الوصول ۱64۵/6 ۰ والبحر الحیط ۱88۵/۶ والقواعد والفوائد الأصولية 
ین ۱۲ ۲. 

)0( الاحکام ۰۲۵۷/۲ xl,‏ الوصول ۰۱4۵/4 والقواعد والفوائد الأصولية ص 
YoY‏ 


0۹ £ 





فان قلنا: له عموم» ‏ یطهر » هو الصحیح في رآیه» ووجه البناء قوله 
S‏ ذا كان الاء قلتین ۸ يحمل Mates‏ الدال بمفهومه على أن ما 
دونه| یتنجس بملاقاء النجاسة c‏ سواء تغیر أو لم JAn‏ » وسواء کوثر ول 
يبلغهماء أو لم یکاثر وان قلنا: لا عموم للمفهوم لم یقتض ا حدیث 
النجاسة في هذه الصورة» وکذلك الاء القلیل ال حاری إذا وقعت فيه 
نجاسة ‏ ولم یتخیر O‏ 


e حدیث صحیح رواه الشافعي وأحمد والاربعة ء وابن خزيمة وابن حبان ؛ والدارقطني‎ CY) 
والحاکم » والييهقي من حدیث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن أبيه » وني‎ 
الکلام عن الحديث تفاصیل أخرء فانظر ذلك والالفاظ التي ورد بها الحديث في:‎ 
. ۱۷/۱ eol التلخيص‎ 

(۲) البحر المحيظ ۱۱۵/۳ . 


0۹۵ 


قهارس | لجلد الأول 


وتشمل: 

فھرس الآيات 

فھرس الأحاديث 
فهرس الأبيات الشعرية 
فجهرس آموجوعات 
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نعم » UG‏ للأعرابي حین قال : آلله آمرك بهذا ؟ Te S‏ 
هی أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها — 
ہی رسول الله IIS‏ عن بیع الغرو ہہ وو 
نہی عن بیع حبل ا حبلة eT Te eT‏ 
يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج .......... 
يا معشر قريش آنقذوا آنفسکم من النار E‏ 


We 





فهرس الأبيات الشعرية 





Yo 





- 


أروني بخیلاً طال عمراً ببخله ٭ وهاتوا كري) مات من كثرة البذل 
أزل حسد الحسّاد عنی بكبتهم ٭ فأنت الذي صيرتهم لي حسّدا 
CSI‏ جودا ولا جمدا ٭ ألا تبکیان لصخر الندى 

ألا أا اللیل الطويل ألا انجل ٭ بصبح وما الااصباح منك بأمثل 
آمرتك أمراً جازماً فعصیتنی ٭ وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
إن السماحة والروءة والندی ٭ فی XS‏ ضربت على ابن ا حشرج 
بعض وبين وابتدئ في الازمنة ٭ ہمن وقد GE‏ لبدء الأمكنة 
وزید في نفی وشبهه فجر ٭ نكرة كا لباغ من مغر 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً ‏ أبشر بطول سلامة یا مربع 

فلا بخدعنك نوع الشراب # ولا تأت آمرا إذا ما اشتبه 

لا تطلب المجد إن المجد سلمه ٭ صعب وعش مستريحا ناعم البال 
لا تنه عن خلق وتاتی مثله ٭ عار عليك إذا فعلت عظيم 

ما ناب عن فعل كشتان وصه ٭ هو اسم فعل وكذا أوه ومه 

متى تحظى إليه الرمل سالة ‏ تستجمعي الخلق في تمثال إنسان 
ولا تجلس إلى أهل الدنایا diii que ag a‏ 

یا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا ٭ تقبیل راحته والرکن سيان 


۳1 





TTY 


الوضوع 

القدمة ————————— 
التمهيد فی الدلالات والمصطلحات وتقاسيم الألفاظ . وفيه 
ثلاثة مباحث : وه I ater‏ .عو کا 
البحث الأول: في الدلالة وأقسامها . وفيه ثلاثة مطا — 
الطلب الأول : معنی الدلالة وأقسامها موس تسس 
ال اه ی E‏ و رد ——— 
الد لالة اللفظية E T m e m RAN LEESE‏ ا 
المطلب الثاني :الدلالة الالتزامية المعتد 3 بين المناطقة 
والأضوليين E E N‏ ی وس 
نطاق JY»‏ الألفاظ PEN‏ في مباحث الأصوليين وفق 
ضبط صفی الدین الهندي quie Ed E û‏ وس و خی و ود وه 
الطلب الثالت: مناهج a pa MI‏ ل تقسیم الدلالات .۰.۰۰۰ 
البحث الثاني haa‏ تی السطاعات للع کب 
a5 9, J po VI‏ مطلبان: . a CR RN. REOR ROAD ERR‏ دش اس 
المطلب الأول الوضم والاانصيال واخمل... ——- 
الفرع الأول: الوضم ————— 
الفرع الثاني : الاستعیال مسو و و et‏ نی 
EE reeset DUE ERIS FUNT‏ 
E Î SBI I‏ دوس و موم 
المسألة الثالثة : الصریح والكناية /ضٌی۹++++ؤ4 ۶9 
الفرع الثالث : ا حمل RAT ec‏ و رف 


الفرع الرابع : العلاقة بین الوضع وا حمل والاستعيال سی ۷۴۳۴ 
المطلب الثاني : الكل والکل والکلبة ‏ وا لجزئی e‏ 


وا جزئية ... RK‏ سر وج و YO guess‏ 
الفرع الأول بیان معانی هذه الصطلحات والفروق بیٹھا .. ۷۷ 
الكلى والجزئی ————-- ال 
الكل والجرء . N N E A Ebi‏ 
الكلية والجزئية روج وق لوطو دوعو وم لاه ب واو موی RÎ‏ 
الفرق بين الكلى والکل 0000 جات با تا AY Lancia‏ 
الفرع الثاني: تقاسيم الکلی والجزئي وبیان بعض أحكامها .... ۸۵ 
الفرق بین الذاتي والعرضی nein‏ یو ات وود Bh‏ 
الفرق بین العرض والعرضی اي — هت و هر را 
مسن السلب وسلب السوء و وهی کا 
النسب الأربعة: التباین والتساوي والعموم وا خصوص 

الطلق والوجهی وه مات مه وه وی ٩۳‏ 
الفرع الثالث: الکلیات خمس ANM‏ 
ا جنس عند المناطقة TT (dis ROSES‏ فقا عله رم NA quotas‏ 
النوع عند المناطقة 010 سوب BÉ‏ 
ا لجنس والنوع في رأي الفقهاء يز هر هو FT‏ 
الفصل a1 MEM T— áÀ‏ 
لخاصة E E TEE P E E‏ 
العرض العام زوس وم هه هن تسه سح V gods‏ زا 
البحث الثالث : بعض تقاسیم الألفاظ والأساء “Guten‏ ۱۱ 
الطلب الأول: الألفاظ من حيث الافراد والتركيب MY meus‏ 


Vs 


الطلب الثاني : تقاسیم e YI‏ الفردة — ee‏ و و وو 


سا ال معام Sind Lay‏ سنا un ee.‏ ی ی ی 
العلم 1-١‏ 1111110 
————Á me‏ 
DURS‏ و هه IEEE intem D‏ 
O———— — as‏ 
الشترك اللفظی .. ee qe mter xs‏ 
TA eT 7‏ 
الکتاب الاول 
2 وضع ۱ لفاظ للمعاني 
وفيه بابان: الخاص والعام 001 009090 
الباب الأول: الخاص . وفیه تمھید وأربعة فصول —— 
التمهید: فی معنی ا خاص وأنواعه وأحكامه وما یترتب عليه . 
الك الأول xe‏ فاص وأنواعه SS‏ 
المبحث الثاني : حکم الخاص وما يترتب عليه ............. 
الفصل الأول 
الأمر 
الیحت الاول: الوضوعات الأساسية للأمر وفيه أربعة 
eT  ++ ,: 5 7 — ted lbs‏ 
الطلب الأول فا نات ریت ee ee‏ 
اشتراط الا رادة 7+ Una 5: ++ REESE Te gure‏ 
اشتراط العلو والاستعلاء SES EVECARE reece‏ 


MW 


۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۷ 
YA 
\AY 
AY 
ay 


140 
144 
Y*4 
Y Y 
TT 
Tru 
TE 
YYo 
ITT 
YTT 
TT 
Yt! 
TET. 
Yo! 
Yor 


التعریف المختار PN‏ لجيه ادس املك مس یاب 


قائمة ببعض تعاریف الأمر 1/3 10 و ۷× 
لطب SEN‏ :هسم الا bionda — cen ge‏ 
الطلب الثالث : العاني التي تخرج إليها صیغة الامر — 


الفرع الأول: عرض بعض العاني التي یستعمل فیها الامر m‏ 
الفرع الثاني : بعض الضوابط الدالة على آغراض ومعاني الامر . 
اللطلب الرابع : حقیقة الامر — eee reer‏ 
الفرع الأول: عرض الذاهب في حقيقة الامر هل هي 
الوجوب أو غبره ؟ GSES OS EK FES‏ وج E A‏ با (am‏ 
الفرع الثاني : أدلة الأقوال بشأن حقیقة الأمر سے 
البحث الثاني : أحكام متنوعة للامر . وفیه عشرة مطالب — 
الطلب الاول: دلالة الامر عل الرة أو التگراز ........... 


الطلب الثانی: الأمر العلق بشرط أو صفة أو وقت — 
الطلب الثالث : دلالة الأمر على زمن المأمور به TOÀ‏ 
الفرع الاول: عرض الذاهب ee ee eee‏ 
الفرع الثاني : أدلة المذاهب grs‏ مون er‏ و er Cr‏ 
الفرع الثالث: الاثار المترتبة على ا خلاف Es‏ ——— 
الطلب الرابع : مقتضى الأمر بعد الحظر 508ص 
الطلب الخامسی: الأمر بعد الاستگذان ....... — 


لطلب السادس: الأمر بالشیء هل هو نبي عن ضده € TT‏ 


5٦ 


Yoo 


قرع لاو در ارت وا شاف - 000086 
الفرع الثاني : آدلة الاقوال ——— 
22 الثالث: آثر اختلاف الأصوليين في مسألة الضد في 
الأحكام الفقهية |[ | | HIVER [| hM SC‏ 
المطلب السابع: اقتضاء الأمر الإجزاء ا — 
الفرع الأول: عرض الأقوال والادلة SENE EES‏ 
الفرع الٹانی : بعض المسائل البنية على ا خلاف في هذه JL‏ 
الطلب الثامن : الامر بالامر بالٹیء ER VAN UE RU Ra D‏ 
قرع بان ی لل لام و940 .......... 
الفرع الثاني : ما پینی على القاعدة ......... 20 La‏ 
ا مطلب التاسع : : هل فوات وقت الامتثال حتاج ال آمر جدید . 
عرض الأقوال والآدلة ا ۷)3۹۹۷۹ 
ol I‏ الترتبة على TT Tee EE aei. SAH‏ 
الطلب العاشر : تناول الامر العدوم هو ایو اتد 


الفصل التانی 


وفيه تمهيد ومبحثان ..... 8 EEE UR‏ 
التمهید :نی معنى الٹھی وأقسامه وفيه ثلاثة مطالب 00 
الطلب الأول: تعریف النهي cur‏ و یس 9711ھ [RES NER‏ 
الطلب الثاني : الصيغ الدالة على النهی a a‏ — 
الطلب الثالث : آقسام النهي . . VEERU ee‏ 
الفرع الأول: آقسام النهي باعتبار الصيغة ee‏ 
al‏ ¢ الثاني : أقسام النهي باعتبار قبح المنهي عنه — 


AT? 





البحث الأول: الوضوعات الأساسية للنهي . وفیه مطلبان  ...‏ ۳۱۹ 


الطلب الأول : معان صيغة النهي . . ry eee rm‏ 
الطلب الثاني Ail gall‏ لنهي VP maenna‏ 
آثر الاختلاف ف مقتضی النهي ... سب سس ۳۳۳ 
البحث الثاني : أحكام متنوعة للنهي . وفیه خسة مطالب...... ۳۳۵ 
الطلب الأول: دلالة الٹھی على الدوام والتکرار .......... ۳۳۷ 
الطلب الثاني : دلالة الأمر على الفور لیس سوه DET‏ 
ile‏ الک اقا الس E‏ مس ۳۶۵ 
معنى الفساد وأسباب النهي عله ۰۰۰۰۰ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ ۳:۷ 
مذاهب العلماء في اقتضاء النهی الفساد وأدلتهم Yo \ pid Sate‏ 
الطلب الرابع : النهی عن الشىء ء هل هو آمر بضده ؟ هی Tat‏ 
MENTEM canta Lil afl e‏ . 
oca Edu MU‏ الي سن الا Y'WÀ aos‏ 
الفصل الثالث 
الطلق والقید 

وفیه أربعة مباحث: .. aT‏ سو وس وھچوپ کو چوس وس ۱ ۲۷ 
البحث الأول فى تعريف المطلق والمقيد» وبيان الفرق بينهها ۔ ۳۷۵ 
البحث الثاني : حمل ا مطلق على ا مقید سسسمہیت۔۔ NUR‏ 
ا حالة الأول: اتحاد حکم واختلاف السبب ۳۹ 

والاطلاق في الحكم T"‏ ویو و سم DAS saa egy‏ 
للا ott‏ أن Ue n‏ وسبا Kis‏ الطلاق رااش 

في السبب لا في الحكم سپ یہہ ee‏ لک 





البحث الثالث: شروط حل الطلق عل القید وة — 

البحث الرابع: بعض الاحکام ا متعلقة بالطلق والقید 9 
الفصل الرایع 

حروف العاني وبعض | لظروف وا لاسماء 

وفیه أربعة مباحث: E‏ ——— 

البحث الاول: حروف العطف . وفیه سبعة مطالب —— 

الطلب الاول: الواو العاطفة ........ —— 


ANE os A البحث الثاني : حروف ا حر . وفيه سة مطالب‎ 
تن‎ Rs A Rob Roc Mo OR E ORE es s الطلب الاول: الباء‎ 


الطلب الرابع: إلى RE‏ :زا وو NEST TTT RO wa‏ ص0 
الطلب الخامس: في Sau MUS MEE ALEGRE RON RR mde Ros act Ree‏ 
البحث الثالث: بعض الظروف . وفيه ثلاثة مطالب 20 


الطلب الثاني : قبل س؟اب.ب9ً99۶ 089 1108 1 1001111ب 9 4 
الطلب الثالث : بعد . A SESS‏ —— 


Yo 





البحث الرابع : آلفاظ الأعداد ——| 


الباب الثاني 


RENEE P E E PA A RR وفيه تمهيد وثلاثة فصول‎ 


التمھید: تریف gall‏ أحكا ddy.‏ 


حمسة مباحث 27 7 ا ور رو 


البحث الثاني : صیغ العموم . وفیه تمهيد ومطلبان aei‏ رو oT‏ 

الطلب الأول : فيا یعرض له العموم ۳ eer TT‏ 

الطلب الثاني : للعموم bull‏ تخصه ....... —— 

المبحث الثالث : حكم العام من حيث القطعية والظنية paran‏ 

البحث الرابع : جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص . 

البحث الخامس: الفرق بین العام والمطلق SEARS‏ 
الفصل الاو ل 


التمهید : في مناهح العلماء EEEE 99 rdi por hed‏ 
البحث الاول: منهج أب حامد الغزالی 0ص ص- یئ 


البحث الثاني : منهج القاضی البيضاوي . وفیه ثلائة مطالب : is‏ 
الطلب الاول : الصیغ الدالة على العموم بحسب وضع اللغة : 
الفرع الأول: الصيغ التي آفادت العموم بنفسها 0" 
الفرع الثاني: الصیغ التي آفادت العموم من وضع اللغة 


wra 


015 
۱ھ‎ 
oYY 


oYo 


OY 
o۷ 
9۳۷ 
OYA 
oy 4 
oy Y 
ory 
9۳۹ 


oto 


o! 
OV 
OV 


بواسطه القرائن از kc‏ 

المطلب الثاني : الصیغ التي استفید عمومها من العرف — 

المطلب الثالث : الصیغ التي استفید عمومها من العقل ...... 
الفصل الثاني 


الصیغ والأساليب الختلف 2 (فادتها العموم 
وفيه أربعة عشر مبحثاً ee eee 1 ee ee ee‏ وھ و و وو و و و وا 


cade الذکر اق آز‎ as S iU الاول:‎ el 
0 یک وا ا‎ ES أحدهما من ألفاظ العموم . وفیه ثلاثة‎ 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰... eene المطلب الأول: تقسيم اخالات‎ 


الرازی .. tea‏ کس evreng‏ هک 


الطلب الثانی: آثر الخلاف في المسألة 170" 
البحث الثانى : خطاب الوارد شفاها » هل ختص بالوجودین 
ليقف التالت: الخطاب الخاض بواحد من الأمة هل هو 
خطاب للباقین * 80 S VOS ERAN‏ 
المبحث الرابع : حكاية الفعل 22001011011 
ft‏ : الخطاب الخاص بالنبی KÎ AOE‏ — 
MA‏ السادس : الطاب العام هل یدخل فيه الرسول 

asd G 1‏ 0 + ں ں+:. و مر وو دز قد تی مس ہد Kid‏ یت VUE‏ 
t‏ السابع : : نفی الساواة بين الشيئين — 
tod‏ الثامن : UA at!‏ إلى ضمير ا جمع 1111200 


VY 





البحث التاسع: دخول الصور غير القصودة أو النادرة في 


العام عد سو Du dite ace‏ ها فچومن بو کہ UNUM RRB‏ 
PEAT‏ : اللفظ العام القصود به المدح أو الذ سید DEP‏ 
toll‏ ا حادی عشر : ترك الاستفصال في وفائم الاحوال مع 

قیام الاحتمال ینزل منزلة العموم 3( OA uui Renan dard JU‏ 
البحث الثاني عشر : ال جمع النکر وه هم ہو وم INS — uae‏ 
البحث الثالث عشر : الفعل التعدی إلى مفعولاته T ea‏ 
المبحث الرابع عشر : هل للمفهوم عموم ا 0۹٩۳‏ 
فهارس الجلد الأول i Aa eem‏ 
۱-فهرس الایات ee wore‏ 
۲-فهرس الا حادیث .. Tm‏ پا 
ام eel Sig‏ موم موم همم معيو VR‏ 
ی اللو وا نا عمف سا SAE‏ فتاه (tt Mr‏ ۳۷ 


VTA 


من كتب المؤلف ا لنۂ 
کت المؤلف النشورة 





آصول الفقه الحد وا موضوع وا لغاية 

التخریح عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية 
Tots E E‏ با دعس alid‏ تشر فة 
القواعد الفقهية المبادئ القومات الصادر الد ليلية التطور 
قاغدة العادة محكمة دراسة نظرية تطبيقية 

طرق الاستدلال و مقدماتها عند المناطقة والأصوليين 
قاعدة الأمور يمقاصدها دراسة نظرية تطبيقية 

رفع الحرج 2 الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية 
قاعدة المشقة تحلب التيسير دراسة نظرية تطبيقية 
الفروق الفقهية والأصولية مقوماتها شروطها نشأتها 


تطورها 
المعايير الجلية 2 التمييز بين الأحكام وا لقواعد والضوابط 
الفقهية 


الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرة 
الإجماع حقيقته أركانه شروطه حجيته بعض أحكامه 
الحكم الشرعي حقيقته أركانه شروطه أقسامه 
المفصل 2 القواعد الفقهية 

دلالات الألفاظ 4 مياحث الأصوليين 


مدخل إلى أصول الفقه 


Td 


۷ مب 


